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قواعد ومواصفات النشر بالمجلة

أولا: اجراءات النشر في المجلة:

	1 تصدر المجلة بشكل نصف سنوي بحيث تنشر عددين سنوياً، عدد أول في يناير، وعدد ثاني في يوليو..

	2 يتم ارسال نسخ البحوث المطلوب نشرها عبر البريد الالكتروني لسكرتير تحرير المجلة، والذي يجهزها للعرض .

خلال اسبوع على هيئة التحرير.

	3 تنظر هيئة التحرير مدى جدية البحث وقابليته للإحالة للتحكيم وفقاً لسياسات المجلة..

	4 اذا ما قررت هيئة التحرير عدم صلاحية البحث للتحكيم، فعلى سكرتير هيئة التحرير ابلاغ مقدم البحث بذلك .

خلال يومين من تاريخ الاجتماع.

	5 اذا ما قررت هيئة التحرير أن البحث صالح للإحالة للتحكيم، فأنها تعين اثنين من المحكمين من ذوي الخبرة .

في التخصص الدقيق لمجال البحث لا تقل درجة كل منهما عن أستاذ مشارك و في كل الأحوال يجب أن لا تقل 

الدرجة العلمية للمحكم عن الدرجة العلمية للباحث.

	6 يلتزم سكرتير هيئة التحرير بإحالة البحث إلى المحكمين المعينين خلال اسبوع من تاريخ تقرير صلاحيته .

للإحالة للتحكيم.

	7 على المحكمين الانتهاء من عملية التحكيم وفقاً للنماذج المرفقة خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ استلام نسخ .

البحوث، ويجب عليهم اختيار أحد النتائج الثلاثة التالية وهي:

• البحث صالح للنشر دون تعديلات	

• البحث صالح للنشر بتعديلات طفيفة	

• البحث غير صالح للنشر	

	8 اذا قرر أحد المحكمين أن البحث صالح للنشر، بينما قرر الآخر أن البحث غير صالح للنشر، فيتم إحالته إلى .

محكم ثالث مالم يكن الرفض بسبب عدم الأمانة العلمية.

	9 يلتزم سكرتير هيئة التحرير بإخطار الباحث بنتيجة التحكيم خلال اسبوع من تاريخ اعتمادها من قبل هيئة .

التحرير.

 يحصل الباحث الذي نشر بحثه على نسخة ورقية من العدد الذي نشر فيه بحثه، ونسخة الكترونية مُستلة 10	.

من بحثه بشعار المجلة.
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ثانيا: مواصفات النشر:

	1 تقبل البحوث باللغتين العربية والانجليزية..

	2 يجب ألا تزيد عدد كلمات البحث عن 10 آلاف كلمة، ويجوز لهيئة التحرير بناءً على أسباب تتعلق بجودة .

البحث وأصالته أن تستثني بعض البحوث من هذا الشرط.

	3 يجب أن يكتب أسم الباحث أو الباحثين كاملاً في الصفحة الأولى من البحث متضمناً اماكن عملهم وعناوينهم .

الوظيفية وألقابهم العلمية ووسائل الاتصال بهم.

	4 في البحوث باللغة العربية يستخدم في متن البحث خط Traditional Arabic بحجم خط 16، بينما .

يستخدم في الهامش نفس الخط  لكن بحجم 14، وتكون العناوين الرئيسية والجانبية بخط  Bold و تكون 

الهوامش مستقلة لكل صفحة.

	5 في البحوث باللغة الانجليزية يستخدم في متن البحث Calibri بحجم خط 14، بينما في الهامش بحجم خط .

 .  Bold 12، وتكون العناوين الرئيسية والجانبية كلها بخط

	6 يجب توثيق البحوث بشكل علمي ويراعى في شكل توثيق البحوث باللغة الانجليزية أن يتم وفقاً لمعايير .

 ،OSCOLA (Oxford Standards for Citation of Legal Authorities) 4th Edition
https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_: والمعروضة على الموقع

edn_hart_2012quickreferenceguide.pdf
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افتتاحية العدد الثاني

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بدايــة تــود هيئــة تحريــر مجلــة "دراســات قانونيــة معــاصرة"، أن تتقــدم بالشــكر الجزيــل إلى جميــع الكتــاب مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس وطلبــة الدراســات العليــا، وباحــثين على مشــاركتهم في العــدد الأول – المجلــد الرابــع مــن 

المجلــة ، والــذى صــدر في شــهر ديســمبر 2024 .

 يسر هيئــة تحريــر مجلــة "دراســات قانونيــة معــاصرة"، التــي تصــدر عــن كليــة الحقــوق – جامعــة المملكــة، أن 
تضــع بين أيديكــم العــدد الأول مــن المجلــة، وهــي مجلــة إقليميــة علميــة محكمــة نصــف ســنوية، تقــوم بــنشر 

الأبحــاث باللغــتين العربيــة والانجليزيــة.

والمجلــة إذا تصــدر عــن كليــة الحقــوق؛ فــإن أهدافهــا الأساســية هــي المســاهمة في دعــم البحــث العلمــي والقانوني، 
وخلــق بيئــة تواصليــة بين جميــع المهتــمين بالدراســات القانونيــة مــن باحــثين وأســاتذة متخصــصين في مختلــف 

فــروع القانــون.

وقــد تضمــن العــدد الأول مــن المجلــة مجموعــة مــن الأبحــاث القانونيــة التــي تــم إعدادهــا ومــن ثــم تحكيمهــا 
مــن قبــل نخبــة مميــزة مــن الباحــثين والأســاتذة والمستشــارين القانونــيين، وقــد تميــز هــذ العــدد بالتنــوع الــذي 

يلبــي حاجــات عــدد واســع مــن المشــتغلين والمهتــمين بالشــأن القانــوني.

ــة  ــة، أن يثروا المجل ــوم القانوني ــصين في العل ــع المخت ــن جمي ــر م ــر تنتظ ــة التحري ــإن هيئ ــبق، ف ــتكمالا لما س واس
ــر واهــتمام مــن  ــي ســتكون محــل تقدي ــوا بجهودهــم وملاحظاتهــم الت بأبحاثهــم ودراســاتهم القيمــة، وألا يبخل

ــة. ــداد القادم ــة في الأع ــر المجل ــب أسرة تحري جان

وإذ نضــع بين أيديكــم العــدد الأول مــن المجلــة، فإننــا نأمــل أن يكــون على مســتوى طمــوح القــارئ والمتخصــص، 
ســائلين اللــه الــعلي القديــر أن ينفــع بــه، وأن يكــون عــملا خالصــا لــه ســبحانه فيتصــل ولا ينقطــع.

وفي الختــام، ندعــو قــراء المجلــة إلى التفاعــل معنــا مــن خلال زيــارة موقــع المجلــة على الشــبكة العنكبوتيــة مجلــة 
JCLS Kingdom University (ku.edu.bh ( دراســات قانونيــة معــاصرة

وبريدهــا الالــكتروني jcls@ku.edu.bh بإبــداء ملاحظاتكــم وتقديــم مقترحاتكــم التــي ســوف تســهم حــتما في 
تطويــر المجلــة والارتقــاء بهــا.

والحمد لله رب العالمين ...
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ملخص البحث

ًـا للمواضيــع، أو الأحــكام، أو القواعــد، أو اللوائــح القانونيــة  التقــنين يعنــي جمــع، أو تعديــل قــوانين بلــد مــعين وفق�

التــي تحكــم هــذه الــدول؛ لذلــك أصبــح التقــنين مــن أبــرز سمات التــحضر، وتقــدم الحضــارة الإنســانية؛ حيــث أنــه 

ينشــئ رمــزاًً يمثلــه جمــع القــوانين المكتوبــة، وهــو مصــدر كامــل يعتمــد على مجموعــة متنوعــة مــن الموضوعــات 

القانونيــة، كلما زاد عــدد القــوانين، زادت أنواعهــا التــي تخــدم النــاس، وتحقــق أعلى عدالــة ممكنــة لهــم، زادت 

ــة  ــنين في دراس ــوع التق ــث موض ــيتناول البح ــه س ــي، وعلي ــع المعن ــة المجتم ــحضر، ونزاه ــدم المت ــة على التق الأدل

مقارنــة مــا بين الشريعــة الإسلاميــة، والتــي تعتمــد على الكتــاب، والســنة، والقانــون الأنجلوسكســوني، الــذي يشــار 

إلى مصطلــح التقــنين، أو التدويــن في أنظمــة القانــون العــام، مثــل نظــام القانــون الأمــريكي، على أنــه عمليــة تحويل، 

وتوحيــد القانــون الــذي يصــدره القــاضي إلى قانــون تشريعــي،  وقــد توصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج، أهمهــا: أنــه 

على الرغــم مــن أن الســوابق القضائيــة ليســت نتيجــة عابــرة ، بــل هــي سلســلة مــن القضايــا التاريخيــة، والزمانيــة 

ــه،  ــق الأحــكام علي ــون، وتطبي ــة ، ســاعدها تفــسير القان ــة معين ــا فــوق بعــص في مواقــف مكاني المتراكمــة بعضه

وبذلــك فــإن القضــاء مكمــل للتشريــع، ومــن هنــا نشــأت الســوابق القضائيــة.

الكلمات المفتاحي ة: التشريع، القانون الأنجلوسكسوني، التقنين، القانون العام، الشريعة الاسلامية.

د. صالح بن إبراهيم بن محمد الحصين            د. علي بن سالم المري 
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Controls for Enactment in Shariah Law and Precedents
 Judicial System in the Anglo-Saxon Law

Abstract

Therefore, codification has become one of the most prominent features of 
urbanization, and the progress of human civilization, as it creates a symbol 
represented by the collection of written laws, which is a complete source based 
on a variety of legal topics, the more laws, the more types they serve people, 
and achieve the highest possible justice for them, the more evidence of civilized 
progress, and the integrity of the society concerned, and therefore the research 
will address the topic Codification in a comparative study between Islamic law, 
which relies on the Qur’an, Sunnah, and Anglo-Saxon law, which refers to the 
term codification, or codification in common law systems, such as the American 
law system, as a process of converting and unifying the law issued by the judge 
into legislative law. The study reached several results, the most important of 
which are: that although judicial precedents are not a passing result, but rather 
a series of historical and temporal issues accumulated in some of them in certain 
spatial situations, helped by the interpretation of the law and the application 
of judgments on it, and thus the judiciary is complementary to legislation and 
hence the emergence of judicial precedents.

Keywords:

Shariah Law, Common Laws, Codifications, Anglo-Saxon, codification, Legislation.  

ضوابط التقنين في الشريعة الإسلامية وقانون السوابق القضائية الأنجلوسكسوني
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مقدمة: 

الدولــة الحديثــة تقــتضي وجــود ثلاث ســلطات )التنظيميــة، القضائيــة، التنفيذيــة( ويقصــد بالتنظيميــة الســلطة 

التشريعيــة وهــي المنوطــة بســن القــوانين، وســن القــوانين لابــد أن تكــون لتحقيــق مصلحــة، ودفــع مفســدة؛ لأن 

القواعــد المقــررة تقــتضي أن تصرف ولي الأمــر على الرعيــة منــوط بالمصلحــة، وهــذا يســتلزم وجــود ضوابــط معينــة 

ــع في كل  ــة ضرورة للمجتم ــد المنظم ــود القواع ــك أن وج ــوانين؛ وذل ــنها للق ــة في س ــلطة التنظيمي ــا الس ــزم به تلت

ًـا ســن القواعــد القانونيــة المنظمــة للمجتمــع بــدون  زمــان ومــكان؛ لأن البديــل لــه الفــوضى، وفســاد الحيــاة، وأيض�

ــل ممكــن القــول أن عــدم  ــع المفســدة يحقــق نفــس نتيجــة عــدم وجودهــا، ب ــط تحقــق المصلحــة، وتدف ضواب

وجودهــا يكــون أســلم للجميــع مــن ســنها بــدون ضوابــط محــددة؛ إذ الغــرض مــن ســن القواعــد القانونيــة هــو 

الحفــظ والتنظيــم، فــإذا لم تكــن محققــة لغايتهــا، فعدمهــا أســلم.

والنظــام الأســاسي للحكــم في الشريعــة الإسلاميــة هــو الكتــاب والســنة فــهما مصــدرا التشريــع في الدولــة، وهــذا 

يقــتضي أن مرجعيــة القــوانين التــي تصدرهــا الدولــة هــو الكتــاب والســنة، وهــذا يتطلــب موافقــة التقــنين لمقاصــد 

الكتــاب والســنة في التشريــع، وعــدم مخالفتــه لــهما.

أمــا النظــام القانــوني الأنجلوسكســوني فهــو يعتمــد بشــكل أســاس على القضــاء كمصــدر رســمي للتشريــع، ويقــوم 

على أحاديــة النظــام القضــائي.

أهمية البحث:

ــد  ــا ق ــون، واكتشــاف م ــط كل نظــام أو قان ــم أفضــل لضواب ــنين تســاهم بلا شــك في فه ــط التق إن دراســة ضواب

يعتريــه مــن عيــوبٍٍ وثغــرات، وإدراك أفــكاره الكامنــة، ثــم تطويــره وإصلاحــه، على أســاس أن الإحاطــة ببنيــة كل 

نظــام فهــو يســاهم في فهــم أفضــل لضوابــط التقــنين في الشريعــة الإسلاميــة، ويســاهم كذلــك على المســتوى الــدولي، 

في التقريــب بين الشــعوب وحســن التفاهــم والتعــاون بينهــا، ذلــك أن بنيــة القــوانين في الــدول الأنجلوسكســونية 

تختلــف عــن بينــة القــوانين في الشريعــة الإسلاميــة. لــذا فــإن معرفــة الاخــتلاف بين نظامــي التقــاضي المعمــول بــهما 

ــة العامــلين في  ــة الأنجلوسكســوني هــو أمــر ضروري ومهــم لكاف ــة ونظــام الســوابق القضائي في الشريعــة الإسلامي

الحقــل القانــوني بالدولــة، لما لذلــك مــن أثــر مهــم على الإجــراءات المتبعــة أمــام المحاكــم في الدولــة.

مشكلة البحث:

ــذا  ــط ه ــن ضواب ــث ع ــد للبح ــنين كان لاب ــود التق ــع وج ــنين، أو م ــدم التق ــؤدي إلى ع ــي ت ــكلات الت ــي المش ه

التقــنين، وهــذا لــه علاقــة بعــدد مــن مؤسســات المجتمــع، الأمــر الــذي يطــرح المشــكلة الرئيســة في البحــث وهــي: 

هــل هنــاك توافــق أو اختلافــات بين الدوافــع والنهــج والغايــات في التقــنين عنــد التشريــع في الشريعــة الاسلاميــة 

ــد لهــا مــن  ــا الأمــر لوضــع الحــل للمشــكلة، ولاب ــة على هــذه المشــكلة يقودن والقانــون الانجلوسكســوني؟ للإجاب

تقــنين، ولهــذا التقــنين لا بــد لــه مــن ضوابــط.

تساؤلات البحث:

• مــا هــو موضــوع التقنــن في الشريعــة الإســامية، بالمقارنــة مــع التقنــن في نظــام الســوابق القضائيــة 	

الأنجلوسكســوني.

• ما هي الضوابط التي يحتاجها المجتمع في النشريعة الإسلامية، ونظام السوابق القضائية الأنجلوسكسوني.	

د. صالح بن إبراهيم بن محمد الحصين            د. علي بن سالم المري 
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أهداف البحث:

• توضيح التقنين في الشريعة الإسلامية، و نظام السوابق القضائية الأنجلوسكسوني.	

• معرفــة ضوابــط التقنــن التــي يحتاجهــا المجتمــع في الشريعــة الإســامية، ونظــام الســوابق القضائيــة 	

الأنجلوسكســوني.

الدراسات السابقة: 

يوجــد مقــال لمعــالي الشــيخ: صالــح بــن عبــد الرحمــن الحــصين رحمــه اللــه تعــالى بعنــوان: "الإسراف في التقــنين: 

ــط وبعــض مظاهــر الفســاد بصــورة مخــتصرة  ــه بعــض الضواب ــر في ــر في وجــود الفســاد الإداري"، ذك عامــل مؤث

ــا  ــذا وزدن ــا ه ــه في بحثن ــتفدنا من ــد اس ــة"، وق ــه "الأعمال الكامل ــة في كتاب ــات مطبوع ــع صفح ــارب أرب ــيما يق ف

عليــه، وأيضــاًً بحــث للأمير الدكتــور: عبــد العزيــز بــن ســطام آل ســعود بعنــوان: "سياســة عمــر بــن عبــد العزيــز 

في ســنِِّ الأنظمــة بنــاءًً على قولــه: تُحُــدث للنــاس أقضيــة بقــدر مــا أحدثــوا مــن فجــور"، حيــث تكلــم عــن ضوابــط 

المصلحــة في ســنّّ الأنظمــة، وقــد اســتفدنا أيضــاًً مــن هــذه الدراســة، وتكلمنــا في هــذا البحــث عــن الضوابــط على 

وـجـه العـمـوم ـمـن أراد التـقـنين.

ــة ونظــام الســوابق  ــا بين الشريعــة الإسلامي ــط التقــنين م ــا ســتقارن ضواب ــا بأنه إلا أن دراســتنا تختلــف عما قبله

ــوني. ــة الأنجلوسكس القضائي

منهجية البحث:

ســتكون في بيــان مقاصــد الشريعــة في الإيجــاب )الطلــب( والتحريــم )النهــي( مــن ناحيــة الضوابــط التــي وضعتهــا 

لتقــنين مــا يحقــق المصالــح ويــدرأ المفاســد، فالدراســة ســتكون تحليليــة لمقاصــد الشريعــة، والتــي يُسُــتنبط منهــا 

مــا يصلــح للأمــة في حالهــا ومآلهــا، ثــم التطــرق إلى ضوابــط التقــنين في نظــام الســوابق القضائيــة الأنجلوسكســوني.

وبذلك سيكون المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج التحليلي، مع شيء من المنهج الاستقرائي.

خطة البحث:

ستتناول الدراسة موضوع البحث في مبحثين على النحو الآتي:

المبحث الأول: ضوابط التقنين في الشريعة الإسلامية.

المبحث الثاني: ضوابط التقنين الأنجلوسكسوني.

المبحث الأول
ضوابط التقنين في الشريعة الإسلامية

إن مســألة اختيــار ضابــط التقــنين لتطبيــق الشريعــة الإسلاميــة هــي مســألة غايــة في الأهميــة، لأن المقنــن لا يمنــح 

ذات الصلاحيــات التــي يمارســها المشرع في القــوانين الوضعيــة، ولا يتيــح لــه تضــمين التقنينــات أحكامــاًً خاصــة بلا 

.)
حــدود، بــل هــو مقيــد بضوابــط ينبغــي عليــه الالتــزام بهــا)1

)( النعــاس، عبدالباســط الهــادي. )2008(. ضوابــط تقــنين الشريعــة الإسلاميــة ومــدى التــزام المقنــن بهــا في تشريعــات الحــدود “وقــت اكــتمال المســؤولية الجنائيــة . نمـوذج”، مجلــة دراســات قانونيــة.  	1
جامعــة قاريونــس، بنغــازي – ليبيــا، العــدد 17، ص11.

ضوابط التقنين في الشريعة الإسلامية وقانون السوابق القضائية الأنجلوسكسوني
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قبــل بيــان الضوابــط لابــد مــن بيــان مصطلــح، ومفهــوم كلمتــي الضوابــط والتقــنين، ثــم التطــرق لبيــان التقــنين؛ 

ولهــذا ســيكون الــكلام في هــذا المبحــث في مطلــبين:

المطلب الأول
المقصود بضوابط التقنين

الكلام سيكون عن مصطلحي الضوابط والتقنين؛ فسينتظم هذا المطلب في فرعين:

الفرع الأول
المقصود بالضوابط

الضوابــط لغــة: حفــظ الشيء بالحــزم، يقــال: رجــل ضابــط أي حــازم، والضبــط: الإحــكام، والإتقــان، والقيــام بالأمــر 

(، وخضوعهــم لــه يقــتضي أن النظــام ملازم لهــم لا يفارقهم.
على الوجــه الأكمــل، وانضبــط النــاس: خضعــوا للنظــام)2

ــط  ــرق فعــرف الضاب ــم ف ــط، وبعضه ــف القاعــدة والضاب ــاء لم يفــرق بين تعري ــط اصطلاحــاًً: بعــض الفقه الضواب

بأنــه: "مــا اختــص ببــاب وقصــد بــه نظــم صــور متشــابهة"، أو "حكــم كلي فقهــي ينطبــق على فــروع متعــددة مــن 

بــاب واحــد"، أو "كل مــا يــحصر جزئيــات أمــر مــعين"، وعمومــا ليــس التفريــق بينهــم بدقيــق فتــارة يطلقــون على 

.
)3(

القاعــدة ضابطــاًً، وبعضهــم يجعــل الضابــط أعــم مــن القاعــدة

والتعريــف الثالــث هــو أقــرب لهــذا البحــث؛ فالمقصــد وضــع ضوابــط معينــة تنــحصر فيهــا كل المعــاني المتعلقــة 

بهــا، بحيــث تتــم مراعاتهــا في حــال التقــنين ويُلُتــزم بهــا، ويلاحــظ العلاقــة بين التعريــف اللغــوي والاصطلاحــي مــن 

ناحيــة أن الضوابــط تــحصر الجزئيــات المتعلقــة بالتقــنين، فيكــون التقــنين بذلــك متقنــا محــكما حازمــا يــؤدي إلى 

خضــوع النــاس لــه.

الفرع الثاني
المقصود بالتقنين

ــوانين  ــن المشرع: وضــع الق ــه، وقن ــاس كل شيء وطريق ــا: مقي ــة، أو فارســية يقصــد به ــةًً: كلمــة رومي ــنين لغ التق
.
)4(

ــن الطعــام: أعطــاه بتقــتير ــا، وقن ــه ودونه ــن العمــل: وضــع قوانين ــا، وقن ودونه

.
)5(

التقنين اصطلاحاًً: "مجموعة القواعد المنظمة لسلوك الأفراد والتي تضمن الدولة تطبيقها"

ولا يقصــد بالتقــنين هنــا مــا يتعلــق بتدويــن الأحــكام الفقهيــة على شــكل مــواد؛ مثــل مجلــة الأحــكام العدليــة، 
، وإنمـا المقصــود هــو مــا يضعــه المنظــم )المشرع( مــن أنظمــة 

)6(
أو مجلــة الأحــكام الشرعيــة، والــزام القضــاة بهــا

تتعلــق بترتيــب بعــض الأمــور؛ مثــل: نظــام القضــاء والمرافعــات والمـرور والعمــل والشركات ونحوهــا، وينــدرج تحتها 
)( ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن على. )1414هـــ(. لســان العــرب. الطبعــة الثالثــة. بيروت: دار صــادر، 7/340، مــادة ]ضبــط[، عمــر، أحمــد مختــار عبــد الحميــد. )1429هـــ(. معجــم اللغــة  	2
العربيــة المعــاصرة. ط١. عــالم الكتــب، 2/345، مــادة ]ضبــط[، قلعجــي، محمــد رواس، و قنيبــي، حامــد صــادق. )1408هـــ(. معجــم لغــة الفقهــاء. الطبعــة الثانيــة. دار النفائــس للطباعــة والــنشر 

ــط[. ــادة ]ضب ــع، ص282، م والتوزي
ــم. )1422هـــ(. القواعــد  ــن إبراهي ــسلام ب ــد ال ــة، ص61، الحــصين، عب ــاض: دار التدمري ــة. الري ــة. الطبعــة الثاني ــد الوهــاب. )1432هـــ(. المفصــل في القواعــد الفقهي ــن عب )( الباحــسين، يعقــوب ب 	3
والضوابــط الفقهيــة للمعــاملات الماليــة عنــد ابــن تيميــة جمعــاًً ودراســةًً. الطبعــة الأولى. القاهــرة: دار التأصيــل، 1/72، الــدوسري، مســلم بــن محمــد. )1439هـــ(. الممتــع في القواعــد الفقهيــة. الطبعة 

ــة. دار التحــبير، ص19. الثالث
)( ابــن منظــور، لســان العــرب، مرجــع ســابق، 13/349، مــادة ]قنــن[، مصطفــى، إبراهيــم، و الزيــات، أحمــد، و عبــد القــادر، حامــد، و النجــار، محمــد. المعجــم الوســيط. مجمــع اللغــة العربيــة.  	4

ــن[. ــادة ]قن ــة المعــاصرة، مرجــع ســابق، 3/864، م ــار. معجــم اللغــة العربي ــن[، وعمــر، أحمــد مخت ــادة ]قن القاهــرة: دار الدعــوة، 2/763، م
)( الرويس والريس، خالد بن عبد العزيز، ورزق بن مقبول. )1433هـ(. المدخل لدراسة العلوم القانونية، الطبعة الخامسة. الرياض: مكتبة الشقري، ص8. 	5

)( مجلــة الأحــكام العدليــة في الفقــه الحنفــي وضعــت مــن قبــل مجموعــة مــن الفقهــاء في نهايــة الخلافــة العثمانيــة، ومجلــة الأحــكام الشرعيــة في الفقــه الحنــبلي قــام بتأليفهــا الشــيخ: أحمــد بــن  	6
عبــد اللــه القــاري رحمــه اللــه تعــالى، ولا يوجــد جــدال في جــواز تقــنين الأحــكام الفقهيــة؛ لأن ترتيــب الفقــه على شــكل مــواد نــوع مــن التأليــف ولا أحــد ينــازع في ذلــك؛ وإنمـا وقــع الــخلاف قديمـا 

وحديثــا في مســألة الــزام القضــاة الحكــم بــه وعــدم مجاوزتــه. انظــر: أبــو زيــد، بكــر بــن عبــد اللــه. )1429هـــ(. فقــه النــوازل. ط١. بيروت: مؤسســة الرســالة، 1/9..

د. صالح بن إبراهيم بن محمد الحصين            د. علي بن سالم المري 
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اللوائــح التنظيميــة والتنفيذيــة والقواعــد الإجرائيــة المطلوبــة لتنفيــذ الأحــكام، وتنســيق سير العمــل في المصالــح 
ــب ــع والطل ــق بالمن ــا يتعل ــك م ــا، وكذل ــيما يخصه ــي تصدرهــا الســلطة المنظمــة كل ف ــة، والت  والإدارات الحكومي

ــدل بين  ــة الع ــا إقام ــاد، ويقصــد به ــرف بالاســتنباط والاجته ــة، وهــذه تع ــود المفروضــة والشروط الموضوع والقي
.
)7(

ــا ــع الفســاد فيه ــة وســد ذرائ ــح الأم ــبلاد، ومصال ــة ال ــن والنظــام، وصيان ــاس وحفــظ الأم الن

المطلب الثاني
بيان ضوابط التقنين

سنتناول بيان ضوابط التقنين من خلال التعرف على الضوابط المتعلقة بعدم مخالفة حجية النصوص الشرعية، 

والمتعلقة بأصول الفقه وقواعده، والمتعلقة بالصياغة والأهلية في البنود الثلاثة الآتية:

أولاًً: الضوابط المتعلقة بعدم مخالفة حجية النصوص الشرعية 

ليعلم واضع التقنين أن الله خلق الخلق لعبادته وبالتالي لا بد لهم من دخولهم تحت أمره ونهيه؛ قال تعالى: }وََمََا 

خََلَقَْْتُُ الْجِِْنََّ وََالإنْسََْ إِلِا لِيََِعْْبُُدُُونِِ{ ]الذاريات ٥٦[، وهذا يستلزم الرجوع إلى الله في كل الأحوال؛ وذلك حاصل 

بالرجوع للكتاب والسنة ففيهما بيان كل شيء، وافية لكل مصالح الخلق في دينهم ودنياهم، "يعرف ذلك من كان 

خبيراًً بأسرار الشرع ومقاصده، وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد، وما تضمنته من 

.
)8(

مصالح العباد في المعاش والمعاد، وما فيها من الحكمة البالغة والرحمة السابغة"

وكل الولايات تقتضي وجود أمر ونهي، والتقنين لا يخرج عن هذه الولايات فهو عبارة عن أمر ونهي، وبالتالي لابد 

أن يكون الأمر مقتضيا الأمر بالمعروف؛ وهو كل ما أمر الله به، أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تعارف 

الناس عليه بفطرهم السليمة على كونه معروفا، وأن يكون النهي نهيا عن منكر؛ وهو كل ما نهى الله عنه، أو نهى 
.
)9(

عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تعارف الناس عليه بفطرهم السليمة أنه منكر

ثم إن المعروف والمنكر قد يكونان ظاهرين بينين لا إشكال فيهما لوضوح الدلالة عليهما، وقد يخفيان فلا يستطيع 

معرفتهما إلا من له بصيرة واجتهاد، فعليه هنا أن ينظر في المصالح لتحصيلها وتكميلها، والمفاسد بتعطيلها وتقليلها، 

ويوازن بينهما، فإذا تعارضتا كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال 
.
)10(

أدناهما هو المشروع

وهذا جماع كل تقنين أمر بمعروف ونهي عن منكر؛ قال تعالى في صفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: }يَأَْمُُْرُهُُُمْْ 

بِِالْمََْعْْرُُوفِِ وََيَنَْْهََاهُُمْْ عََنِِ الْمُُْنْْكََرِِ{ ]الأعراف ١٥٧[ وواضع التقنين متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون 

آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر.

ثانياًً: الضوابط المتعلقة بأصول الفقه وقواعده

والمعــتبر في جلــب المصلحــة ودفــع المفســدة هــو مــا تقــام بــه الحيــاة الدنيــا للحيــاة الآخــرة فلا بــد مــن الربــط 
مُْْ  ــا أينــا أحســن عــملا؛ قــال تعــالى : }لِيََِبْْلُوَُك� بينــهما فــإن اللــه عــز وجــل إنمـا اســتخلفنا في هــذه الأرض لاختبارن
، فــعلى ســبيل 

{ ]هــود ٧[، وحســن العمــل يكــون في الإخلاص والموافقــة لمقاصــد الشريعــة )11( مَََالًا نَُُ ع� مُْْ أَحَْْس� أَيَُّك�

)( رضا، محمد رشيد. )د.ت(. الخلافة. مصر. الزهراء للإعلام العربي، ص101. 	7
)( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. )1416ه(. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد، 20/583. 	8

)( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. )1419ه(. السياسة الشرعية. وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، ص124. 	9
)( المرجع السابق، ص40. 	10

)( يقــول ابــن خلــدون في مقدمتــه ص091: "وجــب أن يرجــع في ذلــك إلى قــوانين سياســية مفروضــة يســلمها الكافــة وينقــادون إلى أحكامها...فــإذا كانــت هــذه القــوانين مفروضــة  مــن العــقلاء وأكابــر  	11
الدولــة وبصرائهــا كانــت سياســة عقليــة، وإذا كانــت مفروضــة مــن اللــه بشــارع يقررهــا ويشرعهــا كانــت سياســة دينيــة نافعــة في الحيــاة الدنيــا وفي الآخــرة".

ضوابط التقنين في الشريعة الإسلامية وقانون السوابق القضائية الأنجلوسكسوني
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المثــال، نــص المنظــم الســعودي في المادة )55( مــن النظــام الأســاسي للحكــم: "يقــوم الملــك بسياســة الأمــة سياســة 

ــك أن  ــنين؛ وذل ــه التق ــب من ــن طل ــوى م ــن، أو ه ــوى المقن ــب ه ــس بحس ــكام الإسلام"، ولي ــاًً لأح ــة طبق شرعي

الشريعــة جــاءت لتخــرج النــاس مــن دواعــي اهوائهــم حتــى يكونــوا عبــادا للــه؛ ولــو كان بحســب هــوى الأشــخاص 

فإنــه لا تنتظــم الأحــوال بــل يــكثر التغــيير والتبديــل فلــكل هــواه ورغبتــه، فالمعــتبر إنمـا هــو الأمــر الأعظــم وهــو 

جهــة المصلحــة التــي هــي عماد الديــن والدنيــا، وإذا اعــتبر هــذا فهنــا قواعــد ينبغــي مراعاتهــا:

	1 لا يصــح القــول بــان الأصــل في المنافــع الإذن عــى الإطــاق، وفي المضــار المنــع عــى الإطــاق، بــل ذلــك يخضــع .

لمعرفــة الواقــع وهــل يتــم الإذن في المنفعــة هنــا أو تمنــع، وكذلــك هــل تمنــع المــرة أو لا تمنــع.

	2 كل مباح فيه غالباً مصالح ومفاسد..

	3 ..
)12(

أن الشريعة جاءت بمصالح الدنيا والآخرة

	4 الكليــات الثــاث )الضروريــة، الحاجيــة، التحســينية( شرعــت لمصالــح خاصــة فلا يرفعهــا تخلف آحــاد الجزئيات؛ .

فمثــا العقوبــات مشروعــة للازدجــار وهــي مــن بــاب الضروريــات، فــا يقــال بعــدم مصلحــة الازدجــار؛ لأنــه 

يوجــد مــن يعاقــب فــا يزدجــر، والقــرض شرع للحاجــة مــع وجــود مــن يقــرض لغــر حاجــة، فــكل مــا ســبق 

غــر قــادح في أصــل المشروعيــة؛ لأن الأمــر الــكلي إذا ثبــت فتخلــف بعــض الجزئيــات عــن مقتــى الــكلي لا 

، وبالتــالي فــإن المفــرض في التقنــن أن يكــون كليــا وإن تخلــف بعــض اجزائــه فهــذا 
)13(

يخرجــه عــن كونــه كليــا

لا يخرجــه عــن كونــه كليــا.

ثالثاًً: الضوابط المتعلقة بالصياغة والأهلية

إن أهــم مــا ينبغــي على المقنــن معرفــة الأصلــح للنــاس وذلــك يتــم بمعرفــة المقاصــد والوســائل، إذ المقصــود اصلاح 
ــه  ــه مــن أمــور دنياهــم فهــذا هــو الواجــب في كل عمــل يقــوم ب ديــن الخلــق وإصلاح مــا لا يقــوم الديــن إلا ب

َ الل�هَُُ عََنْْه�َـا:  ةَََ رَ�ضِيَ نَْْ عََائِش� ، وليعلــم أنــه قــد يُتُرك مــا فيــه مصلحــة وذلــك لدفــع المفســدة المحتملــة، فع�
)14(

المقنــن

تِِْ  رَْتُُْ بِِالْبََْي� م� ةٍٍَ �لَأَ دٍٍْ بِِجََاهِِلِِي� كَِِ حََدِِيــثُُ عََه� وَْْلاََ أَنَََّ قَوَْْم� ةَُُ ل� َـا عََائِش� َـا: "ي� َـالََ لَه� لََّمَََ ق� هِِْ وََس� ــهُُ عََلَي� يََِّ صََىلَّى الل أَنَََّ النََّب�

هِِِ  تُُْ ب� ًـا فَبَََلَغ� ًـا غََرْْبِِ�ي ًـا وََبَاَب� ْقِِ�ي ًـا �شَرْ ، بَاَب� ِ َـابَ�يْنِ هَُُ ب� تُُْ ل� ِـالأَرَْضِِْ وََجََعََل� هُُُ ب� هُُْ وََأَلَْزَْقَْت� رِِْجََ مِِن� َـا أُخ� تُُْ فِِيــهِِ م� دُِِمََ فَأََدَْْخََل� فَه�

نََِ  ي�ةٍٍَ رَجَُُالًا م� ِ رَََ رضي اللــه عنــه كََت�بَََ إِىلَى الن�َـاسِِ: "أَنَْْ الَا يَجَْْل�دََِنََّ أَمَِِيُرُ جََي�شٍٍْ وََالَا �سَرِ ، وورد أَنَََّ عُُم�
)15(

َـاسََ إِِبْرَْاَهِِيــمََ" أَس�

، فهنــا 
)16(

َـارِِ" قَََ بِِالْكُُْف� يَْْطَاَنِِ فَيَََلْح� ةَُُ الش� هَُُ حََمِِي� َـافِِالًا ل�ئَِالَّا تَحَْْمِِل� عَََ الــدََّرْبََْ ق� َـى يَقَْْط� َـازٍٍ حََت� وََُ غ� لِِْمِِيَنَ حــدا وََه� الْمُُْس�

إقامــة الحــد فيــه مصلحــة لكــن ترفــع دفعــا لمفســدة ممكــن أن تقــع.

وإقامــة المصالــح ودفــع المفاســد هــذا واضــح فــيما ورد صراحــة في القــرآن والســنة لكــن يبقــى مــا يجتهــد فيــه 

المجتهــدون، ولا ريــب أن المقنــن مجتهــد في وضعــه للقانــون فيجــب عليــه مراعــاة هــذه الضوابــط بحســب جهــده، 

وأيضــا التطبيــق غير التنــظير، وتنزيــل الأحــكام غير ذكرهــا فقــط، فينبغــي هنــا الاجتهــاد ببــذل الوســع في تحقيــق 

المصلحــة ودفــع المفســدة، ولا يكلــف اللــه نفســا إلا وســعها، وإذا فعــل ذلــك المقنــن فإنــه لا يختــل لــه قانــون.

وقــد تأثــرت قــوانين الــدول العربيــة بأحــكام الشريعــة الإسلاميــة كمصــدر للقانــون الوضعــي، حيــث تأخــذ بعــض 

، فالنظــام الأســاسي للحكــم فيهــا هــو الكتــاب 
)17(

الــدول بهــا كمصــدر أول للتشريــع كالمملكــة العربيــة الســعودية

)( الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الموافقات في أصول الشريعة. اعتنى به/ محمد دراز. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 2/37 وما بعدها. 	12
)( المرجع السابق، 2/52 وما بعدها. 	13

)( ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص21. 	14
)( رواه البخاري، محمد بن اسماعيل. )1417هـ(. صحيح البخاري. الطبعة الأولى، الرياض: دار السلام، ][. 	15

)( رواه الخراساني، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة. )1403هـ(. سنن سعيد بن منصور، تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى. الهند: الدار السلفية، ]2500[. 	16
)( وهــذا كأصــل عــام يُبُنــى عليــه مشروع كل تقــنين؛ ولهــذا نصــت المادة )67( مــن النظــام الأســاسي للحكــم في المملكــة العربيــة الســعودية على أن: "تختــص الســلطة التنظيميــة بوضــع الأنظمــة  	17

واللوائــح فــيما يحقــق المصلحــة، أو يرفــع المفســدة في شــؤون الدولــة وفقــاًً لقواعــد الشريعــة الإسلاميــة"، وهــذا الأصــل تضبطــه ضوابــط معينــة ينبغــي الالتــزام بهــا عنــد تقــنين أي موضــوع.

د. صالح بن إبراهيم بن محمد الحصين            د. علي بن سالم المري 
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والســنة فــهما مصــدرا التشريــع في الدولــة، وهــذا يقــتضي أن مرجعيــة القــوانين التــي تصدرهــا الدولــة هــو الكتــاب 

ــهما. في حين  ــه ل ــدم مخالفت ــع، وع ــاب والســنة في التشري ــنين لمقاصــد الكت ــة التق ــب موافق والســنة، وهــذا يتطل

تجعــل دول أخــرى قواعــد الشريعــة الإسلاميــة المصــدر الثــاني بعــد التشريــع كالجزائــر وليبيــا، وتضــع دول أخــرى 

قواعــد الشريعــة في المرتبــة الثالثــة بعــد التشريــع والعــرف.

المبحث الثاني
ضوابط التقنين في القانون الأنجلوسكسوني

ــون  ــاًً القان ــو – سكســوني، وأحيان ــون الأنجل ــة (common law)، ويســمى أيضــاًً القان ــون المـشترك بالإنجليزي القان

العــام، هــو المدرســة القانونيــة التــي تســتمد جذورهــا مــن التراث القانــوني الإنجليــزي، ومجموعــة القــوانين النابعــة 

مــن هــذه المدرســة، ومــن أبــرز سماتهــا الاعــتماد على الســوابق القضائيــة كمصــدر ملــزم للتشريــع، ويقابــل هــذه 

المدرســة مدرســة القانــون المـدني التــي تســتمد جذورهــا مــن التراث القانــوني الأوروبي، وبالأخــص القانــون الرومــاني.

يعتمــد النظــام القانــوني الأنجلوسكســوني القضــاء مصــدراًً رســمياًً للتشريــع ويقــوم على أحاديــة النظــام القضــائي، 

وذلــك لاعــتماده على مصــدر واحــد للأحــكام القانونيــة وهــي القواعــد القانونيــة غير المكتوبــة في مقابــل القواعــد 

ــي  ــع الإسلام ــس التشري ــذا بعك ــكام وه ــاسي للأح ــدر الأس ــا المص ــك يعده ــة ولذل ــة المكتوب ــة التشريعي القانوني
.
)18(

والقانــون اللاتينــي ويرجــع ذلــك لــكثرة وغنــى مصــادر التشريــع الإسلامــي والظــروف السياســية

، يقــوم بوصفــه مصــدراًً رســمياًً، لأن مــن 
)19(

لا يــزال القضــاء في قــوانين الــدول التــي تتبــع القانــون الأنجلوسكســوني

ــي  ــة الت ــة للمحكم ــة ملزم ــون ســوابق قضائي ــا تك ــم العلي ــوانين، أن أحــكام المحاك ــررة في هــذه الق ــادئ المق المب

أصدرتهــا وللمحاكــم التــي تليهــا في الدرجــة، فيلــزم القــاضي في هــذا النظــام بالرجــوع للأحــكام القضائيــة الســابقة 

لاســتخلاص القاعــدة القانونيــة الواجبــة التطبيــق على النــزاع محــل النظــر. كما أن القــاضي ملــزم باتبــاع الســوابق 

القضائيــة الصــادرة عنــه وعــن المحاكــم الأعلى درجــة.

ويُعُمــل بنظــام الســوابق القضائيــة في كلاًً مــن بريطانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والهنــد وأستراليــا وجنــوب 

 Common ــزي المعــروف باســم ــون الإنجلي ــرارات القان ــن الق ــا... وهــي تســتند على المـوروث الضخــم م إفريقي

Law، والــذي يعــتبر أصــل القانــون الإنجليــزي حتــى الــعصر الحــاضر، ويتلخــص نظــام الســابقة القضائيــة في أن 

الحكــم الــذي يصــدر مــن محكمــة إنجليزيــة يلــزم في حــدود معينــة جميــع المحاكــم الإنجليزيــة التــي في مرتبــة 

، وتعــد 
)20(

ــه بمـا فيهــا هــذه المحكمــة الأخيرة، وكذلــك جميــع المحاكــم الأدنى مرتبــة منهــا المحكمــة التــي أصدرت

الســابقة القضائيــة هــي الحكــم الصــادر عــن القــاضي الــذي عليــه أن يجــد حلاًً عــادلاًً لــكل نــزاع يعــرض عليــه، 
.
)21(

ســواءًً باللجــوء إلى أحــكام قضائيــة ســابقة، أو بالاجتهــاد باســتناد إلى مبــادئ العدالــة والإنصــاف

سنتناول موضوع المبحث والمتمثل في ضوابط النظام القانوني الأنجلوسكسوني في مطلبين على النحو الآتي:

المطلب الأول: الأسس التاريخية للنظام القانوني الأنجلوسكسوني.

المطلب الثاني: خصائص القانون الأنجلوسكسوني. 

ــة  ــوث القانوني ــوق للبح ــة الحق ــة كلي ــوق. مجل ــة الحق ــة. مجل ــة تحليلي ــاصرة: دراس ــة المع ــم الغربي ــي والنظ ــع الإسلام ــة في التشري ــوابق القضائي ــل. )2018(. الس ــام إسماعي ــحماوي، هي )( الس 	18
والاقتصاديــة. جامعــة الإســكندرية. المقالــة 9. المجلــد الأول. العــدد الرابــع. ينايــر 2018، ص510-511.

)( الــدول التــي تســتعمل النظــام الأنجلوسكســوني هــي: إنجــلترا، وإيرلنــدا الشماليــة، واستراليــا، ونيوزيلانــدا، وكنــدا – عــدا مقاطعــة كوبــك، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وجنــوب أفريقيــا. انظــر:  	19
آلــن، فارنســويت. ترجمــة محمــد لبيــب شــنب، المدخــل إلى النظــام القضــائي في الولايــات المتحــدة، ص68، منقــولاًً عــن: الطــائي، حامــد شــار محمــود. )1439هـــ – 2018م(. العــدول في الاجتهــاد 

القضــائي: دراســة قانونيــة تحليليــة مقارنــة. القاهــرة: المركــز العــربي للــنشر والتوزيــع. الطبعــة الأولى، ص62.
)( السحماوي، هيام إسماعيل. السوابق القضائية في التشريع الإسلامي والنظم الغربية المعاصرة: دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص495. 	20

)( بن سعيد، موسى. )2020-2019(. القانون المقارن. مطبوعة محاضرات ماستر 1 شريعة وقانون. الجزائر: جامعة محمد بوضياف. كلية العلوم الإنسانية. قسم العلوم السياسية. ص30. 	21

ضوابط التقنين في الشريعة الإسلامية وقانون السوابق القضائية الأنجلوسكسوني
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المطلب الأول
الأسس التاريخية للنظام القانوني الأنجلوسكسوني 

ــة  ــد العرفي ــن القواع ــكل م ــي تش ــة الت ــد القانوني ــة القواع ــوني "مجموع ــوني الأنجلوسكس ــام القان ــد بالنظ يقص
.
)22(

ــلترا"  ــونية في إنج ــفترة الأنجلوسكس ــودة خلال ال ــت موج ــي كان ــة والت ــوابق القضائي ــة والس المكتوب

ســاد القانــون الأنجلوسكســوني في إنجــلترا في الــفترة التــي ســبقت الغــزو النورمانــدي للــبلاد أي مــا قبــل عــام 1066 

وهــي فترة العــادات المحليــة، والــذي بــدأ مــن القــرن الخامــس المـيلادي، منــذ غــزو قبائــل جرمانيــة هــي الأنجلــز 
.
)23(

والسكســون والــذي انتهــى حكــم الرومــان على يديهــا بعــد أن امتــد مــا يزيــد عــن أربعــة قــرون

ولقــد كانــت حيــاة الأنجلــز والسكســون في إنجــلترا تحكمهــا الأعــراف المحليــة وتنظــر في المنازعــات التــي تنشــأ بين 
.
)24(

النــاس محاكــم المناطــق

ولم تكــن المحاكــم التــي أنشــأت في ذلــك الوقــت تعــرف وســائل التحقيــق الــذي حددهــا القانــون الرومــاني كوســيلة 

للتحقيــق والاســتجواب الشــامل بواســطة القضاة.

إذ لا يــعترف النظــام الإنجليــزي بتقســيم القانــون إلى عــام وخــاص إنمـا يقســمه إلى كومــن لــو وعدالــة، فقــد مــر 

تاريــخ القانــون الإنجليــزي بمراحــل رئيســية، يمكــن تناولهــا في ثلاثــة مراحــل:

  (Common Law)أولاًً : مرحلة تكوين الكومن لو

تكــون مصطلــح الكومــن لــو (Common Law) مــن مجموعــة مــن القواعــد القضائيــة تجــد أساســها مــن القواعــد 
.
)25(

العرفيــة والتقاليــد والمبــادئ التــي أعدهــا القضــاة

وبــدأت هــذه المرحلــة مــن الغــزو النورمانــدي بقيــادة الأمير "ويليــام" الــذي أنهــى حكم القبائــل الأنجلوسكســونية، 
.
)26(

وأســس نظام الإقطــاع في إنجــلترا

في المجــال القضــائي، كانــت هنــاك محاكــم ذات ولايــة عامــة وهــي محاكــم المناطــق ومحاكــم الإقطــاع تفصــل في 

، وظهــرت محاكــم أخــرى اســتثنائية انبثقــت 
)27(

المنازعــات اســتناداًً إلى الأعــراف المحليــة وتســتند إلى أســلوب المحنــة

عــن مجلــس خــاص أسســه الملــك يضــم أقــرب وأهــم الشــخصيات، وهــي المحاكــم الملكيــة المتمثلــة في ثلاث أنــواع 

هــي: المحاكــم المدنيــة المختصــة بالفصــل في المنازعــات العقاريــة، والمحاكــم الماليــة المختصــة بمنازعــات الضرائــب 

والديــون المســتحقة للتــاج )الخزينــة(، والمحاكــم الجزائيــة المختصــة بالنظــر في كل مــا ينظــر فيــه المجلــس الخــاص 

للملــك، ويــرأس جلســاتها الملــك شــخصياًً، وقــد اعــتبرت هــذه المحاكــم محاكــم اســتثنائية بحكــم أن اختصاصاتهــا 

محــددة بدقــة.

ــايرتها  ــدم مس ــو وع ــن ل ــد الكوم ــود قواع ــبب في جم ــراء تس ــك ادوارد الأول على إج ــدم المل ــنة 1285 أق وفي س

للتطــور، حيــث أصــدر مرســوم وســتمينيستر الثــاني رخــص فيــه للمستشــار أن : يصــدر في القضايــا إذا كانــت شــبيهة 

/https://jordan-lawyer.com ،2022 ( شرقاوي، عبد المنعم. )د.ت(. التعريف بالنظام الأنجلوسكسوني. مقال منشور في موقع موسوعة حماة الحق، مايو( 	22
)( شاوش، حميد. )2017/2018م(. الأنظمة القانونية المقارنة. محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثالثة ل م د قانون عام. الجزائر: جامعة 8 ماي 1945 – قالمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية.  	23

ص12.
)( شاوش، حميد، مرجع سابق، ص24. 	24

)( السحماوي، هيام اسماعيل، السوابق القضائية في التشريع الإسلامي والنظم الغربية المعاصرة. مرجع سابق، ص499. 	25
26	  )(JOHN Lingard, (1840). A history of England from the first invasion by the romans, 5th dit. Vol 1, Baudry European Library, Paris, pp. 

205 et suites.
)( تــم اللجــوء في هــذه الــفترة إلى وســائل للإثبــات تتناســب والمعتقــدات الســائدة. منهــا مايســمى )بالمحنــة( وأســاس هــذه الفكــرة أن الآلهــة ســوف تتدخــل لــنصرة المظلــوم وإظهــار الجــاني.  	27
ُـرض على الم دع ى عليــه أن يقبــض على قطعــة مــن المعــدن الملتهــب، أو أن يضــع يــده داخــل وعــاء بــه ســائل يــغلي، ثــم تضمــد يــده وتفحــص بعــد ثلاثــة  تعــددت أوجــه المحنــة بحيــث كان يف�
ُـفي خلالهــا فهــو بــريء وإلا فهــو مذنــب. ومــن بين أوجــه المحنــة كذلــك محاكمــة المتهــم عــن طريــق الميــاه البــاردة، والتــي كانــت مــن بين وســائل الإثبــات المفضلــة في إنجــلترا، بحيــث  أيــام، فــإن ش�
يلُقُــى المتهــم داخــل النهــر وهــو مقيــد اليديــن والقــدمين، فــإن غــاص كان بريئــاًً وإن طفــا على الســطح فهــو مذنــب، على أســاس أن الماء هــو عــنصر مقــدس يرفــض قبــول الشــخص المذنــب. أنظــر: 

شــاوش، حميــد، الأنظمــة القانونيــة المقارنــة، مرجــع ســابق،ص13.

د. صالح بن إبراهيم بن محمد الحصين            د. علي بن سالم المري 
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سـوم. بقضاـيـا ـسـبق ـصـدور أواـمـر فيـهـا قـبـل تارـيـخ ـهـذا المرـ

ثانياًً : مرحلة العدالة 

مــع التطــورات الحاصلــة في انجــلترا جمــدت قواعــد الكومــن لــو في حــدود القضايــا التــي ســبق أن قضــت فيهــا 

ــع  ــا دف ــو م ــوق، وه ــاع الحق ــالي ضي ــتجدة، وبالت ــا المس ــايرة القضاي ــده في مس ــح قواع ــة، ولم تفل ــم الملكي المحاك

بالمواطــنين إلى اللجــوء للملــك يلتمســون العــدل، فأخــذ الملــك يقبــل الالتماســات ويحكــم فيهــا بالعدالــة المطلقــة 

ــد بأحــكام القانــون. دون التقي

ــد الظــروف تســمح  ــودور Tudor الحكــم لم تع ــولي أسرة التي ــي انتهــت ســنة 1485 بت ــوردتين الت ــد حــرب ال بع

للملــك بالنظــر في القضايــا فأصبــح يحيلهــا إلى مستشــاره الــذي يحكــم باســم العدالــة، فنشــأت قواعــد العدالــة التي 

، فنشــأ مــا يســمى بقانــون العدالــة Equity Law )محكمــة 
)28(

ســدت الثغــرات التــي عرفتهــا قواعــد الكومــن لــو

المستشــار(، وهــي محكمــة يشرف عليهــا مستشــار الملــك، فأصبــح هنــاك نظامــان داخــل القانــون الإنجليــزي، وهما 
.
)29(

Equity Law وقانــون العدالــة Common Law القانــون العــام

ثالثاًً: مرحلة العصر الحديث 

، وظهــرت بــوادر تغــيير النظــام 
)30(

بــدأت المرحلــة المعــاصرة أو الحديثــة للنظــام الأنجلوسكســوني منــذ عــام 1832م

 ،
)31(

القانــوني الإنجليــزي على المســتويين القضــائي والتشريعــي بســبب دخــول بريطانيــا الســوق الأوربيــة المشتركــة

ــر  . ويظه
ــة )32( ــو والعدال ــن ل ــة المختصــة بين الكوم ــة الجه ــة معرف ــة، وصعوب ــكار الديمقراطي ــر إنجــلترا بالأف وتأث

التغــيير في هــذه المرحلــة في نطــاقين هما:

1 – مظاهــر التغــيير على المســتوى القضــائي : منــذ ســنة 1873 صــدر قانــون التنظيــم القضــائي في إنجــلترا الــذي 

ألغــى التمييــز بين المحاكــم الملكيــة، ومحكمــة العدالــة )المستشــار(، وأصبــح للمتقــاضين حــق الاختيــار بينــهما ، كما 

تــم تعديــل صلاحيــات الهيئــات القضائيــة المحليــة، وتبســيط القواعــد الإجرائيــة وتــم إنشــاء هيئــة النيابــة العامــة 
.)33(

بموجــب تعديــل 1985

2 – مظاهــر التغــيير على المســتوى التشريعــي : تــم اســتبعاد القواعــد التــي لا تلائــم الــعصر، وتــم جمــع الأحــكام 

القضائيــة في مجلــد واحــد اقترب مــن التقــنين، ومــع نهايــة القــرن التاســع عشر )19( اقتنــع الانجليــز بــأن عصرنــة 

المجتمــع وتحــسين القانــون لا يمكــن أن يتــم إلا عــن طريــق التشريــع. في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن تــم 

ــد  ــة التقــنين، فصــوت البرلمان على العدي ــون وتحــضير عملي ــا تحديــث القان ــة دائمـة وظيفته إنشــاء لجــان قانوني

مــن القــوانين التــي تضمنــت حلــولاًً في بعــض المجــالات كالعمــل والصحــة.  تضاعــف عــدد التشريعــات المكتوبــة 

في انجــلترا، وأصبــح للتشريــع دور مهــم في القانــون الانجليــزي، وأصبــح القــاضي الانجليــزي يراقــب أعمال الإدارة 

ويقــدر مــدى تحقيقهــا للمصلحــة العامــة، وحكــم بإمكانيــة توجيــه أوامــر إليهــا، بــل وامتــدت رقابتــه للســلطة 

.
)34(

التقديريــة للإدارة خاصــة في مجــال الأمــن الوطنــي

)( شاوش، حميد، الأنظمة القانونية المقارنة، مرجع سابق، ص22. 	28
)( الكريدس، سعيد بن علي. )1442هـ / 2021م(. تاريخ النظم المعاصرة. مجلة الحقوقية، جمعية المرصد لحقوق الإنسان، العدد الأول، شوال 1442هـ / يونيو 2021م، مملكة البحرين، ص246. 	29

)( الكريدس، سعيد بن علي، تاريخ النظم المعاصرة، مرجع سابق، ص246. 	30
ــاءها في 25  ــم إنش ــران 1951م، وت ــة في  ايالط�يإفي حزي ــدول الأوروبي ــن ال ــت دول م ــة س ــده وزراء خارجي ــذي عق ــدي ال ــتماع التمهي ــاب الاج ــر في أعق ــياسي، ظه ــادي س ــو مشروع اقتص )( ه 	31
ــمّّ  ــددة تض ــتثناءات مح ــاء في داحتاال يبوروأال، وعبر اس ــدول الأعض ــن ال ــم 27 م ــدة تض ــوق موح ــي س ــة و ه ــة المشترك ــوق الأوروبي ــام الس ــعلي لقي ــخ الف ــد التاري ــذي يع ــارس 1957م، ال م
كذلك ادنلسيأ، نياتشنتخيلو،  جيورنالوبموجــب اتفاقيــة المنطقــة الاقتصاديــة الأوروبيــة، وســويسرا مــن خلال المعاهــدات الثنائيــة. تســعى الســوق الموحــدة إلى ضمان حريــة حركــة الســلع، ورؤوس 

ــع". ــات الأرب ــة "الحري ــا مجتمِِع َـق عليه ــي يُطُل� ــراد، والت ــات، والأف ــوال، والخدم الأم
)( السعيد، برابح. )2022/2023(. محاضرات في مقياس مقارنة الأنظمة. مقدمة لطلبة السنة الثالثة قانون عام. الجزائر: جامعة المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، ص10. 	32

)( السعيد، برابح، محاضرات في مقياس مقارنة الأنظمة، مرجع سابق، ص10، شاوش، حميد، الأنظمة القانونية المقارنة. مرجع سابق، ص24. 	33

)( السعيد، برابح، محاضرات في مقياس مقارنة الأنظمة، مرجع سابق، ص10، شاوش، حميد، الأنظمة القانونية المقارنة، مرجع سابق، ص24. 	34

ضوابط التقنين في الشريعة الإسلامية وقانون السوابق القضائية الأنجلوسكسوني
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المطلب الثاني
خصائص النظام القانوني الأنجلوسكسوني

يتسم النظام القانوني الأنجلوسكسوني بعدة خصائص تتمثل في الآتي:

1 – عدم التقنين:

إن قــوانين القــارة الأوروبيــة لهــا تقنيــات معروفــة، في حين أن قــوانين المملكــة المتحــدة والأنظمــة التــي تتبعهــا غير 

مقننــة، ولكــن لا ينبغــي أن يؤخــذ هــذا البيــان على الإطلاق. فــإن بعــض القــوانين الفرنســية، وهــي مهــد التقــنين 

الوضعــي، غير مقننــة مثــل القانــون الإداري، بيــنما يتــم تقــنين بعــض موضوعــات القانــون الإنجليــزي مثــل قانــون 

ــة تتضمــن  ــات قانوني ــن في مدون ــون غير مقن ــه قان ــزي هــي أن ــون الإنجلي ــة، لكــن الســمة الرئيســية للقان السرق

.
)35(

مبادئــه العامــة

2 – الطابع القضائي:

يتســم النظــام القانــوني الأنجلوسكســوني بإلــزام القضــاة بالســوابق القضائيــة تحــت ضوابــط معينــة، ويــعربّر عــن 

هــذا المبــدأ بالعبــارة اللاتينيــة stare decisis، أي اعــتماد الســوابق القضائيــة كأحــد مصــادر التشريــع، ومــا زالــت 

ــل يجــب  ــة ب ــة تشريعــات قانوني ــة على هيئ ــون المـشترك غير مكتوب ــدان القان ــة في بل الكــثير مــن المـواد القضائي

اســتنباطها مــن قــرارات القضــاة.

ونتيجــة لما ســبق فــإن للقــاضي في بلــدان القانــون المـشترك مكانــة اجتماعيــة أعلى مــن مكانتهــا في بلــدان القانــون 

المـدني، أمــا العــلماء والأكاديميــون القانونيــون، فيشــغلون مكانــة أقــل أهميــة في القانــون المـشترك مــن نظرائهــم في 

.
)36(

بلــدان القانــون المـدني

وبذلــك فــإن القــاضي يعتمــد في حكمــه على النتيجــة المســتنبطة مــن مرافعــة المحــامين في عرضهــم لأركان القضيــة 

ومماثلتهــا بأحــكام ســابقة مشــابهة للموضــوع محــل النظــر والتــي تخــدم المحامــي للوصــول الي النتيجــة المرغوبــة. 

على عكــس نظــام القانــون المـدني الــذي يعتمــد على المذكــرات واســتيفاء إجــراءات معنيــة.

3 – القدم والاستمرارية:

ــتقلال أو  ــورة أو إعلان الاس ــن الماضي بالث ــة ع ــاًً مفصول ــة تقريب ــدول الأوروبي ــع ال ــوانين جمي ــظ أن ق ــن الملاح م

التقــنين، ولكــن قانــون إنجــلترا، مهــد الشريعــة الأنجلوسكســونية، لــه تاريــخ مســتمر يعــود إلى القــرن الســادس 

المـيلادي، والقانــون الإنجليــزي مــع هــذه الخصوصيــة فريــد مــن نوعــه، فقواعــده قديمـة وكانــت ســارية المفعــول 

ــون الصــادر في عــام  ــم الفصــل فيهــا عــام 1946م اســتناداًً إلى القان ــة ت ــاك قضي ــدة. لدرجــة أن هن لســنوات عدي
.
)37(

1381م

4 – غلبة الطابع الإجرائي:

ــا،  ــرائي على قواعده ــع الإج ــة الطاب ــي غلب ــطى ه ــور الوس ــة في العص ــة العام ــة للشريع ــسمات المهم ــن بين ال م

والتأكيــد على أن التــدابير القضائيــة هــي التــي تخلــق الحقــوق، وليــس العكــس. هــذا هــو الســبب في أن الشريعــة 

العامــة تبــدأ مــن الإجــراء لتصــل إلى الحــق. وهكــذا ، فــإن الدعــاوى في المحاكــم الملكيــة تبــدأ بواحــدة أو أكثر مــن 

)( عــثمان، أحمــد حــسين. )2022م(. قــراءة في كتــاب القيــود التعاقديــة على الحريــة الفرديــة للعمــل في القضــاء الإنجليــزي. تأليــف: الســنهوري، عبدالــرزاق. ترجمــة: جاداللــه، كمال. راجعــه وقــدم  	35
لــه: تناغــو، ســمير. مركــز نهــوض للدراســات والــنشر.  ص15، بــن ســعيد، مــوسى. القانــون المقــارن. مرجــع ســابق، ص25.

 https://www.mohamah.net/law/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81- :( الخوالدة، محمد سليمان. )د.ت(. مقال بعنوان "تعرف على القانون الأنجلوسكسوني"، موقع محاماة نت( 	36
)( عثمان، أحمد حسين. قراءة في كتاب القيود التعاقدية على الحرية الفردية للعمل في القضاء الإنجليزي. مرجع سابق، ص15.  	37

د. صالح بن إبراهيم بن محمد الحصين            د. علي بن سالم المري 
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صيــغ الدعــاوى، والــذي ، إذا لم يتمكــن المدعــي مــن العثــور على صيغــة مقبولــة لدعــواه، فــإن هــذا يعنــي فقــدان 
.
)38(

حقوقــه

5 – المرونة:

إن اعــتماد القضــاء للســوابق القضائيــة في أي بلــد يــدل على مرونــة وانفتــاح السياســة التشريعيــة، حيــث قــد يكــون 

ــرارات  ــاضي حريصــاًً على إصــدار الق ــون الق ــث يجــب أن يك مـة، حي ــوانين القائ ــا الق ــع حــالات لا تغطيه للمجتم

القضائيــة اللازمــة، وإذا تــم العثــور على قضيــة تنطبــق على قضيتــه الســابقة، فســيحكم بنــاءًً عليهــا.

ويبنــى القانــون الأنجلوسكســوني اعــتماده على الســوابق القضائيــة في أن القــاضي هــو أقــرب مــا يكــون في المجــال 

القانــوني لمعرفــة قصــور وعيــوب القــوانين، فمــن خلال التطبيــق العــملي لنــص القانــون، أن يكتشــف هــذا العيــب 

ويملأ هــذا النقــص، وإذا مــا تــرك هــذا الأمــر للــمشرع، فقــد يســتغرق ذلــك وقتــاًً طــويلاًً ويفقــد مصالــح الشــخص 

المتنــازع عليــه، مما يــؤدي إلى اخــتلال التــوازن في ميــزان العدالــة بســبب تمديــد النــزاع حتــى صــدور النــص القانوني 

الــذي يحكــم ذلك.

وبنــاءًً عليــه فــإن أغلــب التشريعــات منحــت القــاضي الاجتهــاد، وبنفــس الوقــت ضبطــت هــذا الاجتهــاد مــن خلال 
أعلى هيئــة قضائيــة في الدولــة، وهــي محكمــة التمييــز أو محكمــة النقــض أو المجلــس الأعلى للقضــاء)39(.

ومــن الجديــر بالملاحظــة أن التشريــع أصبــح الآن يحتــل مكانــة هامــة في نظــم القضــاء الأنجلــو ساكســوني، ســواء 

في مجــال القانــون الجنــائي أو في جميــع المجــالات المتعلقــة بالمصلحــة العامــة، باســتثناء القانــون الخــاص. ويتضــح 

ذلــك مــن خلال إعــداد إجــراء النــص التشريعــي وخضوعــه لإجــراءات معينــة أثنــاء الصياغــة.

ــا،  ــتماد عليه ــة للاع ــا غير مؤهل ــه ولكنه ــه مكان ــربي ل ــائي الغ ــه القض ــد الفق ــع عن ــبق أن التشري ــتنتج مما س نس

وللاعتراف بهــا لابــد أن يصــدر الحكــم ويطبــق عليهــا أي مكمــل لهــا وبالتــالي يتــبين أن القضايــا التــي تعــرض على 

المحاكــم لا يتــم الفصــل فيهــا مبــاشرة على أســاس النــص التشريعــي وإنمـا عــن طريــق تفــسير التشريــع ولذلــك فــإن 

الأحــكام المتضمنــة للتفــسير تمثــل ســوابق قضائيــة مما يصبغهــا قــوة الزاميــة.

مما ســبق، نســتنتج أن التشريــع في الفقــه القضــائي الأنجلوسكســوني لــه مكانــة، لكنــه غير مؤهــل للاعــتماد عليــه، 

ومــن أجــل الاعتراف بــه لابــد إصــدار حكــم وتطبيقــه، وبالتــالي، يتــم البــت في القضايــا المعروضــة على المحاكــم لا 

يتــم الفصــل فيهــا مبــاشرة على أســاس النــص التشريعــي وإنمـا عــن طريــق تفــسير التشريــع ولذلــك فــإن الأحــكام 

المتضمنــة للتفــسير تمثــل ســوابق قضائيــة مما يصبغهــا قــوة الزاميــة.

ويــرى في هــذا الخصــوص فقهــاء القانــون المقــارن أن هنــاك كــثيراًً مــن أوجــه الشــبه بين قواعــد الفقــه الإسلامــي 

وقواعــد النظــام القانــوني الإنجليــزي، والذيــن يــرون أن القانــون الإنجليــزي قــد تأثــر في فترة تكوينــه في القــرن الثــاني 

عشر ببعــض قواعــد الفقــه الإسلامــي، وإن النظــام القائــم على الســوابق القضائيــة وتحليــل الوقائــع ليــس إلا تطبقــاًً 
.
)40(

لنظــم الفتــوى وقواعــد الجــدل والمناظــرات وأســاليب أصــول الفقــه الإسلامــي

ومــن النظريــات التــي اســتعارها القانــون الإنجليــزي مــن الفقــه الإسلامــي: نظريــة العقــد الناقــل للملكيــة، أحــكام 

ــار والماء المـغلي،  ــب بالن ــات بالتعذي ــاء نظــام الإثب ــازة، إلغ ــق اســتلاب الحي الاســتحقاق الإسلامــي ودعــوى تحقي

.
)41(

نظــام الترســت Trust والأوقــاف
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الخاتمة

مــا ســبق ذكــره مــن الضوابــط هــي مقاصــد جــاءت بهــا الشريعــة، وواضــع التقــنين مجتهــد فينبغــي عليــه فهــم 

ــاة وكثرة الأمــور  ــم مــع تشــعب الحي ــه، ث ــد أن يقنن مقاصــد الشريعــة حتــى يســتطيع أن يســتنبط منهــا مــا يري

واخــتلاط المصالــح مــع المفاســد اختلاطــا قــد يصــل إلى عــدم التمييــز بينهــا يســتلزم على واضــع التقــنين أن يســتعين 

بمـن ســيتم تكليــف التقــنين عليهــم، لأنهــم أعــرف بمصالــح عملهــم ومفاســده، والمصالــح هنــا والمفاســد بالاعتبــار 

العــام وليــس بحســب كل شــخص، ولــو كان ســيضع تقنينــا للمعلــمين فعليــه الاســتعانة بهــم وهكــذا، ومقصــود 

الاســتعانة هنــا اســتجلاء المصالــح والمفاســد، أمــا الصياغــة القانونيــة فهــي للمختــصين، ويمكــن بيــان نتائــج هــذا 

البحــث وتوصياتــه في النقــاط الآتيــة:

أولاًً: النتائج

	1 معنــى الضوابــط الحــزم، وهــذا يقتــي أن وجــود ضوابــط التقنــن ضروري لأي مــروع تقنــن، إذ بعدمهــا لا .

يكــون التقنــن حازمــاً.

	2 ــة بإصدارهــا . ــي تقــوم الدول ــراد، والت ــق بســن القواعــد المنظمــة لســلوك الأف ــا يتعل ــا م ــن هن يقصــد بالتقن

ــا. وتنفيذه

	3 التقنــن في الشريعــة الإســامية، حقيقتــه أمــر ونهــي ولــذا لابــد أن يكــون خاضعــا لمقاصــد التشريــع الربــاني في .

الأوامــر والنواهــي.

	4 حسن العمل في التقنين في الشريعة الإسلامية، يكون بالإخلاص والموافقة لمقاصد التشريع الرباني..

	5 القانــون يوضــع لجلــب المصالــح وتكثيرهــا، ودفــع المفاســد وتقليلهــا فيكــون بذلــك مرتبطــاً بالكليــات الثــاث .

)الضروريــات، الحاجيــات، التحســينات(.

	6 يعــد النظــام القضــائي الإســامي تاريخيــاً أكــر تقدمــاً مــن النظــام القضــائي الأنجلوسكســوني، حيث أن الســوابق .

القضائيــة تكــون إنشــاء اجتهاديــاً لحكــم في خصومــة لم يتقــدم فيهــا تقريــر لحكــم شرعــي. ولذلــك فــإن أخــذ 

القضــاة بالســوابق القضائيــة الشرعيــة يقتــر عــى الاســتئناس بهــا ولا يصــل حــد الإلــزام، بــل إن الاســتئناس 

بهــا مــروط بصحــة مأخــذ اجتهــاد القضــاة الســابقين عنــد تقعيــد الحكــم وتأصيلــه، وبتــام المطابقــة بــن 

الواقعتــن محــل النــزاع، وإلا فإنــه لا يصــح الأخــذ بالســابقة القضائيــة مجــدداً حتــى للقــاضي الــذي أصدرهــا 

أول مــرة.

	7 إن دور القــاضي في النظــام القضــائي الأنجلوسكســوني، كــا هــو الشــأن في إنجلــرا وأمريــكا، لا يقــل عــن مرتبــة .

القانــون وهــو ملــزم لكافــة المحاكــم المشــابهة مســتقبلاً باعتبــاره ســابقة قضائيــة. بينــا للقضــاة في النظــام 

اللاتينــي مكانتهــم، لكنهــم لا يضاهــون نظرائهــم في القانــون الأنجلوسكســوني مقامــاً معترفــاً بــه رســمياً، رغــم 

أن لأحكامهــم القــوة نفســها تقريبــاً.

	8 ــون الأنجلوسكســوني فهــي مــن المصــادر . ــة في القان ــة أهــم الدعامــات القانوني يعــد نظــام الســوابق القضائي

ــة ولذلــك  الرســمية للقانــون في دول القانــون القضــائي العــام والتــي لا غنــى عنهــا مــا أضفاهــا قــوة إلزامي

ــة في مثــل  ــد النظــر في الدعــوى المرفوعــة أمامــه أن ينظــر أولاً إلى الســوابق القضائي يحتــم عــى القــاضي عن

ــة المعروضــة أمامــه. ــة الواجــب تطبيقهــا في القضي ــم يســتنتج القاعــدة القانوني هــذه الدعــوى ومــن ث
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	9 تعــد الســوابق القضائيــة هــي أهــم دعامــة قانونيــة في القانــون الأنجلوسكســوني لأنهــا أحــد المصــادر الرســمية .

للقانــون في دول القانــون العــام المشــرك، وهــي مصــدر لا غنــى عنــه يمنحهــا القــوة الإلزاميــة. لذلــك، عنــد 

النظــر في القضيــة المعروضــة عليــه، يجــب عــى القــاضي أولا النظــر في الســوابق القضائيــة لمثــل هــذه الدعــوى، 

ثــم اســتنتاج القواعــد القانونيــة التــي تنطبــق عــى القضيــة المعروضــة عليــه.

ــة 10	. ــا التاريخي ــن القضاي ــل هــي سلســلة م ــرة، ب ــة ليســت نتيجــة عاب ــن أن الســوابق القضائي ــم م عــى الرغ

والزمانيــة المتراكمــة في بعضهــا في مواقــف مكانيــة معينــة، ســاعدها تفســر القانــون وتطبيــق الأحــكام عليــه، 

وبذلــك فــإن القضــاء مكمــل للتشريــع ومــن هنــا نشــأت الســوابق القضائيــة.

لا يعترف النظام الإنجليزي بتقسيم القانون إلى عام وخاص إنما يقسمه إلى كومن لو وعدالة.11	.

إن القــاضي في ظــل النظــام القانــوني الأنجلوسكســوني يصنــع القانــون، وأحــكام القضــاء مصــدر رســمي للقواعــد 12	.

القانونيــة كالتشريــع تماماً.

ثانياًً : التوصيات

	1 ــا في . ــي نســتعين به ــا في الخطــط الت ــد منه ــن وتطورهــا، لنفي ــط كل تقن ــع التاريخــي لضواب التوســع في التتب

ــا التشريعــات الســابقة. ــي وقعــت فيه ــادي الأخطــاء الت ــن، وتف ــة القوان ترقي

	2 الوقــوف عــى الخلفيــات الفلســفية حــول ضوابــط التقنــن في كل نظــام، تيســراً للوصــول إلى العلــة التــي هــي .

مــدار الحكــم.
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ملخص البحث

إن موضــوع حريــة الاجــتماع يعــتبر مــن الموضوعــات الهامــة التــي تحظــى باهــتمام كافــة شــعوب العــالم، ورغــم أن 

هــذه الحريــة أقرهــا الدســتور البحرينــي ونظمهــا القانــون إلا أن هــذا التنظيــم شــابه بعــض الإشــكاليات القانونيــة 

ــع  ــط الإداري لتصــل إلى حــد من ــل توســيع ســلطات الضب ــة الاجــتماع مقاب ــق نطــاق ممارســة حري أبرزهــا تضيي

ممارســة الاجتماعــات العامــة قبــل انعقادهــا، وجــواز تحويــل الاجتماعــات الخاصــة إلى اجتماعــات عامــة تخضــع 

لرقابــة ســلطة الضبــط الإداري في ظــل عــدم وجــود معــايير قانونيــة لتحديــد تعريــف الاجــتماع العــام وتمييــزه عــن 

الاجــتماع الخــاص، لذلــك تــم تســليط الضــوء على هــذا الموضــوع لأهميتــه.

وبنــاءًً عليــه فقــد اســتهدفت الدراســة بدايــةًً تعريــف كل مــن حريــة الاجــتماع الخــاص والعــام والتمييــز بينــهما، 

ثــم عــرض التنظيــم الدســتوري والقانــوني لحريــة الاجــتماع في مملكــة البحريــن ومقارنتــه بجمهوريــة مصر العربيــة 

متــدرجين في وصــف نصوصــهما القانونيــة وتحليلهــا، كما اســتهدفت الدراســة بيــان حــدود ســلطات الضبــط الإداري 

في تنظيــم حريــة الاجــتماع وموقــف الفقــه والقضــاء مــن حمايــة هــذه الحريــة، وفي الختــام قدمنــا أهــم النتائــج 

مـلين ـمـن المشرع البحريـنـي أخذـهـا ـبـعين الاعتـبـار. والتوصـيـات الـتـي نـجـد فيـهـا حـلـولاًً قانونـيـة آـ

الكلمات المفتاحية للبحث: حرية الاجتماع – التشريع البحريني – التشريع المصري.
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Freedom of assembly in Bahraini and Egyptian legislation
“A comparative study”

Abstract

The issue of freedom of assembly is considered one of the important issues of 
interest to all peoples of the world. Although this freedom was approved by the 
Bahraini Constitution and regulated by law, this regulation was marred by some 
legal problems that led to restricting the exercise of freedom of assembly in 
exchange for expanding administrative control powers. Therefore, the spotlight 
was highlighted on This topic is important.

Accordingly, the study initially aimed to define both the freedom of private and 
public assembly and distinguish between them, then present the constitutional 
and legal organization of freedom of assembly in Bahrain and compare it to Egypt, 
gradually describing and analyzing their legal texts. The study also aimed to explain 
the limits of administrative control powers in regulating freedom of assembly 
and the position of jurisprudence and the judiciary on Protecting this freedom. 
In conclusion, we presented the most important results and recommendations in 
which we find legal solutions, hoping that the Bahraini legislator will take them 
into consideration.

Keywords for the search: 

freedom of assembly - Bahraini legislation - Egyptian legislation.
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المقدمة

تعــتبر الحقــوق والحريــات العامــة هــي أعــز مــا يملكــه الإنســان، فــكلما كانــت هــذه الحقــوق والحريــات مصانــة 

ــوق  ــد الحق ــي أح ــتماع فه ــة الاج ــن حري ــث ع ــاء، وللحدي ــي والرخ ــدارج الرق ــع في م ــر المجتم ــة ازده ومكفول

الدســتورية التــي لا تخلــو الدســاتير الديمقراطيــة والاتفاقيــات الدوليــة مــن النــص عليهــا، وتنقســم حريــة الاجــتماع 

ــوق  ــن الحق ــاص م ــتماع الخ ــة الاج ــأن حري ــك ب ــام. ولا ش ــتماع الع ــة الاج ــاص وحري ــتماع الخ ــة الاج إلى: حري

ــة الاجــتماع العــام  ــنما حري ــا، بي ــون لتنظيمه ــة مطلقــة دون تدخــل القان الدســتورية النافــذة بذاتهــا ولهــا حماي

ــا  ــي وضعه ــة الت ــود الخاص ــون القي ــي القان ــا على أن يُرُاع ــوانين لتنظيمه ــا إلى الق ــر تنظيمه ــاتير أم ــل الدس تحي

ــة. ــذي ينــص على عــدم المســاس بجوهــر الحــق أو الحري ــد العــام ال ــك القي ــا وكذل ــضمان حمايته الدســتور ل

رغــم إن الدســتور البحرينــي كفــل ممارســة حريــة الاجــتماع الخــاص كاملــةًً دون تدخــل أو تنظيــم مــن القانــون، 

ــوني  ــم القان ــون، إلا أن هــذا التنظي ــا القان ــي يبينه ــط الت ــق الشروط والضواب ــام وف ــل ممارســة الاجــتماع الع وكف

ــايير  ــل وضــع مع ــه أغف ــال التشريعــي( كون ــة الإغف ــا يســمى بـ)حال مـا شــابه بعــض القصــور التشريعــي أو م رب

ــل  ــط الإداري تحوي ــة، وأجــاز لســلطة الضب ــات العربي ــام أســوةًً ببعــض التشريع ــف الاجــتماع الع ــد تعري لتحدي

الاجتماعــات الخاصــة إلى اجتماعــات عامــة دون التقيــد بضوابــط قانونيــة محــددة، مقيــدًًا بذلــك نطــاق ممارســة 

حريــة الاجــتماع بصورتيــه الخــاص والعــام وفي المقابــل وســع حــدود ســلطات الضبــط الإداري في تقييــد ممارســتهما، 

مما يــأتي دور هــذه الدراســة للبحــث في مــدى فاعليــة النصــوص القانونيــة لتنظيــم حريــة الاجــتماع بصورتيــه دون 

انتقــاص أو مســاس بجوهرهــا وفــق القيــد العــام الــذي نصــت عليــه المادة )31( مــن الدســتور التــي تنــص على أنــه 

لا يكــون تنظيــم الحقــوق والحريــات العامــة أو تحديدهــا إلا بقانــون أو بنــاءًً عليــه، ولا يجــوز أن ينــال التنظيــم أو 

التحديد من جوهر الحق أو الحرية.	 

مشكلة البحث:

ــة الاجــتماع، ومــدى توافقهــا أو انســجامها مــع نــص المادة  ــة المنظمــة لحري ــة النصــوص القانوني مــا مــدى فاعلي

)28( مــن الدســتور البحرينــي؟ ومــا مــدى مراعــاة هــذه النصــوص للقيــد العــام الــذي وضعتــه المادة )31( مــن 

الدســتور لــضمان حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة والتــي تنــص على أن لا يــؤدي تنظيــم الحريــة أو تحديدهــا 

إلى الانتقــاص منهــا أو المســاس بجوهرهــا؟

تساؤلات البحث:

1. ما مفهوم الاجتماع بصورتيه الخاص والعام؟ وما هو معايير التفرقة بينهما؟

ــن  ــة الاجــتماع في كل مــن مملكــة البحري ــوني( لحري ــم الدســتوري والقان ــم التشريعــي )التنظي ــا هــو التنظي 2. م
ــة؟ ــة مصر العربي وجمهوري

3. ما هي حدود سلطات الضبط الإداري في تنظيم حرية الاجتماع؟ 

4. ما هو موقف الفقه والقضاء من حماية حرية الاجتماع؟ 

أهداف البحث:

1. التعرف على مفهوم حرية الاجتماع بصورتيه الخاص والعام، وبيان معايير التفرقة بينهما.

ــن  ــة البحري ــن مملك ــتماع في كل م ــة الاج ــوني( لحري ــتوري والقان ــم الدس ــي )التنظي ــم التشريع ــرض التنظي 2. ع
ــة. ــة مصر العربي وجمهوري
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3. توضيح حدود سلطات الضبط الإداري في تنظيم حرية الاجتماع.

4. بيان موقف الفقه والقضاء من حماية حرية الاجتماع.

5. تقديــم التوصيــات لمعالجــة النصــوص القانونيــة المعنيــة وإضفــاء حمايــة حقيقيــة لحريــة الاجــتماع بمـا يتوافــق 

بين ممارســة المواطــنين لهــذه الحريــة مــن جانــب وواجــب ســلطة الضبــط الإداري في الحفــاظ على النظــام العــام 

مــن جانــب آخــر.

فرضيات البحث:

ــة وإشراف  ــوني محــدد ولرقاب ــف الاجــتماع الخــاص عــن الاجــتماع العــام في إن الأخير يخضــع لنظــام قان 1. يختل

ســلطة الضبــط الإداري، بيــنما يحظــر على ســلطة الضبــط الإداري الرقابــة والإشراف على الاجــتماع الخــاص وذلــك 

نظــرًاً لخصوصيتــه وارتباطــه بالحريــات الشــخصية للأفــراد وحرمــة الأماكــن الخاصــة التــي تقــام فيهــا الاجتماعــات 

الخاـصـة.

2. يكفــل نــص المادة )28( مــن الدســتور البحرينــي المُعُــدل لعــام 2002 حريــة الاجــتماع بصورتيــه الخــاص والعــام، 

كما ينظــم قانــون الاجتماعــات العامــة والمـسيرات والتجمعــات الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )18( لعــام 1973 

وتعديلاتــه هــذه الحريــة، كما يكفــل نــص المادة )73( مــن الدســتور المصري المُعُــدل لعــام 2019 حريــة الاجــتماع 

بصورتيــه، وينظــم قانــون الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية رقــم )107( لســنة 2013م وتعديله 

بقانــون رقــم )14( لســنة 2017 ـهـذه الحرـيـة.

ــة بســلطات محــددة في  ــة مصر العربي ــن وجمهوري ــة البحري ــن مملك ــط الإداري في كل م ــع ســلطة الضب 3. تتمت

ــة الاجــتماع العــام، وتتمثــل هــذه الســلطات في منــع وحضــور وفــض الاجتماعــات العامــة، وتتســع  تنظيــم حري

ــورتين. ــتين المذك ــن الدول ــة في كل م ــق بحســب الأنظمــة القانوني هــذه الســلطات وتضي

4. عــدم وجــود معــايير محــددة لتعريــف حريــة الاجــتماع العــام ربمـا يــؤدي إلى المســاس بحريــة الاجــتماع الخــاص 

أو مصادرتهــا، ولا ينســجم مــع القيــد العــام الــذي وضعــه الدســتور في المادة )31( المتمثلــة في إلا يــؤدي تنظيــم أو 

تحديــد الحريــة إلى المســاس بجوهرهــا.

ًـا الحالــة الأخيرة المتمثلــة في )..لأي ســبب خــطير  5. إن توســع المشرع في حــالات منــع الاجتماعــات العامــة خصوص�

غير ذلــك(، ربمـا لا تنســجم مــع المبــدأ الدســتوري الــذي ينــص على إن الأصــل في الحريــات العامــة هــو الإباحــة 

والاســتثناء هــو التقييــد أو المنــع، ولا تتوافــق مــع نــص المادة )28/ب( مــن الدســتور البحرينــي التــي تنــص على إن 

الاجتماعــات العامــة مباحــة وفقــاًً لــلشروط والأوضــاع التــي بينهــا القانــون.

أهمية البحث:

هنــاك جانــب مــن الحقــوق والحريــات العامــة في مملكــة البحريــن لم يلــق القــدر الــكافي مــن الدراســات القانونيــة 

ــة وأكثر  ــة الاجــتماع باعتبارهــا أهــم وســائل التعــبير عــن الآراء وأنســب مجــال للديمقراطي والاهــتمام وهــو حري

ــة الجماعــة المرتبطــة  ــك لارتباطــه بحري ــة أخــرى وذل ــأثيراًً على أصحــاب القــرار الســياسي مــن أي حــق أو حري ت

بالمصلحــة العامــة، ولا ســيما إن حريــة الاجــتماع مــن الحريــات التــي لهــا قيمــة عاليــة وتســمو عــن غيرهــا مــن 

الحريــات وذلــك لكونهــا تجمــع بين حريــتين وهما: حريــة التعــبير عــن الــرأي وحريــة التجمــع، وهــاتين الحريــتين 

مــن الحريــات السياســية التــي تجيــز للفــرد المشــاركة في إدارة الشــؤون العامــة للــبلاد.

حرية الاجتماع في التشريعين البحريني والمصري
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حدود البحث:

سنتناول في هذه الورقة البحثية التنظيم التشريعي لحرية الاجتماع في التشريعين البحريني والمصري.

منهج الدراسة: 

ســيعتمد الباحــث في هــذه الورقــة البحثيــة على المناهــج التاليــة: الوصفــي والتحليلي والمقــارن للنصــوص التشريعية 

المنظمــة لحريــة الاجــتماع في كل مــن التشريعين البحرينــي والمصري.

تقسيم البحث:

قسمنا هذه الدراسة إلى المباحث التالية:

المبحث الأول: مفهوم الاجتماع الخاص والاجتماع العام وبيان عناصره ومعايير التفرقة بينهما.

المبحث الثاني: التنظيم التشريعي لحرية الاجتماع الخاص والعام.

المبحث الثالث: حدود سلطات الضبط الإداري في تنظيم حرية الاجتماع العام.

المبحث الأول
مفهوم الاجتماع الخاص والاجتماع العام وبيان عناصره ومعايير التفرقة بينهما

ــه كل  ــان النظــام القانــوني الــذي يخضــع ل ــة التفرقــة بين الاجــتماع الخــاص والاجــتماع العــام في تبي تكمــن أهمي

ــة  ــات العام ــة بالاجتماع ــة المتعلق ــة الدول ــوانين وأنظم ــع لق ــا تخض ــة فأنه ــات العام ــبة للاجتماع ــهما، فالبنس من

ــراد لهــذه الاجتماعــات العامــة  ــة بالتدخــل والإشراف على ممارســة الأف ــي تخــول الســلطات العامــة في الدول والت

حفاظــاًً على النظــام العــام في الدولــة بكافــة عنــاصره، بــخلاف ممارســة الأفــراد لحريــة الاجتماعــات الخاصــة والتــي 

لا تخضــع لأحــكام الاجتماعــات العامــة في الدولــة وبالتــالي لا تخضــع لإشراف أو تدخــل الســلطات العامــة الأمــر 

الــذي يجعــل ممارســة مثــل هــذه الاجتماعــات بحريــة تامــة دون أي قيــود أو ضوابــط أو شروط قانونيــة عــلماًً 

ــن  ــة المســاكن والأماك ــاة الخاصــة وحرم ــة الحي ــة الشــخصية وحرم ــاًً لحــق الحري ــي وفق ــذا الحــق محم ــأن ه ب

الخاصــة التــي تقــام فيهــا الاجتماعــات الخاصــة المنصــوص عليهــا في الدســاتير والتــي لا تجيــز تدخــل الســلطات 

العامــة، ولكــن هــذا الأمــر ليــس بصــورة مطلقــة وإنمـا يجــوز تدخــل ســلطات الضبــط ســواء الإداري أم القضــائي 

في الاجتماعــات الخاصــة في حــالات اســتثنائية متمثلــة في: حالــة انــقلاب الاجــتماع الخــاص إلى اجــتماع عــام ويتــم 

التدخــل وفــق ضوابــط قانونيــة محــددة، أو في حالــة وقــوع جريمـة مــن الجرائــم المعاقــب عليهــا قانونــاًً في مقــر 

الاجــتماع الخــاص وأثنــاء انعقــاده على أن لا تكــون هــذه الجريمـة مــن الجرائــم الشــكوى التــي يتوقــف تحريــك 

دعــوى الحــق العــام فيهــا على تقديــم شــكوى أو طلــب مــن الجهــة المعنيــة، وأخيرًاً في حالــة أن يســتغيث أحــد 

الأفــراد الحاضريــن للاجــتماع الخــاص بالســلطات المعنيــة طالبــاًً النجــدة وهــي كالتــالي42:

ســنبين فــيما يلي تعريــف الاجــتماع الخــاص والاجــتماع العــام وســنوضح عنــاصر الاجــتماع العــام في المطلــب الأول 

مــن هــذا المبحــث، كما ســنبين معــايير التفرقــة بين الاجــتماع الخــاص والاجــتماع العــام في المطلــب الثــاني وذلــك 

على النحــو التــالي:

42	 ليث كمال نصراوين، الحق في التجمع السلمي في القانون الأردني والاتفاقيات الدولية، الطبعة الأولى، مكتبة صادر ناشرون، بيروت – لبنان، 2013م ، ص229.
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المطلب الأول
تعريف الاجتماع الخاص والاجتماع العام وبيان عناصره 

ســنتعرف في هــذا المطلــب على التعريــف الفقهــي للاجــتماع الخــاص الــذي خصصنــا لــه الفــرع الأول، كما ســنعرف 

الاجــتماع العــام ونــبين عنــاصره في الفــرع الثــاني مــن هــذا المطلــب وذلــك على النحــو التــالي:

الفرع الأول
تعريف الاجتماع الخاص

يُعُــرف الاجــتماع الخــاص بأنــه “الاجــتماع الــذي يُعُقــد في مــكان خــاص، ويتكــون مــن عــدد محــدود مــن الأفــراد 

المعــروفين بقصــد مناقشــة موضــوع خــاص يهــم المجتمــعين مبــاشرة ، وبالتــالي يخضــع للأحــكام التــي تنظم ممارســة 

الحريــة الفرديــة خصوصــاًً إذا عُُقــد في أحــد المســاكن الخاصــة”43.

ــم  ــاص يه ــوع خ ــة في موض ــد المناقش ــروفين بقص ــدد ومع ــدودي الع ــراد مح ــن أف ــون م ــه “يتك ُـرف بأن كما ع�

ــه على  ــة في ــقصر المناقش ــره ل ــة في أث ــة العمومي ــذ صف ــام لا يتخ ــوع ع ــة في موض ــاشرة أو المناقش ــعين مب المجتم

المجتمــعين وحدهــم”44.

ُـرف بأنــه “هــو ذلــك الاجــتماع الــذي يقــوم بــه عــدد محــدود مــن النــاس لصلــة خاصــة تربطهــم ويكــون  أيضــاًً ع�

عــادة في مــكان خــاص كمنــزل أو نــاد مــن النــوادي الخاصــة أو مطعــم أو مــا إلى  ذلــك”، وكذلــك ع�ُـرف بأنــه “هــو 

تلــك الاجتماعــات التــي تتصــف بالخصوصيــة ســواء في أفرادهــا أو في المـكان الــذي تنعقــد فيــه أو في أغراضهــا أو 

أهدافها”45.

الفرع الثاني
تعريف الاجتماع العام وبيان عناصره

: تعريف الاجتماع العام: أوالًا

عــرف الفقيــه )بيرتلمــي( الاجــتماع العــام بأنــه "تجمــع مؤقــت لعــدد مــن الأشــخاص بنــاءًً على تــدبير أو تنظيــم 

ــح المشتركــة" ، كما عرفــه  ســابق بهــدف سماع وعــرض الأفــكار أو تبادلهــا مــن أجــل الدفــاع عــن الآراء أو المصال

الفقيــه )رولانــد( بأنــه "تجمــع عــرضي أو مؤقــت للأفــراد مدبــر بصفــة ســابقة ومنظــم بغــرض تبــادل الآراء ودراســة 

الدفــاع عــن الأفــكار والمصالــح"، بيــنما الفقيــه )موريــس هوريــو( عرفــه بـ"تجمــع مؤقت لعدد مــن الأفــراد لتحقيق 

ــم اجتماعــات بهــدف  ــه "الحــق في عقــد وتنظي ــسمان( بأن ــه )اي ــه الفقي ــاًً"46، أيضــاًً عرف ــم أو التفــكير مع وحدته

مناقشــة وتــداول موضوعــات معينــة بحيــث يمكــن لــكل المواطــنين الانــضمام إليهــا والمشــاركة فيهــا وحضورهــا"، 

كذلــك عرفــه مفــوض الحكومــة )ميشــيل( بأنــه "اجــتماع مجموعــة مــن الأفــراد بشــكل مؤقــت مــن أجــل سماع 

العديــد مــن الأفــكار أو الآراء أو للتشــاور مــن أجــل الدفــاع عــن مصالــح معينــة تهمهــم"47.

ــه "حــق الأفــراد في أن يتجمعــوا في مــكان مــا  وفي نطــاق الفقــه العــربي فقــد عــرف البعــض الاجــتماع العــام بأن

43	 مالــك هــاني خريســات، ســلطات الضبــط الإداري في مجــال ممارســة حريــة الاجتماعــات العامــة في التشريــع الأردني والمقــارن، أطروحــة الدكتــوراه، جامعــة عمان العربيــة للدراســات العليــا، عمان - 
الأردن، 2006م، ص36.

44	 محمد أحمد فتح الباب، سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة، رسالة الدكتوراه، جامعة عين شمس، 1993م، القاهرة، ص161.
45	 أفكار عبدالرازق عبدالسميع، حرية الاجتماع، أطروحة الدكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة – مصر، ص39.

46	 مالك هاني خريسات، مرجع سابق، ص28-29.
47	 جوني عيسى مرزوقة، حرية الاجتماع في التشريع الفلسطيني )دراسة مقارنة(، أطروحة الدكتوراه، الجامعة الأردنية، عمان- الأردن، 2015م، ص56.
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فترة مــن الوقــت ليــعبروا عــن آرائهــم ســواء في صــورة خطــب أو نــدوات أو محــاضرات أو مناقشــات جدليــة"48، 

كما عرفهــا البعــض الآخــر بأنهــا "اتجــاه إرادة الأفــراد إلى أن يتجمعــوا في مــكان مــا خلال حيــز مــن الزمــن بقصــد 

ــدوات أو خطــب أو  ــاًً كان أســلوب التعــبير أو وســيلته- ســواء في صــورة محــاضرات أو ن التعــبير عــن آرائهــم -أي

مناقشــات جدليــة"49. أيضــاًً ع�ُـرف بأنــه "حــادث عمــدي مؤقــت يســعى لــه أصحابــه عــن قصــد بغــرض تبــادل الآراء 

حــول موضــوع مــعين أو الدفــاع عــن رأي مــعين، وإقنــاع الآخريــن بــه وحثهــم للعمــل مــن أجلــه"50، وأخيراًً عرفــه 

آخــرون بأنــه "حــق مجموعــة مــن الأفــراد يزيــد عددهــم عــن عشريــن فــرداًً في التجمــع في مــكان مــا فترة مــن 

الوقــت للتعــبير عــن آرائهــم في مســائل تهمهــم ومــا يرمــي إليــه بالوســائل الســلمية مــن تكويــن إطــار يضمهــم 

لتبــادل الفكــر وتمحيــص الــرأي بالحــوار والنقــاش حــول موضوعــات مشتركــة فــيما بينهــم بهــدف التوصــل مــن 

خلال تفاعــل الآراء إلى أعظمهــا ســداداًً ونفعــاًً"51.

وبنــاءًً على مــا تقــدم يمكــن حصر وبيــان مكونــات وعنــاصر الاجــتماع العــام التــي اجمــع عليهــا الفقهــاء وذلــك 

تـالي: على النـحـو الـ

ثانيًًا: عناصر الاجتماع العام:

بعــد عــرض تعريفــات الفقــه للاجــتماع العــام يتــعين علينــا بيــان العنــاصر التــي يحتويهــا الاجــتماع العــام وهــي 

كالتــالي:

ــم: يتكــون هــذا العــنصر مــن شــقين ، الشــق الأول يتضمــن الإعــداد أي أن الاجــتماع  1. عــنصر الإعــداد والتنظي

ــة متفــق عليهــا  ــة معين ــات تنظيمي ــدابير وترتيب ــد أن يكــون حــدث عمــدي لا مفاجــأ يســبقه اتخــاذ ت العــام لاب

لانعقــاده، لذلــك لا يعــتبر اجتماعــاًً عامــاًً أي تجمــع عــرضي تــم بمحــض صدفــة دون تخطيــط أو إعــداد، ويجــب أن 

تربــط المجتمــعين نيــة مشتركــة52. أمــا الشــق الثــاني مــن هــذا العــنصر فهــو التنظيــم أي يســتلزم خضــوع الاجــتماع 

العــام إلى نظــام مــعين وقواعــد محــددة تحكمــه مــن بدايتــه حتــى انتهائــه، وبذلــك لا تعــتبر الخطابــة والتجمعــات 

البشريــة في الأســواق أو المقاهــي أو الســينما أو النــوادي أو المســارح وغيرهــا مــن الاجتماعــات العامــة لأنهــا تفقــد 

عــنصر التنظيــم53. 

ــدأ وينتهــي خلال  ــه مؤقــت يب ــز عــن غيره مــن التجمعــات في كون  2. عــنصر التأقيــت: إن الاجــتماع العــام يتمي

فترة زمنيــة محــددة، وأنــه غير مســتمر ولا منتظــم ولا دوري متجــدد كالاجتماعــات التــي تنعقــد في الجمعيــات أو 

الأنديــة أو الخطابــة في دور العبــادة وغيرهــا، لذلــك يختلــف الاجــتماع العــام عــن جميــع صــور التجمعــات الأخــرى 

غير المخطــط وغير المنظــم لهــا54.

 3. عــنصر الغايــة: لــكل اجــتماع عــام غايــة أو هــدف محــدد أو موضــوع مــن أجلــه ينعقــد الاجــتماع، ويتســم هــذا 

الموضــوع بالأهميــة بالنســبة للمشــاركين في الاجــتماع وذلــك لعــرض الأفــكار وتبــادل الــرأي والمشــورة والمناقشــة 

ــاًً أو أن تكــون  ــاًً أو مهني ــاًً أو اجتماعي والتحليــل حــول هــذا الموضــوع، فقــد يكــون الموضــوع سياســياًً أو اقتصادي

غايتهــم الدفــاع عــن حقوقهــم أو مصالحهــم المشتركــة حــول موضــوع مــعين55. وعــنصر الغايــة لــه أهميــة كــبيرة 

حيــث إنــه يضفــي على الاجــتماع العــام طابعــه الفكــري ويميــزه عــن غيره مــن التجمعــات التــي لا تتوفــر لهــا هــذه 

48	 ثروت بدوي، النظرية العامة للنظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1970م، ص389.
49	 عبدالمنعم محفوظ، علاقة الفرد بالسلطة )الحريات العامة وضمانات ممارستها(، الطبعة الأولى، عالم الكتب، القاهرة – مصر، 1984م، ص150.

50	 مصطفى أبو زيد فهمي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية - مصر، 2006م، ص409.
51	 ليث كمال نصراوين، مرجع سابق ، 225.

52	 فايز سليمان الخوالدة، النظام الدستوري لحرية الاجتماعات العامة، رسالة ماجستير )منشورة(، كلية الدراسات الفقهية والقانونية في جامعة آل بيت، عمان - الأردن، 2009م، ص9-10.
53	 جوني عيسى مرزوقة، مرجع سابق، ص63.

54	 علي خطار شطناوي، دراسات في الضبط الإداري )القسم الثاني(، مركز القمة للطباعة والكمبيوتر، عمان – الأردن، 1996م، ص164.
55	 فايز سليمان الخوالدة، مرجع سابق، ص10.
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الصفــة كالتجمهــر والمواكــب والمظاهــرات، فــضلاًً عــن ذلــك فــأن هــذا العــنصر يمثــل التجســيد الحــي للاجــتماع 

العــام باعتبــاره مظهــراًً مــن مظاهــر ممارســة حريــة الــرأي والتعــبير والفكــر56. وهنــاك بعــض التشريعــات كالتشريع 

الأردني الــذي قصر غايــة الاجــتماع العــام أو هدفــه أو موضوعــه على أن يكــون مــن الموضوعــات التــي لهــا علاقــة 

بالسياســة العامــة للدولــة57.

4. عــنصر عموميــة الدعــوات: نعنــي بعموميــة الدعــوات أنــه يجــوز لأي شــخص بغــض النظــر عــن ســنه أو جنســه 

ــه  ــه دعــوة شــخصية أو اســمية إلي ــه دون أن يتــم توجي أو جنســيته الانــضمام إلى الاجــتماع العــام والمشــاركة في

للحضــور أو قــد يتــم توجيــه دعــوة واحــدة لحضــور عــدد غير محــدد مــن الأشــخاص ، أمــا إذا تــم توجيــه دعــوات 

شــخصية أو اســمية محــددة بأفــراد معيــنين دون غيرهــم بحيــث يكــون حضــور الاجــتماع مقصــوراًً عليهــم دون 

ســواهم فــإن الاجــتماع في هــذه الحالــة يفقــد صفتــه كاجــتماع عــام ويتحــول إلى اجــتماع خــاص58.

5. عــنصر المـكان: يمكــن أن ينعقــد الاجــتماع العــام في مــكان أو محــل عــام أو في مــكان خــاص، فــأن عموميــة المكان 

أو خصوصيتــه ليــس مؤثــراًً على وصــف الاجــتماع بأنــه عامــاًً مــن عدمــه، ويــرى البعــض أن المـكان الخــاص الــذي 

ــة، وأن هــذه الصفــة تبقــى لصيقــة بالمـكان  ــة صفــة العمومي ــه اجــتماع عــام يكتســب في هــذه الحال ينعقــد في

الخــاص طيلــة فترة انعقــاد الاجــتماع العــام فيــه، ومــن ثــم يعــود المـكان الخــاص بعــد انتهــاء الاجــتماع العــام إلى 

طبيعتــه الخاصــة، أي أن العموميــة هنــا هــي عموميــة مؤقتــة مرتبطــة بــفترة انعقــاد الاجــتماع العــام، ويطلــق على 

المـكان الخــاص في هــذه الحالــة وصــف المحــل العمومــي بالمصادفــة59. ولكــن لا يجــوز عقــد الاجــتماع العــام في 

الطــرق والمياديــن العامــة لكونــه ســيخرج في تلــك الحالــة عــن صفتــه كاجــتماع عــام إلى صفــة أخــرى كالتجمعــات 

أو المسيرات التي يتم ممارستها في الطرق والشوارع العامة لمرور عامة الناس ومرور المواصلات60. 

ــادل الأفــكار والآراء  ــاًً ومســتقراًً في مــكان واحــد، فتب ــد مــن أن يكــون الاجــتماع العــام ثابت ــات: لاب 6. عــنصر الثب

تتطلــب أن تكــون في جــو يعمــه الهــدوء والاســتقرار ليتســنى للمجتمــعين المناقشــة والحــوار وتبــادل الآراء، فــإذا 

كان الاجــتماع ثابتــاًً ســمي تجمعــاًً ولا يفقــد الاجــتماع صفتــه كاجــتماع عــام، أمــا إذا كان الاجــتماع متنــقلاًً ســمي 

موكبــاًً أو اســتعراضاًً أو مــسيرة وبالتــالي يفقــد الاجــتماع صفتــه كاجــتماع عــام وذلــك لافتقــاده لعــنصر الثبــات61.

وأخيراًً نســتطيع القــول بــأن جميــع هــذه العنــاصر لابــد أن تجتمــع جميعهــا معــاًً لنكــون بصــدد اجــتماع  	

عــام لأنهــا تمنــح المشــاركين في الاجــتماع جــواًً ملائاًمً للنقــاش وتبــادل الآراء والأفــكار مما يحقــق أهــداف الاجــتماع، 

ــه كاجــتماع عــام62. ــاصر يفقــد الاجــتماع صفت ففقــدان أحــد هــذه العن

56	 عمرو أحمد حسبو، حرية الاجتماع، دار النهضة العربية، القاهرة - مصر، 1999م، ص110.

57	 المادة رقم )2( من قانون الاجتماعات العامة الأردني المعدل رقم )40( لعام 2008م.

58	 جوني عيسى مرزوقة، مرجع سابق، ص64.

59	 هــذا مــا أكــدت عليــه محكمــة الجيــزة الابتدائيــة المصريــة في حكمهــا الصــادر بتاريــخ 1 ســبتمبر 1936م بمـا يلي: "يكتســب المـكان الخــاص الــذي ينعقــد فيــه اجــتماع عــام صفــة العموميــة لهــذا 
الســبب، غير أن هــذه العموميــة ترتبــط بمـدة انعقــاد الاجــتماع، بعدهــا يعــود المـكان لطبيعتــه الخاصــة، ومــن ثــم فإنهــا تعــتبر عموميــة مؤقتــة، ويصــدق على هــذا المـكان في تلــك الحالــة وصــف 

المحــل العمومــي بالمصادفــة"، أنظــر إلى أفــكار عبدالــرازق عبدالســميع، مرجــع ســابق، ص37. عمــرو أحمــد حســبو، مرجــع ســابق ، ص111.

60	 سعد عصفور، حرية الاجتماع في انجلترا وفرنسا ومصر، مجلة مجلس الدولة، السنة الثالثة، القاهرة - مصر، 1952م، ص255.

61	 فايز سليمان الخوالدة، مرجع سابق، ص11.

62	 إذا فقــد الاجــتماع العــام صفتــه قــد يتحــول إلى تجمــع آخــر مثــل: التظاهــر الــذي عرفــه المشرع المصري في المادة )4( مــن قانــون رقــم )107( لســنة 2013 بشــأن الاجتماعــات العامــة والمواكــب 
والتظاهــرات، بأنــه "كل تجمــع أو مــسيرة في الطــرق والمياديــن العامــة لأشــخاص يزيــد عددهــم عــن عشرة للتعــبير ســلميًاً عــن آرائهــم أو مطالبهــم أو احتجاجاتهــم السياســية"، وذلــك لاخــتلاف 

طبيعــة الاجــتماع العــام عــن التظاهــر.

حرية الاجتماع في التشريعين البحريني والمصري
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المطلب الثاني
معايير التفرقة بين الاجتماع العام والاجتماع الخاص

ســنتعرف في هــذا المطلــب على معــايير التفرقــة بين الاجــتماع العــام والاجــتماع الخــاص التــي تبناهــا الفقــه والقضاء 

الفرنســيين، والمتمثلــة في معيــار عــدد المشــاركين في الاجــتماع ومعيــار مــكان انعقــاد الاجــتماع ومعيــار عموميــة أو 

خصوصيــة الدعــوات وذلــك على النحــو التــالي:

1. معيــار عــدد المشــاركين في الاجــتماع: يتزعــم هــذا الاتجــاه الفقيــه الفــرنسي )البرت جوبريــل( حيــث أنــه يــرى 

بــأن المعيــار الأســاسي للتفرقــة بين الاجــتماع العــام والاجــتماع الخــاص هــو عــدد المشــاركين في الاجــتماعين، فــإذا كان 

عــدد المشــاركين محــدود فعندئــذٍٍ يكــون الاجــتماع اجتماعــاًً خاصــاًً، أمــا إذا كان عــدد المشــاركين في الاجــتماع كــثير 

فيكــون الاجــتماع اجتماعــاًً عامــا63ًً. وقــد انتقــد البعــض هــذا المعيــار حيــث قيــل بأنــه قــد يكــون هنــاك اجتماعــاًً 

عامــاًً مكــون مــن عــدد ضئيــل مــن المشــاركين إلا أنــه تتوافــر فيــه كافــة عنــاصر الاجــتماع العــام، بيــنما قــد يكــون 

هنــاك اجــتماع خــاص يكــون فيــه عــدد المشــاركين أضعــاف عــدد المشــاركين في الاجــتماع العــام ولكــن لا تتوافــر 

فيــه عنــاصر الاجــتماع العــام وبالتــالي يعــد اجتماعــاًً خاصــا64ًً. وهنــاك بعــض التشريعــات العربيــة التــي أخــذت بهذا 

المعيــار، مثــل: القانــون المصري الــذي حــدد حــد أدنى لعــدد المشــاركين وهــو عــدد )10( أفــراد لاعتبــار الاجــتماع 

ــار الاجــتماع اجتماعــاًً  عامــاًً، أيضــاًً القانــون الفلســطيني الــذي أشترط حضــور عــدد لا يقــل عــن )50( فــرد لاعتب

عامــاًً، كذلــك التشريــع القطــري الــذي اشترط لإضفــاء صفــة العموميــة على الاجــتماع حضــور عــدد لا يقــل عــن 

)20( فــرد65.

2. معيــار مــكان انعقــاد الاجــتماع: يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه بــأن معيــار التفرقــة بين الاجــتماع العــام والاجــتماع 

الخــاص هــو مــكان انعقــاد هذيــن الاجــتماعين، فــإذا عُُقــد الاجــتماع في مــكان عــام يكــون الاجــتماع عامــاًً، أمــا إذا 

عُُقــد الاجــتماع في مــكان خــاص كان الاجــتماع خاصــا66ًً. وقــد أنتقــد هــذا الاتجــاه وقيــل بأنــه لا يمكــن الاعــتماد 

على هــذا المعيــار وذلــك لأن هنــاك اجتماعــات عامــة تعقــد في أماكــن خاصــة وقــد تكــون أماكــن مغلقــة فعموميــة 

المـكان مجــرد قرينــة على علانيــة الاجــتماع فقــط وبذلــك يمكــن أن يتصــف الاجــتماع بالعموميــة رغــم انعقــاده في 

مــكان خــاص، بيــنما هنــاك اجتماعــات خاصــة تعقــد في أماكــن عامــة مثــل المســارح والمقاهــي واســتند الناقــدون 

على حكــم محكمــة النقــض الفرنســية الصــادر في 9 ينايــر 1869م الــذي يتضمــن "بــأن طبيعــة الاجــتماع هــي التــي 

تحــدد طبيعــة مــكان انعقــاد الاجــتماع ومــن ثــم فــإن الأماكــن العامــة مثــل المســارح تنقطــع عنهــا هــذه الصفــة 

عندمــا يتــم عقــد اجــتماع خــاص فيهــا"67. وهنــاك اتجــاه يفيــد عــدم إمكانيــة عقــد اجتماعــات خاصــة في أماكــن 

عامــة وذلــك لأنهــا قــد تــثير بعــض الإشــكاليات كخضــوع هــذه الأماكــن لإشراف الســلطات العامــة مثــل المســارح 

والمقاهــي، كما أن هنــاك بعــض الأماكــن العامــة التــي تســتعصي بطبيعتهــا عــن التخصيــص للاجــتماع الخــاص مثــل 

ــخ 4 مــارس  ــق العامــة، ويســتند أصحــاب هــذا الاتجــاه لحكــم محكمــة النقــض الفرنســية الصــادر بتاري الحدائ

ــبب  ــعين وبس ــراد المجتم ــن للأف ــث لا يمك ــور بحي ــكان غير مس ــد في م ــذي يعق ــتماع ال ــأن الاج ــد "ب 1892م يفي

الشــكل الخارجــي للمــكان الانعــزال عــن أولئــك الأفــراد غير المشــاركين فيــه يعــتبر اجتماعــاًً عامــاًً"68.

63	 جوني عيسى مرزوقة، مرجع سابق، ص70.
64	 اســتند أصحــاب هــذا الاتجــاه لحكــم محكمــة النقــض الفرنســية الــذي اعترف بالطبيعــة الخاصــة لاجتماعــات إحــدى جمعيــات التراتيــل الدينيــة على اعتبــار أن الجمعيــة في حقيقتهــا هــي مدرســة 
للموســيقى وبالتــالي فــإن الاجتماعــات فيهــا ليســت كالحــفلات الموســيقية إنمـا هــي اجتماعــات خاصــة اتخــذت شــكل الفصــول الدراســية لممارســة بعــض التدريبــات على التراتيــل الموســيقية دون 

الــسماح للجمهــور بحضــور هــذه الاجتماعــات. أنظــر إلى جــوني عــيسى مرزوقــة، مرجــع ســابق، ص70.
65	 المادة الثانيــة مــن القانــون المصري رقــم )107( لعــام 2013م بشــأن الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات، والمادة الأولى مــن القانــون الفلســطيني رقــم )12( لعــام 1998م بشــأن الاجتماعــات 

العامــة، والمادة الأولى مــن القانــون القطــري رقــم )18( لعــام 2004م بـشـأن الاجتماـعـات العاـمـة واـمـسيرات.
66	 مالك هاني خريسات، مرجع سابق، ص36. 

67	 محمد أحمد فتح الباب، مرجع سابق، ص151. 
68	 محمد أحمد فتح الباب، مرجع سابق، ص152.

د. راشد عبدالرحمن محمد أمين
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ــن  ــة للمعياري ــادات الموجه ــتلافى الانتق ــه ي ــه لأن ــدى الفق ــح ل ــار الراج ــو المعي ــوات: ه ــخصية الدع ــار ش 3. معي

الســابقين، ويــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه69 بــأن الاجــتماع الــذي يتــم توجيــه دعــوات لأفــراد معيــنين ومحدديــن 

لحضــوره بحيــث لا يســتطيع غيرهــم حضــوره يعــتبر اجتماعــاًً خاصــاًً، أمــا الاجــتماع الــذي يتــم توجيــه دعــوات 

لأفــراد غير محدديــن لحضــوره كأنمـا تصــدر دعــوة واحــد لعــدة أشــخاص غير محدديــن يعــتبر اجتماعــاًً عامــاًً. وقــد 

اشترط أصحــاب هــذا الاتجــاه توافــر شرطين في معيــار شــخصية الدعــوات لاعتبــار الاجــتماع خاصــاًً وهما:

أ. أن تكــون الدعــوات لحضــور الاجــتماع الخــاص دعــوات فرديــة: أي أن يتــم تحديــد اســم الفــرد، وكذلــك يمكــن 

تحديــد عــدة أسماء لأفــراد يمكنهــم حضــور الاجــتماع في دعــوة واحــدة، فالأفــراد غير المحــددة أسمائهــم في الدعــوة 

لا يمكنهــم حضــوره.

ــم هــذه الدعــوات: وهــذا الشرط  ــل الأشــخاص المخصصــة له ــن قب ب. لا يجــوز اســتخدام هــذه الدعــوات إلا م

ــه نتيجــتين وهما: ــب علي يترت

- أســلوب توزيــع الدعــوات: يجــب أن يتــم توزيــع بطاقــات الدعــوات لحضــور الاجــتماع الخــاص بدقــة للأفــراد 

ــات  ــع بطاق ــم توزي ــا إذا ت ــة منظمــي الاجــتماع، أم ــإشراف ورقاب ــذا الاجــتماع وب مـراد حضورهــم له ــن ال المحددي

ــوات في الطــرق  ــع الدع ــل توزي ــي الاجــتماع مث ــن منظم ــة م ــراد ودون إشراف ورقاب ــد الأف ــوات دون تحدي الدع

العامــة والشــوارع والمياديــن والأماكــن العامــة أو وضــع إعلان أو ملصقــات تدعــو لحضــور الاجــتماع عندئــذٍٍ يفقــد 

الاـجـتماع الـخـاص صفـتـه ويتـحـول إلى اـجـتماع ـعـام.

ــات  ــد بواب ــتماع عن ــي الاج ــن منظم ــة م ــة جدي ــاك رقاب ــون هن ــب أن تك ــتماع: يج ــل الاج ــة على مدخ - الرقاب

الدخــول حتــى لا يســتطيع عامــة النــاس الدخــول وحضــور الاجــتماع إلا المدعويــن بدعــوات شــخصية فقــط، فــكلما 

ــه  ــد الاجــتماع خصوصيت ــاس الدخــول يفق ــة الن ــث يســتطيع عام ــة بحي ــات غير جدي ــد البواب ــة عن ــت الرقاب كان

ويصـبـح اجتماـاًعً عاـاًمً.

نحــن نؤيــد هــذا المعيــار، ولكــن ي�ُـرى بــأن الــعبرة في نهايــة المطــاف تكمــن في تحديــد كــون الاجــتماع عامــاًً أم خاصاًً 

لابــد مــن توافــر جميــع عنــاصر الاجــتماع العــام ســالفة الذكر.

المبحث الثاني
التنظيم التشريعي لحرية الاجتماع الخاص والعام

كفلت مملكة البحرين في نص المادة )28( من الدستور المُعُدل لعام 2002 حرية الاجتماع بصورتيه الخاص والعام، 

ونظمت ممارسة الاجتماع العام في قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

)18( لعام 1973 وتعديلاته، في حين إن جمهورية مصر العربية كفلت حرية الاجتماع بصورتيه في نص المادة )73( 

من الدستور المُعُدل لعام 2019، ونظمت ممارسة الاجتماع العام في القانون رقم )107( لسنة 2013 الخاص بتنظيم 

الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمُعُدل بقانون رقم )14( لسنة 2017. 

سنبين فيما يلي التنظيم الدستوري والقانوني لحرية الاجتماع في كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية 

مع إبداء ملاحظاتنا وتحليلنا على النصوص الدستورية والقانونية لهذه الحرية وذلك على النحو التالي:

69	 جوني عيسى مرزوقة، مرجع سابق، ص74.

حرية الاجتماع في التشريعين البحريني والمصري



دراســات قانونيــة معاصـــرة40

المطلب الأول
التنظيم الدستوري لحرية الاجتماع الخاص والعام

ــتور المصري  ــن الدس ــام في كل م ــاص والع ــه الخ ــتماع بصورتي ــة الاج ــة بحري ــكام الخاص ــيما يلي الأح ــنعرض ف س

ــالي: ــو الت ــك على النح ــي وذل والبحرين

: الدستور المصري: أوالًا

كفــل الدســتور المصري لســنة 2014 المعــدل في ســنة 2019 في المادة )73( منــه حريــة الاجــتماع العــام والاجــتماع 

ــب  ــة، والمواك ــات العام ــم الاجتماع ــق تنظي ــنين ح ــا يلي: "للمواط ــورة على م ــت المادة المذك ــث نص ــاص، حي الخ

والتظاهــرات، وجميــع أشــكال الاحتجاجــات الســلمية، غير حامــلين سلاحــاًً مــن أي نــوع، بإخطــار على النحــو الــذي 

ينظمــه القانــون. وحــق الاجــتماع الخــاص ســلمياًً مكفــول، دون الحاجــة إلى إخطــار ســابق، ولا يجــوز لرجــال الأمــن 

حضــوره أو مراقبتــه، أو التنصــت عليــه".

كما أورد المشرع الدســتوري قيــد عــام على المشرع القانــوني التقيــد بــه عنــد تنظيمــه للحقــوق والحريــات العامــة 

ــد  ــل هــذا القي ــا، ويتمث ــا أو جوهره ــدم المســاس بأصله ــة وع ــات العام ــوق والحري ــة الحق ــضمان حماي ــك ل وذل

العــام في نــص المادة )92( مــن الدســتور المذكــور التــي نصــت على مــا يلي: “الحقــوق والحريــات اللصيقــة بشــخص 

ًـا. ولا يجــوز لأي قانــون ينظــم ممارســة الحقــوق والحريــات أن يقيدهــا بمـا  المواطــن لا تقبــل تعطــيلاًً ولا انتقاص�

يمـس أصلهــا وجوهرهــا”.

ثانيًًا: الدستور البحريني:

كفــل الدســتور البحرينــي المُعُــدل لســنة 2002 في المادة )28( منــه حريــة الاجــتماع بصورتيــه، حيــث نصــت المادة 

المذـكـورة على ـمـا يلي:

"أ. للأفــراد حــق الاجــتماع الخــاص دون حاجــة إلى إذن أو إخطــار ســابق، ولا يجــوز لأحــد مــن قــوات الأمــن العــام 

حضــور اجتماعاتهــم الخاصــة.

ب. الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات مباحــة وفقــاًً لــلشروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون، على أن 

ــافي الآداب العامــة". تكــون أغــراض الاجــتماع ووســائله ســلمية ولا تن

كما وضــع الدســتور في المادة )31( منــه قيــد عــام لحمايــة الحقــوق والحريــات العامــة بحيــث يتقيــد بــه المشرع 

ــوق  ــم الحق ــون تنظي ــورة في الآتي: “لا يك ــص المادة المذك ــل ن ــتماع، ويتمث ــة الاج ــه لحري ــد تنظيم ــوني عن القان

والحريــات العامــة المنصــوص عليهــا في هــذا الدســتور أو تحديدهــا إلا بقانــون أو بنــاءًً عليــه. ولا يجــوز أن ينــال 

ــة”. ــد مــن جوهــر الحــق أو الحري ــم أو التحدي التنظي

ملاحظات على نصوص الدستورين:

ــة  ــة الاجــتماع الخــاص وحري ــهما كــفلا كل مــن حري ــي بإن 1. يُلُاحــظ مــن نصــوص الدســتورين المصري والبحرين

ــة الاجــتماع  الاجــتماع العــام، ولكــن فرقــا بينــهما في القيمــة القانونيــة، حيــث أعطــى كل مــن الدســتورين لحري

الخــاص قيمــة قانونيــة تســمو على حريــة الاجــتماع العــام وذلــك لارتبــاط الاجــتماع الخــاص بالحريــات الشــخصية 

للأفــراد وارتباطهــا بحرمــة الأماكــن الخاصــة التــي تُقُــام فيهــا الاجتماعــات الخاصــة، وبذلــك فــأن الدســتورين نــظما 

ــنما  ــة، بي ــوانين الوطني ــا إلى الق ــر تنظيمه ــهما أم ــل كل من ــة دون أن يحي ــة الاجــتماع الخــاص بصــورة مطلق حري

د. راشد عبدالرحمن محمد أمين
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الاجــتماع العــام أحــال كل منــهما أمــر تنظيمــه إلى القــوانين الوطنيــة لتنظيمــه70.

ــا ووســائلها ولا  ــم الاجتماعــات العامــة الســلمية مــن حيــث أغراضه ــي على حــق تنظي 2. أكــد الدســتور البحرين

ــص  ــا ن ــلمية عندم ــورة س ــا بص ــق تنظيمه ــتور المصري على ح ــن الدس ــف م ــة، في حين نستش ــافي الآداب العام تن

الدســتور على حــق تنظيــم جميــع أشــكال الاحتجاجــات الســلمية مــن غير حمــل أي نــوع مــن الأســلحة وذلــك لأن 

حمــل الأســلحة تتعــارض مــع الطبيعــة الســلمية للاجتماعــات العامــة.

3. وضــع الدســتورين قيــد عــام على المشرع القانــوني التقيــد بــه عنــد تنظيمــه للحقــوق والحريــات العامــة ومنهــا 

حريــة الاجــتماع العــام، ويتمثــل هــذا القيــد العــام في أن لا يــؤدي تنظيــم الحــق أو الحريــة إلى المســاس بأصلــهما 

أو جوهــرهما. وبذلــك فــأن الفقــه يــرى بــأن التــزام المشرع القانــوني بتنظيــم الحــق أو الحريــة بشــكل كامــل غير 

منقــوص -مراعي�ًـا القيــد العــام- يتحقــق بأمريــن71:

ــاوت  ــالما تس ــا ط ــع به ــنين في التمت ــع المواط ــاواة جمي ــق مس ــو يحق ــة على نح ــوني للحري ــم المشرع القان أ- تنظي

مراكزهــم القانونيــة، فتمــكين المشرع لبعــض المواطــنين مــن ممارســة حريــة معينــة وحرمــان البعــض الآخــر منهــا أو 

تمـكين بعــض المواطــنين مــن ممارســة الحريــة على نحــو مــعين وتمـكين الآخريــن مــن ممارســتها على نحــو مختلــف 

يجعــل الحريــة منقوصــة وغير مكتملــة، فــالمشرع القانــوني ملتــزم بتحقيــق المبــدأ الدســتوري الكافــل للمســاواة 

بين جميــع المواطــنين.

ب. تنظيــم الحريــة على نحــو يــؤدي إلى التمتــع بهــا كاملــة مــن حيــث مضمونهــا ومحتواهــا، ويكــون ذلــك بــألا 

يــقصر المشرع القانــوني اســتخدام الحريــة على جانــب واحــد مــن جوانبهــا المتعــددة.

وتأكيــدًًا على ذلــك وضعــت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة مبــدأ مهــم يتمثــل في “أن الدســتور يكفــل لــكل 

حــق أو حريــة نــص عليهــا الحمايــة في جوانبهــا العمليــة وليــس مــن معطياتهــا النظريــة”72، كما أكــدت المحكمــة 

في حكــم لهــا: “أن الدســتور يكفــل لــكل حــق أو حريــة نــص عليهــا، الحمايــة مــن جوانبهــا العمليــة، وليــس مــن 

ــا الدســتور لحقــوق المواطــنين وحرياتهــم،  ــي يكفله ــة الت ــة في الضمان ــل هــذه الحماي ــة، وتتمث ــا النظري معطياته

والتــي يعــتبر إنفاذهــا شرطــاًً للانتفــاع بهــا في الصــورة التــي تصورهــا الدســتور نطاقــاًً فــاعلاًً لهــا، وهــذه الضمانــة 

ذاتهــا هــي التــي يــفترض أن يســتهدفها المشرع، وأن يعمــل على تحقيــق وســائلها مــن خلال النصــوص القانونيــة 

التــي ينظــم بهــا هــذه الحقــوق وتلــك الحريــات، وشرط ذلــك بطبيعــة الحــال أن يكــون تنظيمهــا كافلاًً تنفســها في 

مجالاتهــا الحيويــة، وأن يحيــط بــكل أجزائهــا التــي لهــا شــأن في ضمان قيمتهــا العمليــة، فــإذا نظمهــا المشرع تنظيامًا 

قــاصًرًا، وذلــك بــأن أغفــل أو أهمــل جانبــاًً مــن النصــوص القانونيــة التــي لا يكتمــل هــذا التنظيــم إلا بهــا، كان ذلــك 

إخلالاًً بضمانتهــا التــي هيأهــا الدســتور لهــا، وفى ذلــك مخالفــة للدســتور”73.

70	 تُقُسم الأنظمة الدستورية الحقوق والحريات العامة إلى ثلاثة أنواع وهي كالتالي: 
أ. النــوع الأول: النصــوص الدســتورية التــي تنظــم بعــض الحقــوق والحريــات بصــورة مطلقــة ولا تحيلهــا إلى المشرع القانــوني لتنظيمهــا، وعليــه تكــون هــذه الحقــوق والحريــات نافــذة بذاتهــا دون تدخــل 

المشرع، ولا يملــك المشرع القانــوني أيــة ســلطة تقديريــة حيــال تنظيمهــا. مثــال على هــذه الحقــوق والحريــات: الحــق في المســاواة والحــق في شــخصية العقوبــة وحظــر التعذيــب وعــدم جــواز رجعيــة 
النصــوص الجنائيــة والحــق في الخصوصيــة والاجــتماع الخــاص وغيرهــا.

ب. النــوع الثــاني: النصــوص الدســتورية التــي تنظــم بعــض جوانــب الحقــوق والحريــات وتحيــل الجوانــب الأخــرى إلى القانــون لتنظيمهــا مــع وضــع بعــض القيــود والضوابــط الخاصــة بهــا ليتقيــد بهــا 

المشرع عنــد تنظيمهــا، وهــي حــالات الســلطة المقيــدة للــمشرع. مثــال على هــذه الحقــوق والحريــات حــق الملكيــة الخاصــة.
ج. النــوع الثالــث: النصــوص الدســتورية التــي تنــص على بعــض الحقــوق والحريــات دون أن تنظمهــا، ولكــن تحيــل أمــر تنظيمهــا بالكامــل إلى القانــون دون أن تفــرض قيــود خاصــة على المشرع القانــوني 

ليتقيــد بهــا عنــد تنظيمــه لهــا، ففــي هــذه الحالــة يملــك المشرع ســلطة تقديريــة واســعة في التنظيــم ولكنــه يجــب أن يراعــي القيــد العــام الــوارد في الدســتور وهــو عــدم المســاس بأصــل أو جوهــر 
هــذه الحقــوق والحريــات أو الانتقــاص منهــا. وقــد نــص الدســتور المصري على هــذا القيــد العــام في المادة )92(، والدســتور البحرينــي في المادة )31( منــه. ومــن الأمثلــة على هــذه الحقــوق والحريــات 
التــي نــص عليهــا الدســتور البحرينــي دون أن ينظمهــا، حــق التقــاضي. لمزيــد مــن المعلومــات انظــر إلى جواهــر عبــد الرحمــن، الرقابــة الدســتورية على الإغفــال التشريعــي "دراســة تحليليــة مقارنــة"، 

رســالة دكتــوراه في القانــون العــام، جامعــة البحريــن، ص90-91.
71	 جواهر عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 97- 98.

72	 حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في الدعوى رقم )177( لسنة )26( قضائية "دستورية" جلسة 2 فبراير 1992، مشار إليه لدى جواهر عبدالرحمن، مرجع سابق، ص 99.
73	 حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم )13( لسنة )12( قضائية "دستورية" جلسة 14 يناير 2007، مشار إليه لدى جواهر عبدالرحمن، مرجع سابق، ص 58.

حرية الاجتماع في التشريعين البحريني والمصري
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ــار(، ولم يترك  ــد )الإخط ــام بقي ــتماع الع ــة الاج ــم حري ــوني في تنظي ــلطة المشرع القان ــتور المصري س ــد الدس 4. قي

ــا الإخطــار، وهــذا  ــي يتطلبه ــك الت ــوني ســوى تل ــمشرع القان ــة لل ــة على هــذه الحري ــود القانوني أمــر وضــع القي

يعــتبر ضمانــة دســتورية للمواطــنين لممارســة حريــة الاجتماعــات العامــة دون أن يفــرض عليهــم المشرع أي قيــود 

قانونيــة. بيــنما الدســتور البحرينــي وســع ســلطة المشرع القانــوني في تنظيــم هــذه الحريــة حيــث نــص على عبــارة 

ًـا لــلشروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون( دون أن يفــرض  عامــة تتمثــل في )إن الاجتماعــات العامــة مباحــة وفق�

ــن  ــه المادة )31( م ــت علي ــذي نص ــام ال ــد الع ــك القي ــوى ذل ــوني س ــتورية على المشرع القان ــودًًا دس ــتور قي الدس

الدســتور آنفــة الذكــر، الأمــر الــذي يتيــح للــمشرع القانــوني التمتــع بســلطة تقديريــة واســعة في وضــع القيــود 

ــة الاجتماعــات العامــة74. ــة على حري القانوني

المطلب الثاني
التنظيم القانوني لحرية الاجتماع العام

بعــد عــرض التنظيــم الدســتوري لحريــة الاجــتماع الخــاص والعــام في كل مــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة مصر 

العربيــة، والــذي نظــم حريــة الاجــتماع الخــاص تنظــيامًا كامالًا دون أن يُحُيــل أمــر تنظيمــه إلى القــوانين الوطنيــة، 

كما نظــم بعــض جوانــب حريــة الاجــتماع العــام وأحــال تنظيــم الجوانــب الأخــرى إلى القــوانين الوطنيــة، ســنتناول 

ــزت  ــف مي ــنبين كي ــث س ــتين حي ــن الدول ــام في كل م ــتماع الع ــة الاج ــوني لحري ــم القان ــب التنظي ــذا المطل في ه

ــة  ــم ســنعرض الضوابــط القانوني ــة الاجــتماع العــام عــن الاجــتماع الخــاص في الفــرع الأول، ث التشريعــات الوطني

لممارســة حريــة الاجــتماع العــام في الفــرع الثــاني وذلــك في ضــوء القانــون البحرينــي المتمثــل في )المرســوم بقانــون 

ُـدل مــرتين: المـرة الأولى: تــم  رقــم 18 لســنة 1973 بشــأن الاجتماعــات العامــة والمـسيرات والتجمعــات، والــذي ع�

تعديلــه بقانــون رقــم 32 لســنة 2006، والمـرة الثانيــة: تــم تعديلــه بمرســوم بقانــون رقــم 22 لســنة 2013 إلا أن 

التعديــل الأخير لم يتطــرق لحريــة الاجــتماع العــام وإنمـا تطــرق لحريــة المـسيرات والتجمعــات الــذي هــو ليــس 

موضــوع بحثنــا هــذا(، وفي ضــوء القانــون المصري المتمثــل في )القانــون رقــم 107 لســنة 2013 بشــأن تنظيــم الحــق 

ُـدل مــرة واحــدة بقانــون رقــم 14 لســنة 2017(  في الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية، الــذي ع�

وذلــك على النحــو التــالي:

الفرع الأول
 تمييز حرية الاجتماع العام عن حرية الاجتماع الخاص في ظل القانونين

: تعريف الاجتماع العام في القانون المصري: أوالًا

فــرق المشرع المصري الاجــتماع العــام عــن الخــاص خلال تعريفــه للاجــتماع العــام في المادة )2( مــن القانــون رقــم 

)107( لســنة 2013 بشــأن تنظيــم الحــق في الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية، بأنــه "هــو كل 

تجمــع يقــام في مــكان أو محــل عــام يدخلــه أو يســتطيع دخولــه أشــخاص دون دعــوة شــخصية مســبقة لا يقــل 

74	 صور القيود القانونية التي تُفُرض لتنظيم ممارسة الحقوق والحريات العامة بالتدرج من التشديد إلى التخفيف وهي كالتالي:
أ. الحظــر أو المنــع: ويــراد بــه النهــي عــن اتخــاذ إجــراء مــعين أو ممارســة نشــاط مــعين، وهــو مــن الأســاليب الوقائيــة المانعــة، ويجــب أن يكــون الحظــر جزئيــاًً ومؤقتــاًً وذلــك لأن الحظــر المطلــق الــذي 

ينصــب على نشــاط جائــز قانونــاًً أو على ممارســة إحــدى الحريــات العامــة هــو بمثابــة إلغــاء للحريــة الفرديــة الأمــر الــذي يجعلــه غير مشروع.

ب. الترخيص أو الإذن: وهذا القيد أقل وطأة من القيد السابق )الحظر أو المنع(، لأنه يمنح سلطة الضبط الإداري صلاحية الموافقة أو رفض ممارسة الحرية وذلك لمنع وقوع الضرر.

ج. الإخطــار أو الإشــعار: وهــذا القيــد أقــل وطــأة مــن ســابقه حيــث قــد لا تكــون الحريــة محظــورة، ولا يــشترط الحصــول على إذن مــن الســلطة المختصــة قبــل ممارســتها، ولكــن يجــب إخطــار ســلطة 

الضبــط الإداري المختصــة قبــل ممارســتها لكي تتمكــن مــن مراقبــة ممارســة الحريــة واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لحمايــة النظــام العــام ومنــع وقــوع أي اعتــداء عليــه.

د. تنظيــم الحريــة: يعــتبر الأقــل وطــأة مــن جميــع القيــود الســابقة، فهــو لا يضــع قيــود لممارســة الحريــة وإنمـا يضــع إطــارًًا لممارســتها، مثــل حريــة التعــبير عــن الــرأي، قــرارات الضبــط الإداري تتضمــن 

حــدود ممارســة هــذه الحريــة وكيفيــة ممارســتها، أي أن هــذه الصــورة مــن القــرارات تكتفــي بوضــع قواعــد عامــة مجــردة لتنظيــم ممارســة الحريــة الفرديــة في مجــال مــعين ويترتــب على مخالفــة 

تلــك القواعــد فــرض جــزاءات معينــة كالغرامــة أو المصــادرة.

د. راشد عبدالرحمن محمد أمين
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ــة  ــام. ويعــتبر مــن الاجتماعــات العام ــع ع ــادل الآراء حــول موضــوع ذي طاب عددهــم عــن عشرة لمناقشــة أو تب

ــة: أن يكــون الغــرض  ــا الشروط الآتي ــر فيه ــي تتواف ــة الت ــات الانتخابي ــون الاجتماع ــق أحــكام هــذا القان في تطبي

منهــا اختيــار مرشــح أو مرشــحين لعضويــة المجالــس النيابيــة أو سماع برامجهــم الانتخابيــة. وأن يكــون قــاصًرًا على 

الناخــبين وعلى المرشــحين أو وكلائهــم. وأن يقــام الاجــتماع في الــفترة المقــررة للدعايــة الانتخابيــة".

ملاحظات على التعريف السابق:

إن المشرع المصري اســتند في تمييــز الاجــتماع العــام عــن الاجــتماع الخــاص بجميــع معــايير التفرقــة ســالفة الذكــر 

وـهـي:

• معيــار عــدد المشــاركين في الاجتــاع: نــص القانــون عــى أن لا يقــل عــدد المشــاركين في الاجتــاع العــام عــن 	

عــرة أفــراد لاعتبــاره اجتماعًــا عامًــا، فــإذا قــل العــدد عــن ذلــك اعتــر اجتماعًــا خاصًــا.

• معيــار مــكان انعقــاد الاجتــاع: نــص القانــون عــى أن يكــون مــكان انعقــاد الاجتــاع عامًــا، فــإذا كان مــكان 	

خــاص اعتــر الاجتــاع خــاص.

• معيــار عموميــة الدعــوات: يقصــد بــه أنــه يجــوز لأي شــخص بغــض النظــر عــن ســنه أو جنســه أو جنســيته 	

الانضــام إلى الاجتــاع العــام والمشــاركة فيــه دون أن يتــم توجيــه دعــوة شــخصية أو اســمية إليــه للحضــور.

ثانيًًا: تعريف الاجتماع العام في القانون البحريني:

عــرف المشرع البحرينــي الاجــتماع العــام وميــزه عــن الاجــتماع الخــاص في المادة )8( مــن المرســوم بقانــون رقــم 

)18( لســنة 1973م بشــأن الاجتماعــات العامــة والمـسيرات والتجمعــات والمُعُــدل بقانــون رقــم )32( لســنة 2006 

على أنــه “يعــتبر مــن الاجتماعــات العامــة في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون كل اجــتماع يعقــد في مــكان عــام أو 

خــاص يدخلــه أشــخاص لم توجــه إليهــم دعــوة شــخصية، ويعــتبر الاجــتماع عامــاًً إذا رأى رئيــس الأمــن العــام أن 

الاجــتماع بســبب موضوعــه أو عــدد الدعــوات إليــه أو طريقــة توزيعهــا أو بســبب أي ظــرف آخــر لا يعــد اجتماعــاًً 

خاصــاًً، وفي هــذه الحالــة يجــب على رئيــس الأمــن العــام أو مــن ينــوب عنــه أن يخطــر الداعــي للاجــتماع أو المنظــم 

لــه بــأن يقــوم بالواجبــات التــي نــص عليهــا هــذا القانــون..”75.

ملاحظات على التعريف السابق:

إن المشرع البحريني عرف الاجتماع العام وميزه عن الاجتماع الخاص في شقين: 

• ــوات 	 ــة الدع ــار عمومي ــى معي ــام ع ــاع الع ــه للاجت ــرع في تعريف ــتند الم ــف: اس ــن التعري ــق الأول م الش

للتمييــز بــن الاجتــاع العــام والاجتــاع الخــاص دون غــره مــن المعايــر ســالفة الذكــر، ويمكــن الاكتفــاء بهــذا 

المعيــار في التفرقــة بــن الاجتــاع العــام عــن الاجتــاع الخــاص لأنــه المعيــار الراجــح لــدى الفقــه76.

• الشــق الثــاني مــن التعريــف: نــص المــرع عــى الآتي “.. ويعتــر الاجتــاع عامــاً إذا رأى رئيــس الأمــن العــام 	

ــر لا  ــرف آخ ــبب أي ظ ــا أو بس ــة توزيعه ــه أو طريق ــوات إلي ــدد الدع ــه أو ع ــبب موضوع ــاع بس أن الاجت

يعــد اجتماعــاً خاصــاً..”، نــرى بــأن الشــق الثــاني مــن التعريــف ربمــا لا ينســجم مــع نــص المــادة )28/أ( مــن 

75	 اســتثنى المشرع في المادة )8( مــن القانــون المُعُــدل رقــم )32( لســنة 2006 بعــض الاجتماعــات مــن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، وتتمثــل هــذه الاجتماعــات في الآتي: الاجتماعــات الدينيــة التــي تتــم 
في دور العبــادة، والاجتماعــات التــي تنظمهــا أو تدعــو إليهــا الجهــات الحكوميــة المختصــة، والاجتماعــات التــي تعقدهــا لأعضائهــا الهيئــات الخاصــة المـعترف بهــا كالنقابــات والجمعيــات والأنديــة 

والهيئــات الرياضيــة واتحــادات هــذه الهيئــات الخاصــة والشركات التجاريــة بغــرض مناقشــة المســائل الداخلــة في اختصاصهــا طبقــاًً لأنظمتهــا الأساســية، والاجتماعــات واللقــاءات والمجالــس التــي 

جــرى عليهــا العــرف أو تســتلزمها المناســبات الاجتماعيــة أو الأعيــاد.

76	 للمزيد من المعلومات، أنظر إلى معايير التفرقة بين الاجتماع العام والاجتماع الخاص في ص 8 وما بعدها.
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دســتور مملكــة البحريــن المعــدل لســنة 200277 الــذي كفــل وصــان حريــة الاجتماعــات الخاصــة التــي ترتبــط 

ــي تقــام  ــاة الخاصــة بهــم، وترتبــط بحرمــة الأماكــن الخاصــة الت ــات الشــخصية للأفــراد وحرمــة الحي بالحري

فيهــا هــذه الاجتماعــات الخاصــة التــي حظــر الدســتور عــى ســلطة الضبــط الإداري التدخــل فيهــا والإشراف 

عليهــا أو تنظيمهــا، وذلــك لأن عبــارة “..أي ظــرف آخــر..” غامضــة وغــر واضحــة، ولربمــا تــؤدي هــذه العبــارة 

إلى انتهــاك ومصــادرة حريــة الاجتماعــات الخاصــة مــن خــال ســلطة الضبــط الإداري في تحويــل الاجتماعــات 

الخاصــة إلى اجتماعــات عامــة دون أي ضوابــط قانونيــة محــددة. كــا يخُــى عــدم توافــق الشــق الثــاني مــن 

ــه المــادة )31( مــن الدســتور التــي تضمــن أن لا يــؤدي تنظيــم أو  ــد العــام الــذي وضعت التعريــف مــع القي

تحديــد الحــق أو الحريــة إلى المســاس بجوهرهــا.

ولا شــك بــأن حريــة الاجتماعــات الخاصــة مــن الحقــوق والحريــات التــي نصــت عليهــا الدســاتير بصــورة مطلقــة 

ولم تحيلهــا إلى القــوانين لتنظيمهــا، فهــذه الحريــة تكــون نافــذة بذاتهــا دون تدخــل المشرع القانــوني، وبالتــالي لا 

يجــوز للــمشرع القانــوني التدخــل لتنظيمهــا -لأنــه لا يملــك أيــة ســلطة تقديريــة حيــال تنظيمهــا- أو منــح الضبــط 

الإداري ســلطة تحويلهــا إلى اجتماعــات عامــة كما هــو الحــال في نــص هــذه المادة78.

وبنــاءًً على مــا تقــدم فأننــا نــقترح حــذف عبــارة )أي ظــرف آخــر( مــن الشــق الثــاني مــن تعريــف حريــة الاجــتماع 

العــام للأســباب التــي ذكرناهــا، كما نــقترح منــح القضــاء المســتعجل ســلطة تقريــر تحويــل الاجتماعــات الخاصــة 

إلى اجتماعــات عامــة بنــاءًً على معلومــات ودلائــل تقدمهــا ســلطة الضبــط الإداري وذلــك لتــوفير الضمانــات لحمايــة 

حريــة الاجتماعــات الخاصــة وضمان انســجام هــذا النــص مــع نــص المادتين )28( و)31( مــن الدســتور.

الفرع الثاني
الضوابط القانونية لممارسة حرية الاجتماع العام

لا شــك بــأن ممارســة الأفــراد لحريــة الاجتماعــات العامــة دون تنظيــم مــن جانــب الدولــة قــد يــؤدي إلى الفــوضى 

والاضطــراب مما يخــل بالأمــن والنظــام العــام، ولذلــك تلجــأ الــدول إلى وضــع ضوابــط قانونيــة لكفالــة ممارســة 

هــذه الحريــة بهــدف تحقيــق التوفيــق والتــوازن بينهــا وبين حمايــة الأمــن والنظــام العــام. وبنــاءًً على مــا تقــدم 

ـسـنعرض الضواـبـط القانونـيـة في كل ـمـن التشرـيـع المصري والبحريـنـي على النـحـو الـتـالي:

أولاًً: الإخطار المسبق:

1. التشريع المصري: 

أوجــب المشرع المصري في المادة )8( مــن القانــون على مــن يريــد تنظيــم اجــتماع عــام أن يخطــر كتابــة بذلــك قســم 

أو مركــز الشرطــة الــذي يقــع بدائرتــه مــكان الاجــتماع العــام، ويتــم الإخطــار قبــل بــدء الاجــتماع العــام بثلاثــة أيــام 

ًـا وتقــتصر هــذه المـدة إلى أربــع وعشريــن ســاعة إذا كان الاجــتماع  عمــل على الأقــل وبحــد أقصى خمســة عشر يوم�

ًـا، ويجــب أن يتضمــن الإخطــار المعلومــات التاليــة: أ. مــكان الاجــتماع. ب. ميعــاد بــدء وانتهــاء الاجــتماع  انتخابي�

العــام. ج. موضــوع الاجــتماع العــام والغــرض منــه. د. أسماء الأفــراد أو الجهــة المنظمــة للاجــتماع العــام وصفاتهــم 

ومحــل إقامتهــم ووســائل الاتصــال بهــم.

77	 المادة )28/أ( من الدستور البحريني المُعُدل لسنة 2002: نصت على أن "للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم 
الخاصة".

78	 للمزيد من المعلومات، أنظر إلى تقسيم الأنظمة الدستورية للحقوق والحريات العامة المشار إليها في هامش ص11 وما بعدها.

د. راشد عبدالرحمن محمد أمين



45 دراســات قانونيــة معاصـــرة

2. التشريع البحريني: 

أوجــب المشرع البحرينــي في المادتين )2( و)3( مــن القانــون على مــن يريــد تنظيــم اجــتماع عــام أن يخطــر كتابــةًً 

لرئيــس الأمــن العــام قبــل الاجــتماع بثلاثــة أيــام على الأقــل، كما أوجــب توافــر شروط شــكلية محــددة في الإخطــار 

وإلا أعــتبر كأنــه لم يكــن، وتتمثــل هــذه الشروط فــيما يلي: بيــان مــكان وزمــان وموضــوع الاجــتماع والغــرض مــن 

عقــده ســواء أكان محــاضرة أو مناقشــة عامــة، كما أشترط على موقعــي الإخطــار أن لا يقــل عددهــم عــن ثلاثــة 

أشــخاص وأن يكونــوا مــن أهــل المدينــة التــي ســيعقد فيهــا الاجــتماع وأن يكــون محــل إقامتهــم في تلــك المدينــة 

وعلى أن يكونــوا معــروفين بحســن الســمعة وأن يكونــوا متمتــعين بحقوقهــم المدنيــة والسياســية وأخيراًً أن يــبنيّن كل 

مــن وقــع في الإخطــار اســمه ومهنتــه ومحــل إقامتــه.

ثانياًً: التقيد بمكان وزمان عقد الاجتماع:

1. التشريع المصري: 

- بالنسبة لمكان عقد الاجتماع العام يُلُاحظ من نصوص القانون ما يلي: 

• نصــت المــادة )8( مــن القانــون عــى أن يتضمــن الإخطــار مــكان عقــد الاجتــاع العــام المــراد عقــده مــن قبــل 	

منظميــه، ولم يحُــدد المــرع المــري أماكــن معينــة لعقــد الاجتماعــات العامــة.

• حظــر المــرع عقــد الاجتماعــات العامــة في الطــرق والمياديــن العامــة كونهــا تخــرج عــن وصفهــا وتدخــل في 	

وصــف التجمعــات أو المســرات أو غــر ذلــك.

• حظــر المــرع عقــد الاجتماعــات العامــة في أماكــن العبــادة أو في ســاحاتها أو ملحقاتهــا إذا كان الغــرض منهــا 	

 . سياً سيا

• قيــد المــرع نطــاق ممارســة حريــة الاجتماعــات العامــة –لم يمنعهــا- أمــام المواقــع الحيويــة كالمقــار الرئاســية 	

والمجالــس النيابيــة ومقــار المنظــات الدوليــة والبعثــات الدبلوماســية الأجنبيــة والمنشــآت الحكوميــة 

ــة  ــآت البترولي ــارات والمنش ــفيات والمط ــات والمستش ــم والنياب ــار المحاك ــة ومق ــة والرقابي ــكرية والأمني والعس

والمؤسســات التعليميــة والمتاحــف والأماكــن الأثريــة وغيرهــا مــن المرافــق العامــة، حيــث منــح المــرع وزيــر 

الداخليــة ســلطة إصــدار قــرار منــه لتحديــد المناطــق الآمنــة أمــام تلــك المواقــع الحيويــة التــي يحُظــر عــى 

ــا للــادة )14( مــن القانــون. المشــاركين في الاجتــاع العــام تجــاوز نطــاق تلــك المناطــق الآمنــة وفقً

• ــك في 	 ــارات وذل ــم الإخط ــد بتقدي ــة دون التقي ــات العام ــة الاجتماع ــة حري ــاق ممارس ــع نط ــل وس وفي المقاب

ــا  ــر الســلمي عــن الآراء وفقً ــك بهــدف التعب المناطــق التــي يصــدر بتحديدهــا قــرارات مــن المحافظــن وذل

ــون.  ــن القان ــادة )15( م لل

• أخــراً أجــاز المــرع لوزيــر الداخليــة أو مديــر الأمــن المختــص في حــال حصــول الجهــات الأمنية عــى معلومات 	

جديــة أو دلائــل عــن وجــود مــا يهــدد الأمــن والســلم قبــل عقــد الاجتــاع العــام، التقــدم بطلــب إلى قــاضي 

ــا  الأمــور الوقتيــة بالمحكمــة الابتدائيــة المختصــة لتغيــر أو نقــل مــكان الاجتــاع العــام إلى مــكان آخــر وفقً

للــادة )10( مــن القانــون.

- أما بالنسبة لزمان عقد الاجتماعات العامة، فأنه يُلُاحظ من نصوص القانون ما يلي: 

• إن المــرع المــري لم يضــع حــدود زمنيــة لعقدهــا، ولكنــه أوجــب أن يتضمــن الإخطــار ميعــاد بــدء الاجتــاع 	
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العــام وانتهائــه وفقًــا للــادة )8( مــن القانــون. 

• أجــاز المــرع لوزيــر الداخليــة أو مديــر الأمــن المختــص في حــال حصــول الجهــات الأمنيــة عــى معلومــات 	

جديــة أو دلائــل عــن وجــود مــا يهــدد الأمــن والســلم قبــل عقــد الاجتــاع العــام، التقــدم بطلــب إلى قــاضي 

ــا للــادة  ــة المختصــة لتأجيــل عقــد الاجتــاع العــام إلى وقــت آخــر وفقً ــة بالمحكمــة الابتدائي الأمــور الوقتي

)10( مــن القانــون.

2. التشريع البحريني:

- بالنسبة لمكان عقد الاجتماع العام يُلُاحظ من نصوص القانون ما يلي: 

• نصــت المــادة )3( مــن القانــون عــى وجــوب أن يتضمــن الإخطــار عــى مــكان عقــد الاجتــاع العــام المــراد 	

ــه  ــة لعقــد الاجتماعــات العامــة، ولكن ــي أماكــن معين ــه. لم يحــدد المــرع البحرين ــل منظمي عقــده مــن قب

ــون للمحافظــن أن يحــددوا عــدداً مــن الأماكــن العامــة بمحافظاتهــم لعقــد  أجــاز في المــادة )11( مــن القان

الاجتماعــات العامــة المخطــر عنهــا.

• ــا 	 ــك ســتخرج عــن صفته ــا بذل ــن العامــة لأنه لم يجــز المــرع عقــد الاجتماعــات العامــة في الطــرق والميادي

ــك. ــاع عــام وتتحــول إلى تجمــع أو غــر ذل ــة كاجت الحقيقي

• منــع المــرع عقــد الاجتماعــات العامــة في دور العبــادة وذلــك لعــدم الجمــع بــن السياســة والديــن، كــا منــع 	

عقدهــا في المــدارس أو في غيرهــا مــن المبــاني الحكوميــة وذلــك لعــدم تعطيــل ســر المرافــق العامــة بشــكل 

ــذي  ــة أو الغــرض ال ــي لا تتعــارض مــع الغاي ــي تعقــد والت ــاءات الت ــك الاجتماعــات واللق عــام، واســتثنى ذل

خصصــت لــه تلــك الأماكــن.

• أجــاز المــرع لرئيــس الأمــن العــام أو مــن ينــوب عنــه تغيــر مــكان عقــد الاجتــاع العــام بنــاءً عــى أي ســبب 	

يخــل بالنظــام العــام عــى أن يبلــغ طالبــي الاجتــاع بذلــك خــال يومــن عــى الأكــر وذلــك وفقًــا للــادة )3( 

ــن القانون.  م

- بالنسبة لزمان عقد الاجتماع العام يُلُاحظ من نصوص القانون ما يلي: 

• ــة لعقــد الاجتماعــات العامــة حيــث ســمح بعقدهــا بعــد الســاعة الســابعة 	 إن المــرع وضــع حــدود زمني

صباحــاً إلى مــا قبــل الســاعة الحاديــة عــرة ونصــف ليــاً ومنــع عقدهــا بعــد هــذا الوقــت كأصــل عــام وفقًــا 

ــة مــن المــادة )5( مــن القانــون وذلــك حفاظــاً عــى أحــد عنــاصر النظــام العــام وهــو عنــر  للفقــرة الثاني

الســكينة العامــة والهــدوء للمواطنــن والمقيمــن وأهــالي المنطقــة.

• أجــاز اســتمرار عقــد الاجتماعــات العامــة بعــد الســاعة الحاديــة عــرة والنصــف ليــاً بــإذن خــاص مــن رئيــس 	

الأمــن العــام أو مــن ينــوب عنــه وفقًــا للــادة )5( مــن القانــون، أي أنــه أخضــع الاجتــاع العــام الــذي يســتمر 

عقــده بعــد هــذا الوقــت لنظــام الترخيــص.

• أجــاز المــرع لرئيــس الأمــن العــام أو مــن ينــوب عنــه تغيــر زمــان الاجتــاع قبــل عقــده بنــاءً عــى أي ســبب 	

يخــل بالنظــام العــام عــى أن يبلــغ طالبــي الاجتــاع بذلــك خــال يومــن عــى الأكــر مــن الإخطــار عــى أن 

لا يتعــدى التأجيــل أســبوعًا.

د. راشد عبدالرحمن محمد أمين
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ثالثاًً: حفظ النظام في الاجتماع:

1. التشريع المصري: 

أوجبــت المادة )9( مــن القانــون على وزيــر الداخليــة أن يصــدر قــرار بتشــكيل لجنــة دائمـة في كل محافظــة برئاســة 

مديــر الأمــن بهــا، وتكــون مهمتهــا وضــع الإجــراءات والتــدابير الكفيلــة بتــأمين الاجتماعــات العامــة المخطــر عنهــا، 

وـطـرق التعاـمـل معـهـا في حاـلـة خروجـهـا ـعـن إـطـار الـسـلمية وفقـًـا لأـحـكام القاـنـون.

2. التشريع البحريني: 

اختلــف المشرع البحرينــي عــن التوجــه الــذي ســار عليــه المشرع المصري حيــث اشترط في المادة )6( مــن القانــون 

على تشــكيل لجنــة منظمــة لــكل اجــتماع عــام تتألــف مــن منظمــي الاجــتماع العــام حيــث اشترط أن تتألــف مــن 

رئيــس وعضويــن على الأقــل، فــإذا لم ينتخــب المجتمعــون لجنــة في بــدء الاجــتماع اعــتبرت مؤلفــة مــن الموقــعين 

على الإخطــار الكتــابي المنصــوص عليــه وفقــاًً لهــذا القانــون، وتكــون مهمــة هــذه اللجنــة المحافظــة على النظــام 

ــع كل خطــاب  ّـة للاجــتماع في الإخطــار وأن تمن ــة المبين� ــع كل خــروج على القــوانين أو على الصف في الاجــتماع ومن

أو نقــاش يخالــف النظــام العــام أو يشــتمل على تحريــض على الجرائــم، ولهــا أن تســتعين في ذلــك بأعضــاء قــوة 

الشرطــة إذا صعــب على اللجنــة حــل الإشــكاليات الواقعــة في الاجــتماع79.

ويُلُاحــظ مــن الفقــرة الســابقة بــأن المشرع كلــف لجنــة الاجــتماع العــام مهمــة ضبــط الاجــتماع والمحافظــة على 

النظــام العــام فيــه كأصــل عــام، والاســتثناء يتمثــل في جــواز تدخــل أفــراد الشرطــة للمســاعدة وضبــط الاجــتماع 

إذا تعــذر على اللجنــة ضبطــه.

رابعاًً: حظر حمل السلاح في الاجتماع:

1. التشريع المصري:

نــص المشرع في المادة )6( مــن القانــون على حظــر حمــل المشــاركين في الاجتماعــات العامــة أيــة أســلحة أو ذخائر أو 

مفرقعــات أو ألعــاب ناريــة أو مــواد حارقــة أو غير ذلــك مــن الأدوات أو المـواد التــي تعــرض الأفــراد أو المنشــآت أو 

الممتلــكات لــلضرر أو الخطــر. كما يحظــر عليهــم ارتــداء الأقنعــة أو الأغطيــة لإخفــاء ملامــح الوجــه بقصــد ارتــكاب 

أي من تلك الأفعال.	

79	 حدد وزير الداخلية في قراره رقم )57( لعام 2011م واجبات ومسئوليات اللجنة المنظمة للاجتماع العام وهي كالتالي:
أ. التزام الاجتماع العام بأحكام المرسوم بقانون رقم )18( لعام 1973م وتعديلاته بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات والقوانين المعمول بها في المملكة.

ب. منــع كافــة الأعمال التــي مــن شــأنها أن تخــرج بالاجــتماع العــام عــن موضوعــه أو صفتــه الموضحــة في الإخطــار، ومــن ذلــك حمــل أعلام أو رايــات أو صــور لقيــادات سياســية مــن خــارج 

البحريــن أو لافتــات أو غير ذلــك مما ليــس لــه علاقــة بموضــوع الاجــتماع العــام.
جـــ. منــع ترديــد أيــة هتافــات أو شــعارات تسيء لرمــوز الوطــن أو لســمعة الدولــة أو عروبتهــا أو تمـس الشرعيــة أو ســيادة الدولــة أو الســلم الأهلي أو تسيء للــدول الشــقيقة أو الصديقــة 

أو رموزهــا.
د. منــع كل مــا مــن شــأنه تعطيــل الحيــاة الطبيعيــة أو إعاقــة التنقــل أو التــأثير بأيــة صــورة على الخدمــات والمرافــق العامــة التــي تقــدم للجمهــور أو التقليــل مــن كفاءتهــا أو تمـس الحركــة 

التجاريــة أو الاقتصاديــة أو تشــكل خطــراًً على السلامــة العامــة للمجتمــع.
هـ. منع القيام بأعمال أو تصرفات تمثل خروجاًً على القيم والأعراف والتقاليد الاجتماعية.

و. منع أي خطاب أو نقاش أو محاضرة بالاجتماع العام تتضمن تحريضاًً مباشراًً أو غير مباشر على ارتكاب الجرائم أو الإضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة.

ز. منع الاشتراك غير المواطنين البحرينيين في التجمعات أو المسيرات التي تتم لغرض سياسي. 

ح. منــع كل مــن يحمــل سلاحــاًً ولــو كان مرخصــاًً لــه بحملــه مــن الاشتراك في الاجتماعــات العامــة، ويعــتبر سلاحــاًً كل مــن الأســلحة الناريــة وذخائرهــا والأســلحة البيضــاء والمـواد والعبــوات 

الحارقــة القابلــة للاشــتعال أو الانفجــار والــعصي والأدوات الصلبــة أو الحــادة التــي لم تجــر العــادة على حملهــا في الأحــوال العاديــة.
ط. الالتزام بالمكان والزمان المحددين بالإخطار الخاص بالاجتماع العام، ومنع تجاوز الوقت المسموح به.

ك. منع استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. 

حرية الاجتماع في التشريعين البحريني والمصري
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2. التشريع البحريني:

ــل  ــر حم ــون على حظ ــن القان ــن المادة )6( م ــة م ــة والرابع ــرتين الثالث ــص في الفق ــي ن في حين إن المشرع البحرين

الــسلاح في الاجــتماع العــام ولــو كان مرخصــاًً بحملــه، ويعــتبر سلاحــاًً كل مــن الأســلحة الناريــة وذخائرهــا والأســلحة 

ــي  ــادة الت ــة أو الح ــعصي والأدوات الصلب ــار وال ــتعال أو الانفج ــة للاش ــة القابل ــوات الحارق مـواد والعب البيضــاء وال

لم تجــر العــادة على حملهــا في الأحــوال العاديــة ، كما أكــد وزيــر الداخليــة في البنــد )ح( مــن المادة الثانيــة مــن 

تعليماتــه رقــم )57( لعــام 2011م بشــأن تحديــد واجبــات ومســئوليات اللجنــة المنصــوص عليهــا في المادة السادســة 

مــن قانــون الاجتماعــات العامــة الأصلي على هــذا الحظــر.

ملاحظات على القانونين:

• يلُاحــظ مــن التشريعــن الســابقين بأنهــا منعــا المشــاركين في الاجتــاع العــام حمــل الأســلحة وذلــك لأن حمــل 	

الســاح يتناقــض مــع الطبيعــة الســلمية التــي تتميــز بهــا حريــة الاجتــاع والغايــة مــن عقــده حيــث لا يمكــن 

تصــور حمــل المشــاركين في اجتــاع عــام مــروع وســلمي أي نــوع مــن الأســلحة، في حــن أن الهــدف الأســاسي 

الــذي يرمــي إليــه الاجتــاع العــام هــو إبــداء الآراء وتبــادل الأفــكار بــن المشــاركين في الاجتــاع وتمحيصهــا 

والخــروج بنتائــج تهــم الصالــح العــام.

• تميــز المــرع المــري عــن المــرع البحرينــي في حظــر المشــاركين في الاجتــاع العــام مــن ارتــداء الأقنعــة أو 	

الأغطيــة لإخفــاء ملامــح الوجــه بقصــد ارتــكاب أي مــن الجرائــم حيــث يســتهدف هــذا الحظــر الكشــف عــن 

ملامح وجوه من تسول له نفسه لارتكاب الجريمة.	 

المبحث الثالث

حدود سلطات الضبط الإداري في تنظيم حرية الاجتماع العام 

ســبق وأن أشرنــا إلى إن مــا يفــرق الاجــتماع العــام عــن الاجــتماع الخــاص هــو تدخــل ســلطة الضبــط الإداري في 

ــة  ــه ولا يخضــع لرقاب ــز بخصوصيت ــذي يتمي ــخلاف الاجــتماع الخــاص ال ــام ب ــة والإشراف على الاجــتماع الع الرقاب

ــط  ــلطات الضب ــه إن س ــلم ب ــن المس ــي والمصري، وم ــتورين البحرين ًـا للدس ــط الإداري وفق� ــلطة الضب وإشراف س

ــة في الأمــن العــام80،  ــاصره المتمثل ــة عن ــة النظــام العــام بكاف ــا بهــدف حماي ــا واختصاصاته الإداري تمـارس مهامه

والصحــة العامــة81، والســكينة العامــة82، والآداب العامــة83. ولا شــك في أن ســلطات الضبــط الإداري لهــا دور أســاسي 

وفعــال في تنظيــم الحريــات العامــة بمـا فيهــا حريــة الاجــتماع العــام حيــث لا يمكــن ممارســة الحريــات بصــورة 

مـارس  ســليمة في ظــروف يــخشى منهــا وقــوع الفــوضى والاضطــراب وعــدم احترام حريــات الآخريــن، لــذا يجــب أن ت�

ــق بين ممارســة  ــوازن والتوفي ــق الت ــاة تحقي ــع مراع ــام م ــات النظــام الع ــات في إطــار وضمــن متطلب ــك الحري تل

الحريــة وواجــب الســلطة، وذلــك لأن الحريــة ومتطلبــات النظــام العــام ليســتا متناقضــتين، وأنــه بــدون النظــام 

العــام لا توجــد حريــة، كما أن الحريــة لابــد أن تتعايــش مــع القانــون والنظــام، لاســيما أن الحريــة بحاجــة إلى نظــام 

لكي يكــون لهــا وجــود واقعــي.

80	 يقصــد بالأمــن العــام أن تتخــذ ســلطات الضبــط الإداري كافــة الإجــراءات اللازمــة والتــدابير الوقائيــة لحمايــة الأفــراد مــن الأخطــار ســواء كانــت كــوارث طبيعيــة كالفيضانــات والعواصــف والــزلازل 
ــد بنيّن المشرع  ــراد. وق ــم الواقعــة على الأف ــة والجرائ ــن العام ــه في الطــرق والأماك ــع علي ــي يمكــن أن تق ــاكات الت ــداءات والانته ــبشر كالاعت ــاني القديمـة أو أخطــار بفعــل ال ــار المب ــق وانهي والحرائ
البحرينــي مهــام وواجبــات ســلطة الضبــط الإداري فــيما يتعلــق بمهمــة المحافظــة على الأمــن العــام في نــص المادة الأولى مــن المرســوم بقانــون رقــم )3( لســنة 1982م وتعديلاتــه بشــأن نظــام قــوات 
الأمــن العــام البحرينــي التــي نصــت على مــا يلي: "قــوات الأمــن العــام قــوات نظاميــة مســلحة تابعــة لــوزارة الداخليــة وتختــص بالمحافظــة على النظــام والأمــن العــام والآداب داخــل الــبلاد وحمايــة 
الأرواح والأعــراض والأمــوال ، وتتــولى هــذه القــوات اتخــاذ التــدابير اللازمــة لمنــع ارتــكاب الجرائــم وضبــط مــا يقــع منهــا وتلقــي البلاغــات والمعلومــات والشــكاوى وإجــراء التحريــات والأبحــاث 

والتحقيقــات والقيــام بــكل مــا تفرضــه عليهــا القــوانين واللوائــح والقــرارات والأوامــر والأنظمــة مــن واجبــات ومعاونــة ســلطات الدولــة في تأديــة وظائفهــا وفــق أحــكام القانــون".
81	 يقصد بالصحة العامة أن تتخذ سلطة الضبط الإداري الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة الأفراد ووقايتهم من خطر الإصابة بالأمراض وانتشار الأوبئة.

82	 يقصد بالسكينة العامة أن تتخذ سلطة الضبط الإداري الإجراءات اللازمة للمحافظة على السكون والهدوء ومنع الضوضاء في الطرق والأماكن العامة خصوصاًً في الأحياء السكنية والقضاء على مصادر 
الإزعاج والضجيج.

83	 يقصد بالآداب العامة أن تتخذ سلطة الضبط الإداري الإجراءات اللازمة للمحافظة على القيم والأخلاق والتقاليد السائدة في المجتمع لأنها قد تكون سبباًً في اضطراب النظام العام.

د. راشد عبدالرحمن محمد أمين
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ــام  ــام الع ــات النظ ــار ومتطلب ــتها في إط ــضمان ممارس ــام ل ــتماع الع ــة الاج ــيماًً لحري ــدم وتنظ ــا تق ــاءًً على م وبن

وتحقيقــاًً للتــوازن بين ممارســة الحريــة وواجــب الســلطة، فــأن المشرع بموجــب المرســوم بقانــون رقــم )18( لســنة 

ــط  ــالي: ســلطة الضب ــة وهــي كالت ــم هــذه الحري ــط الإداري ســلطات لتنظي ــح ســلطة الضب ــه من 1973م وتعديلات

الإداري في منــع الاجتماعــات العامــة قبــل انعقادهــا وهــذا مــا ســنتناوله في )المطلــب الأول( مــن هــذا المبحــث، 

أمــا )المطلــب الثــاني( فســنعرض فيــه ســلطة الضبــط الإداري في حضــور وفــض الاجتماعــات العامــة أثنــاء انعقادهــا.

المطلب الأول
سلطة منع الاجتماعات العامة قبل انعقادها

ســنبين ســلطة منــع الاجتماعــات العامــة قبــل انعقادهــا في كل مــن التشريــع المصري والبحرينــي وذلــك على النحــو 

لتالي: ا

: التشريع المصري:  أوالًا

كانــت المادة )10( مــن قانــون رقــم )107( لســنة 2013م الخــاص بتنظيــم الحــق في الاجتماعــات العامــة والمواكــب 

والتظاهــرات الســلمية تنــص على منــح وزيــر الداخليــة أو مديــر الأمــن المختــص ســلطة منــع أو إرجــاء أو نقــل 

الاجتماعــات العامــة إلى أماكــن أخــرى إذا مــا وجــدت معلومــات جديــة أو دلائــل عــن وجــود مــا يهــدد الأمــن 

ــا التــي حكمــت بعــدم دســتورية مــا  ــم الطعــن بهــذا النــص أمــام المحكمــة الدســتورية العلي والســلم، ولكــن ت

تضمنــه النــص بمنــح وزيــر الداخليــة ومديــر الأمــن المختــص حــق إصــدار قــرار بمنــع الاجــتماع أو التظاهــرة المخطــر 

ــذي  ــم )14( لســنة 2017م ال ــون رق ــص بموجــب القان ــل الن ــم تعدي ــه ت ــاءًً علي ــا84، وبن ــا أو نقله ــا أو إرجائه عنه

منــح القضــاء الوقتــي ســلطة المنــع أو الإرجــاء أو النقــل، حيــث نصــت المادة )10( المُعُدلــة على مــا يلي: “لوزيــر 

الداخليــة أو مديــر الأمــن المختــص في حالــة حصــول جهــات الأمــن، وقبــل الميعــاد المحــدد لبــدء الاجــتماع العــام أو 

الموكــب أو التظاهــرة، بنــاء على معلومــات جديــة أو دلائــل، عــن وجــود مــا يهــدد الأمــن والســلم التقــدم بطلــب 

إلى قــاضي الأمــور الوقتيــة بالمحكمــة الابتدائيــة المختصــة لإلغــاء أو إرجــاء الاجــتماع العــام أو الموكــب أو التظاهــرة 

أو نقلهــا إلى مــكان آخــر أو تغــيير مســارها، ويصــدر القــاضي قــرارًًا مســببًًا فــور تقديــم الطلــب إليــه، على أن تبلــغ 

ًـا للقواعــد المقــررة  ــرار وفق� ــم مــن الق ــذوي الشــأن التظل ــور صــدوره، ول ــة مقــدم الإخطــار ف ــة الإداري ــه الجه ب

بقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة”85.

وقــد بنــت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة حكمهــا على أســاس أن حــق الاجــتماع الســلمي ومــا يتفــرع منــه 

ــته كالإذن  ــق وممارس ــتعمال الح ــرى لاس ــائل الأخ ــن الوس ــار دون غيره م ــتها بالإخط ــب ممارس ــوق أوج ــن حق م

ــد  ــو مقي مـا ه ــد، وإن ــن كل قي ــق م ــق مطل ــو ح ــلمي ه ــتماع الس ــق في الاج ــي أن الح ــذا لا يعن ــص، وه والترخي

بمقتضيــات عــدم الإخلال بالأمــن وعــدم تعارضــه مــع حقــوق وحريــات الأفــراد مثــل: التنقــل والســكينة العامــة، 

ومــا دام العــدوان على الأمــن والحقــوق والحريــات الأخــرى للأفــراد لم يبلــغ قــدرًًا مــن الجســامة يتعــذر تــدارك 

آثــاره، ومــن ثــم يكــون محــتماًً، التزامــاًً بالقيــم الدســتورية التــي تعليهــا الدولــة القانونيــة، أن يكــون القضــاء هــو 

ــة،  ــات أولى بالرعاي ــح وحقــوق وحري ــت ثمـة مصال ــا إذا كان ــة على حــده، ليقــرر دون غيره م المرجــع، فى كل حال

يجيــز منــع الاجــتماع أو تأجيلــه أو نقلــه أو تعديــل مواعيــده وذلــك على ضــوء مــا تقدمــه جهــة الإدارة مــن دلائــل 

وبــراهين ومعلومــات موثقــة تقــتضى ذلــك وتبرره. 

84	 حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في الدعوى رقم )160( لسنة )36( قضائية "دستورية" جلسة 3 ديسمبر 2016 – الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا.
85	 نــص المادة )10( القديــم الملغــي كان ينــص على مــا يلي: "يجــوز لوزيــر الداخليــة أو مديــر الأمــن المختــص في حالــة حصــول جهــات الأمــن –وقبــل الميعــاد المحــدد لبــدء الاجــتماع العــام أو الموكــب أو 
التظاهــرة- على معلومــات جديــة أو دلائــل عــن وجــود مــا يهــدد الأمــن والســلم، أن يصــدر قــرار مســببًًا بمنــع الاجــتماع العــام أو الموكــب أو التظاهــرة أو إرجائهــا أو نقلهــا إلى مــكان آخــر أو تغــيير 
مســارها، على أن يبلــغ مقدمــي الإخطــار بذلــك القــرار قبــل الميعــاد المحــدد بأربــع وعشريــن ســاعة على الأقــل. ومــع عــدم الإخلال باختصــاص محكمــة القضــاء الإداري، يجــوز لمقدمــي الإخطــار 

التظلــم مــن قــرار المنــع أو الإرجــاء إلى قــاضي الأمــور الوقتيــة بالمحكمــة الابتدائيــة المختصــة على أن يصــدر قــراره على وجــه السرعــة".

حرية الاجتماع في التشريعين البحريني والمصري
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ثانيًًا: التشريع البحريني: 

ــث نصــت  ــل انعقادهــا حي ــة قب ــع الاجتماعــات العام ــط الإداري ســلطة من ــي ســلطة الضب ــح المشرع البحرين من

ــه على  ــم الإخطــار عن ــع اجــتماع عــام ت ــس الأمــن العــام من ــا يلي: “لا يجــوز لرئي ــون على م المادة )4( مــن القان

ــام أو حســن الآداب بســبب  ــن أو النظــام الع ــون إلا إذا كان مــن شــأنه الإخلال بالأم مـبين في هــذا القان النحــو ال

ــه أو لأي ســبب خــطير غير ذلــك. ويبلــغ قــرار المنــع  الغايــة منــه أو بســبب ظــروف الزمــان والمـكان الملابســة ل

إلى منظمــي الاجــتماع أو أحدهــم لشــخصه أو في محــل إقامتــه المـبين في الإخطــار قبــل الموعــد المحــدد للاجــتماع 

بيــومين على الأقــل، ويعلــق قــرار المنــع على بــاب مركــز الشرطــة المختــص، ويجــوز لمنظمــي الاجــتماع الطعــن في 

قــرار المنــع خلال خمســة عشر يومــاًً مــن تاريــخ إبلاغهــم بقــرار المنــع أمــام المحكمــة المختصــة التــي تفصــل فيــه 

بصفــة مســتعجلة”.

ومن خلال هذه النصوص يمكن التوصل إلى الملاحظات التالية:

1. إن منــح المشرع القانــوني ســلطة منــع الاجتماعــات العامــة قبــل انعقادهــا لســلطة الضبــط الإداري قــد يشــوبه 

ــب  ــة والمواك ــات العام ــون الاجتماع ــن قان ــص المادة )10( م ــل ن اث ــص ميُم ــذا الن ــتورية لأن ه ــدم الدس ــبهة ع ش

ــة نحــو  ــا المصري ــث اتجهــت المحكمــة الدســتورية العلي ــذي حُُكــم بعــدم دســتوريته حي والتظاهــرات المصري ال

منــح ســلطة المنــع للقضــاء المســتعجل باعتبــاره هــو مــن يقــرر المصالــح والحقــوق والحريــات الأولى بالرعايــة بنــاءًً 

على المعلومــات والدلائــل التــي تقدمهــا ســلطة الضبــط الإداري86.

2. تتمثــل حــالات منــع الاجتماعــات العامــة المنصــوص عليهــا في النــص الســابق في الآتي: )الأفعال المؤديــة إلى الإخلال 

بالنظــام العــام، أو ظــروف الزمــان والمـكان الملابســة لــه، أو أي ســبب خــطير غير ذلــك(، ويُلُاحــظ مــن حالــة المنــع 

الأخيرة )أي ســبب خــطير غير ذلــك( بإنهــا عبــارة غامضــة وفضفاضــة وغير محــددة تمنــح ســلطة الضبــط الإداري 

ــه  ــف علي ــذي تتوق ــص ال ــد الترخي ــبه بقي ــد أش ــام لقي ــتماع الع ــة الاج ــاع حري ــعة في إخض ــة واس ــلطة تقديري س

ممارســة المواطــنين لحريــة الاجــتماع العــام ســواء بالموافقــة أو رفــض عقدهــا87.

مـا توحــي  ــك( لرب ــارة )أي ســبب خــطير غير ذل ــا عب ــة خصوصًً ــات العام ــع الاجتماع 3. إن التوســع في حــالات من

بعــدم توافــق هــذا النــص القانــوني مــع المبــدأ الدســتوري المتمثــل في "إن الأصــل في الحريــات العامــة هــو الإباحــة 

والاســتثناء هــو التقييــد أو المنــع"، وعــدم توافقــه كذلــك مــع نــص المادة )28/ب( مــن الدســتور البحرينــي التــي 

تنــص على إن "الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات مباحــة وفقــاًً لــلشروط والأوضــاع التــي بينهــا القانــون 

..."، فبــدلاًً مــن أن يكــون الأصــل العــام في حريــة الاجتماعــات العامــة هــي الإطلاق والإباحــة، وأن يكــون الاســتثناء 

ــة أصحبــت  ــع هــو الأســاس وممارســة الحري ــد أو المن ــع حــدث العكــس حيــث جعــل التقيي ــد أو المن هــو التقيي

اســتثناء وذلــك مــن خلال التوســع في حــالات منــع الاجتماعــات العامــة آنفــة الذكــر88.

4. إن عبــارة )أي ســبب خــطير غير ذلــك( التــي نــص عليهــا المشرع القانــوني لربمـا لا تتوافــق ولا تنســجم مــع القيــد 

العــام الــذي وضعــه الدســتور في المادة )31( منــه لــضمان حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة، والتــي نصــت على 

86	 حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في الدعوى رقم )160( لسنة )36( قضائية "دستورية" جلسة 3 ديسمبر 2016 – الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا.
87	 للمزيد من المعلومات، أنظر إلى صور القيود القانونية الواردة في هامش ص 13.

88	 تعزيــزاًً لمبــدأ أن الحريــة هــي الأســاس والأصــل، فقــد اتجــه الفقــه نحــو إعطــاء قيمــة للحريــات العامــة حيــث انقســمت الآراء الفقهيــة كالتــالي: الاتجــاه الأول: ذهــب إلى الاعتراف بوجــود الحقــوق 
والحريــات العامــة منــذ زمــن طويــل قبــل وجــود المشرعين الدســتوري والقانــوني مما يقــتصر دور المشرع عنــد تدوينــه لهــا بمجــرد الكشــف عــن تلــك الحقــوق والحريــات وتنظيمهــا فقــط دون أن 
تكــون لــه ســلطة تقييدهــا. أمــا الاتجــاه الثــاني فأنــه يــرى أن الحريــات العامــة جميعهــا مطلقــة لا يجــوز للتشريــع أن يقيدهــا كحريــة العقيــدة، ولكــن أنتقــد هــذا الاتجــاه حيــث قيــل بــأن الحريــات 
العامــة ليســت مطلقــة وإنمـا نســبية وتخضــع للتقييــد. بيــنما الاتجــاه الثالــث – وهــو الراجــح- أقــر بــأن الحريــة هــي الأصــل وأن القيــد هــو الاســتثناء حيــث لا يجــوز أن يُفُــرض إلا لــلضرورة أو 
لتحقيــق مصلحــة حيويــة، إلا أن وجــود القيــد أو التنظيــم هــو أمــر لازم وضروري لأنــه لا يمكــن تصــور وجــود حريــة دون تنظيــم مما قــد يســبب حالــة مــن الفــوضى والاضطــراب شريطــة أن لا 
يــؤدي هــذا التنظيــم أو التقييــد إلى مصــادرة الحريــة أو الانتقــاص منهــا. للمزيــد مــن المعلومــات أنظــر: محمــد عصفــور، الحريــة في الفكريــن الديمقراطــي والاشتراكي، الطبعــة الأولى 1961م، ص58- 
80. وأنظــر: عبــد الــرزاق الســنهوري، مخالفــة التشريــع للدســتور والانحــراف في اســتعمال الســلطة التشريعيــة، مجلــة مجلــس الدولــة، الســنة الثالثــة، القاهــرة- مصر، 1952م ص11. نعيــم عطيــة، 

النظريــة العامــة للحريــات الفرديــة، الــدار القوميــة للطباعــة والــنشر، القاهــرة – مصر، 1965م، ص 161- 162.

د. راشد عبدالرحمن محمد أمين
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"لا يكــون تنظيــم الحقــوق والحريــات العامــة المنصــوص عليهــا في هــذا الدســتور أو تحديدهــا إلا بقانــون أو بنــاءًً 

عليــه، ولا يجــوز أن ينــال التنظيــم أو التحديــد مــن جوهــر الحــق أو الحريــة"، فمخالفــة القيــد العــام يــؤدي إلى 

انتهــاك ومصــادرة حريــة الاجتماعــات العامــة بمجــرد وجــود الســبب الــذي تــراه ســلطة الضبــط الإداري بأنــه ســبب 

خــطير يســتوجب منــع الاجــتماع العــام. وهــذا لا يعنــي أنــه لا يجــوز للــمشرع وضــع القيــود القانونيــة لتنظيــم 

ــة المواطــنين في عقــد  ــوازن بين حري ــات العامــة بهــدف إقامــة الت ــود على الحري ــة، وإنمـا يجــوز وضــع القي الحري

الاجتماعــات العامــة ومراعــاة مقتضيــات الأمــن والنظــام العــام شريطــة أن لا يــؤدي تقييــد الحريــة إلى مخالفــة 

القيــد العــام. وهــذا مــا اســتقر عليــه القضــاء الدســتوري المصري الــذي أكــد على امتنــاع تقييــد حريــة الاجــتماع 

إلا وفــق القانــون، وفي الحــدود التــي تتســامح فيهــا النظــم الديموقراطيــة، وترتضيهــا القيــم التــي تدعــو إليهــا، ولا 

يجــوز - بالتــالي- أن تفــرض الســلطة التشريعيــة على حريــة الاجــتماع قيــودًًا مــن أجــل تنظيمهــا، إلا إذا حملتهــا 

عليهــا خطــورة المصالــح التــي وجهتهــا لتقريرهــا، وكان لهــا كذلــك ســند مــن ثقلهــا وضرورتهــا، وكان تدخلهــا - مــن 

خلال هــذه القيــود - بقــدر حــدة هــذه المصالــح ومداهــا89.

المطلب الثاني 
سلطة حضور وفض الاجتماعات العامة أثناء انعقادها

ســنتناول في هــذا المطلــب ســلطة الضبــط الإداري في حضــور الاجتماعــات العامــة أثنــاء انعقادهــا وهــذا خصصنــا 

لــه الفــرع الأول، كما ســنعرض ســلطة الضبــط الإداري في فــض الاجتماعــات العامــة أثنــاء انعقادهــا في الفــرع الثــاني 

مــن هــذا المطلــب وذلــك على النحــو التــالي:

الفرع الأول
سلطة حضور الاجتماعات العامة أثناء انعقادها

: التشريع المصري: أوالًا

لم ينــص صراحــة القانــون رقــم )107( لســنة 2013 بشــأن تنظيــم الحــق في الاجتماعــات العامــة والمواكــب 

ــن  ــة، ولك ــات العام ــور الاجتماع ــق حض ــط الإداري ح ــلطة الضب ــح س ــه، على من ــلمية، وتعديل ــرات الس والتظاه

ــن ســلطة حضــور  ــوات الأم ــون أن لق ــن هــذا القان ــن المادة )11( م ــرة الأولى م ــص الفق ــن ن ًـا م نستشــف ضمن�

ــأمين الاجــتماع العــام، حيــث نصــت المادة على مــا  ــدابير اللازمــة لت الاجتماعــات العامــة واتخــاذ الإجــراءات والت

يلي: "تتــولى قــوات الأمــن في إطــار الإجــراءات والتــدابير وطــرق التعامــل التــي تضعهــا اللجنــة المنصــوص عليهــا 

في المادة التاســعة اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات وتــدابير لتــأمين الاجــتماع العــام أو الموكــب أو التظاهــرة المخطــر 

عنهــا، والحفــاظ على سلامــة المشــاركين فيهــا، وعلى الأرواح والممتلــكات العامــة والخاصــة، دون أن يترتــب على ذلــك 

إعاقــة الغــرض منهــا".

ثانيًًا: التشريع البحريني:

أورد المشرع البحرينــي نصــاًً صريحــاًً في المادة )7( مــن المرســوم بقانــون رقــم )18( لعــام 1973م بشــأن الاجتماعــات 

العامــة والمواكــب والتجمعــات، يمنــح ســلطة الضبــط الإداري حــق حضــور الاجتماعــات العامــة، ويتضمــن النــص 

مــا يلي: "لأعضــاء قــوة الشرطــة دائاًمً حــق حضــور الاجتماعــات العامــة في الحــدود اللازمــة للمحافظــة على الأمــن 

والنظــام العــام، ولهــم أن يختــاروا المـكان الملائــم لهــم في الاجــتماع بشرط أن يكــون بعيــداًً عــن مــكان المتكلــم".

89	 حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم )153( لسنة )21( قضائية "دستورية" جلسة 3 يونيو 2000 - الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا.

حرية الاجتماع في التشريعين البحريني والمصري
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فــيما يتعلــق بســلطة حضــور رجــال الشرطــة لموقــع الاجتماعــات العامــة، فيمكننــا أن نضــع بعــض الملاحظــات على 

هــذه الصلاحيــات وذلــك على النحــو التــالي:

1. يُلُاحــظ مما ســبق بــأن التشريــعين المصري والبحرينــي لم يقصــدا حضــور رجــال الشرطــة لموقــع الاجــتماع مــن 

أجــل مصــادرة حريــة الاجــتماع، ولكنــه قصــدا حضورهــم مــن أجــل حمايــة هــذه الحريــة مــن كل اعتــداء يقــع 

ــن  ــراد م مـكين الأف ــور ت ــذا الحض ــن ه ــة م ــدف أو الغاي ــل اله ــه جع ــا، كما أن ــاركين فيه ــع على المش ــا أو يق عليه

بـات النـظـام الـعـام. سـة حريتـهـم في الاـجـتماع الـعـام في إـطـار متطلـ ممارـ

2. يُلُاحــظ بــأن التشريــعين المصري والبحرينــي منحــا رجــال الضبــط ســلطة واســعة في اختيــار الأماكــن الملائمـة لهــم 

للتواجــد فيــه بموقــع الاجــتماع وذلــك لمراقبــة مــا يــدور في الاجــتماع العــام، ولكــن ي�ُـرى أنــه مــن الأفضــل تقييــد 

هــذه الســلطة أو وضــع ضوابــط لهــا أو تحديــد الأماكــن المســموح فيهــا بتواجــد رجــال الضبــط وذلــك لكي لا تــؤدي 

إســاءة اســتعمال هــذه الســلطة إلى إعاقــة حريــة الاجــتماع أو التضييــق مــن ممارســتها أو المســاس بهــا كوقوفهــم 

أو جلوســهم في مــكان بأســلوب يبعــث على مضايقــة المجتمــعين أو قــد يكــون أســلوبهم في الوقــوف أو الجلــوس 

يحمــل معنــى الترقــب أو الاســتفزاز أو التحــدي تجــاه ممارســة تلــك الحريــة، ومــن الأمثلــة على ذلــك جلــوس أو 

وقــوف رجــال الشرطــة فــوق منصــة الخطابــة أو وقوفهــم بجانــب المجتمــعين بالــزي العســكري وحامــلين معهــم 

الأســلحة الناريــة بشــكل يبعــث على مضايقــة وإربــاك المشــاركين أثنــاء التعــبير عــن آرائهــم وأفكارهــم في الاجــتماع 

وبالتــالي يعيــق ممارســة هــذه الحريــة.

ــة أساســية للمتحــدث أو المحــاضر في الاجــتماع  ــاًً وضمان ــي أورد شرطــاًً جوهري ــع البحرين ــأن التشري 3. يُلُاحــظ ب

ــك  ــكان المتحــدث أو المحــاضر وذل ــداًً عــن م ــط بعي ــكان تواجــد رجــال الضب ــأن يكــون م ــث أشترط ب ــام حي الع

لإعطــاء هــذا الأخير الحريــة الكاملــة في إبــداء آرائــه أثنــاء الاجــتماع العــام دون أي خــوف أو رهبــة، وبذلــك يتضــح 

بــأن التشريــع البحرينــي قــد تميــز عــن التشريــع المصري في منــح هــذه الضمانــة. وفي هــذا الســياق نــوصي المشرع 

البحرينــي بالمزيــد مــن الضمانــات لجميــع المشــاركين في الاجــتماع وذلــك ليتســنى لهــم إبــداء آرائهــم وأفكارهــم 

في الاجــتماع دون أي رهبــة أو خــوف أو ضغــط مــن ســلطة الضبــط الإداري وذلــك أســوةًً بالضمانــة التــي أوردهــا 

المشرع للمتحــدث أو المحــاضر بشــأن ابتعــاد ســلطة الضبــط الإداري عــن مــكان حديثــه.

الفرع الثاني

سلطة فض الاجتماعات العامة أثناء انعقادها

: التشريع المصري: أوالًا

ــط  ــا ســلطة الضب ــع به ــي تتمت ــد )1( والوســائل الت ــيما يلي حــالات فــض الاجتماعــات العامــة في البن ســنعرض ف

ــم )107(  ــب والتظاهــرات رق ــة والمواك ــات العام ــون الاجتماع ــار قان ــك في إط ــد )2( وذل ــا في البن الإداري في فضه

ــالي: ــك على النحــو الت لســنة 2013 وذل

1. حالات فض الاجتماعات العامة: 

نصــت المادة )11( مــن القانــون على حالــتين يُسُــمح لقــوات الأمــن –بالــزي الرســمي- بفــض الاجتماعــات العامــة 

ــص،  ــداني المخت ــد المي ــر مــن القائ ــاء الاجــتماع العــام بعــد أخــذ أم ــكاب الجريمـة أثن ــض على المتهــمين بارت والقب

لـتين في الآتي: ثـل الحاـ وتتمـ

د. راشد عبدالرحمن محمد أمين
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أ. تتمثل في صدور أي فعل من المشاركين في الاجتماع العام يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

ب. تتمثل في خروج الاجتماع العام عن طابعة السلمي للتعبير عن الرأي.

كما وأجــاز نــص المادة المذكــورة لمديــر الأمــن المختــص مكانيــاًً قبــل الفــض أو التفريــق أو القبــض أن يطلــب مــن 

قــاضي الأمــور الوقتيــة بالمحكمــة الابتدائيــة المختصــة نــدب مــن يــراه، لإثبــات الحالــة غير الســلمية للاجــتماع العــام 

أو الموكــب أو التظاهــرة، ويصــدر القــاضي أمــره على وجــه السرعــة.

2. وسائل فض الاجتماعات العامة:

نــص القانــون في المادتين )12( و)13( منــه على الوســائل التــي تتمتــع بها ســلطة الضبط الإداري في فــض الاجتماعات 

ــايلي:  ــة إلى م ــات العام ــة المشــاركين في الاجتماع ــدرج في مواجه ــث الت ــة، وتنقســم هــذه الوســائل مــن حي العام

وســائل فــض الاجتماعــات العامــة بــدون اســتخدام القــوة الماديــة، ووســائل فــض الاجتماعــات العامــة باســتخدام 

الـقـوة المادـيـة، ـسـنعرضها على النـحـو الـتـالي:

أ. وسائل فض الاجتماعات العامة بدون استخدام القوة المادية:

ــق  ــض أو تفري ــون ف ــا القان ــز فيه ــي يجي ــالات الت ــن في الح ــوات الأم ــون على ق ــن القان ــت المادة )12( م أوجب

ــة: ــة الآتي ــل المتدرج ــائل والمراح ــاًً للوس ــك وفق ــوم بذل ــأن تق ــة ب ــات العام الاجتماع

ــوت  ــررة وبص ــفهية متك ــذارات ش ــه إن ــي بتوجي ــالانصراف الطوع ــام ب ــتماع الع ــاركين في الاج ــة المش )1( مطالب

ــم.  ــدى انصرافه ــي يســلكها المشــاركون ل ــأمين الطــرق الت ــد وت ــة تحدي ــام متضمن ــض الاجــتماع الع مســموع، بف

)2( في حالــة عــدم اســتجابة المشــاركين في الاجــتماع العــام للإنــذارات بــالانصراف تقــوم قــوات الأمــن بتفريقهــم 

وفقــاًً للتــدرج الآتي:

)أ( استخدام خراطيم المياه.

)ب( استخدام الغازات المسيلة للدموع.

)ج( استخدام الهراوات.

ب. وسائل فض الاجتماعات العامة باستخدام القوة المادية: 

نصــت المادة )13( مــن القانــون على أنــه في حالــة عــدم جــدوى الوســائل المبينــة في المادة الســابقة في فــض وتفريــق 

المشــاركين في الاجــتماع العــام أو قيامهــم بــأعمال العنــف أو التخريــب أو الإتلاف للممتلــكات العامــة أو الخاصــة، 

أو التعــدي على الأشــخاص أو القــوات، تقــوم قــوات الأمــن بالتــدرج في اســتخدام القــوة على النحــو الآتي: 

)1( استخدام الطلقات التحذيرية. 

)2( استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان. 

)3( استخدام طلقات الخرطوش المطاطي. 

)4( استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي. 

)5( وفي حالــة لجــوء المشــاركين في الاجــتماع العــام لاســتعمال الأســلحة الناريــة بمـا ينشــأ معــه توافــر حــق الدفــاع 

حرية الاجتماع في التشريعين البحريني والمصري
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ــدر الخطــر المحــدق بالنفــس، أو المال أو  ــع ق ــداء بوســائل تتناســب م ــرد الاعت ــم ل ــم التعامــل معه الشرعــي، يت

الممتلكات.	

ثانيًًا: التشريع البحريني:

ســنعرض فــيما يلي حــالات فــض الاجتماعــات العامــة في البنــد )1(، كما ســنعرض في البنــد )2( الوســائل التــي تتمتــع 

بهــا ســلطة الضبــط الإداري في فــض الاجتماعــات العامــة وذلــك على النحــو التــالي:

1. حالات فض الاجتماعات العامة: 

نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المادة )7( مــن القانــون على حــالات تجيــز لســلطة الضبــط الإداري فــض الاجتماعــات 

العاـمـة وـهـي كالـتـالي:

أ. إذا طلبــت اللجنــة المنظمــة للاجــتماع العــام مــن ســلطة الضبــط الإداري فــض الاجــتماع العــام: نصــت المادة )6( 

مــن القانــون على تشــكيل لجنــة منظمــة لــكل اجــتماع عــام تتألــف مــن رئيــس وعضويــن على الأقــل وفي حــال 

عــدم قيــام المجتمعــون بتشــكيل هــذه الجنــة في بــدء الاجــتماع اعــتبرت مؤلفــة مــن الموقــعين على الإخطــار الكتــابي 

المنصــوص عليــه وفقــاًً لهــذا القانــون على أن تكــون مهمتهــا المحافظــة على النظــام في الاجــتماع ومنــع كل خــروج 

ــة المنظمــة  ــات ومســئوليات اللجن ــراره رقــم )57( لعــام 2011م واجب ــة في ق ــر الداخلي على القــوانين، وحــدد وزي

للاجــتماع العــام. فــإذا طلبــت اللجنــة بفــض الاجــتماع العــام لأي ســبب كعــدم قدرتهــا على الســيطرة على النظــام 

في الاـجـتماع ـجـاز لـسـلطة الضـبـط الإداري فـضـه.

ب. إذا خــرج الاجــتماع عــن صفتــه المبينــة في الإخطــار: ويقصــد بــه إذا خالــف الاجــتماع العــام إجــراءات وشروط 

ًـا لــلمادة )2( مــن القانــون كأنمـا يتحــول الاجــتماع العــام إلى تجمــع أو مــسيرة في الشــوارع أو الطــرق  تنظيمــه وفق�

العاـمـة، فـهـذا الـخـروج يمـنـح ـسـلطة الضـبـط الإداري ـحـق التدـخـل وـفـض الاـجـتماع الـعـام.

ج. إذا وقــع اضطــراب شــديد يخــل بالأمــن أو النظــام العــام أو إذا وقعــت أثنــاء الاجــتماع جريمـة مــن الجرائــم 

المنصــوص عليهــا في قانــون العقوبــات أو غيره مــن القــوانين نافــذة المفعــول: في هــذه الحالــة يكــون تدخــل ســلطة 

الضبــط الإداري لفــض الاجــتماع العــام ضروري�ًـا وذلــك لحمايــة الأمــن والنظــام العــام والمجتمــع مــن الجرائــم التــي 

تهــدد أمنــه، وذلــك على اعتبــار أن أمــن المجتمــع وحمايــة نظامــه العــام يعلــو على كل حــق وحريــة فرديــة هــذا 

مــن جانــب ، ومــن جانــب آخــر فــأن حــق الأمــن والأمــان مــن حقــوق الإنســان )الجيــل الأول( المنصــوص عليهــا في 

المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة والدســاتير الوطنيــة ، فهــذا الحــق يعنــي أن لــكل إنســان أن يعيــش بأمــان بــدون 

خــوف مــن أن يحصــل لــه أي اعتــداء بــدني، إذ للــبشر عامــة الحــق في الحصــول على دفــاع عــن حياتهــم في مواجهــة 

أي اعتــداء يقــع عليهــم.

2. وسائل فض الاجتماعات العامة:

ــة  ــات العام ــأن الاجتماع ــنة 1973 بش ــم )18( لس ــون رق ــوم بقان ــل في المرس ــي المتمث ــع البحرين ــص التشري لم ين

والمـسيرات والتجمعــات، والتشريعــات والأنظمــة الوطنيــة الأخــرى على وســائل فــض الاجتماعــات العامــة كما فعــل 

التشريــع المصري، ولكــن نصــت التشريعــات والأنظمــة الوطنيــة على وســائل فــض التظاهــرات90 التــي تختلــف في 

طبيعتهــا عــن الاجتماعــات العامــة، حيــث صنفــت وســائل الفــض مــن حيــث التــدرج إلى مــا يلي:

90	 أنظر إلى تعريف التظاهر في هامش ص 8.

د. راشد عبدالرحمن محمد أمين
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أ. فــض التجمعــات بــدون اســتخدام قــوة الماديــة: نصــت المادة )15( مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم )24( لعــام 

2014م بشــأن إصــدار المبــادئ الأساســية لاســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة، على أن يتــم تفريــق التجمعــات غير 

ــة  ــة هــذه الوســائل وكيفي ــح ماهي ــة، دون توضي ــدون اســتخدام القــوة المادي ــاًً ب ــي لا تتضمــن عنف المشروعــة الت

التــدرج فيهــا.

ــون الأمــن العــام  الصــادر بالمرســوم  ــة: نصــت المادة )12( مــن قان ب. فــض التجمعــات باســتخدام القــوة المادي

بقانــون رقــم )3( لســنة 1982 على أنــه يجــوز لقــوات الأمــن العــام اســتعمال القــوة الماديــة كلما دعــت الحاجــة 

ــك، كما نصــت المادة )15( مــن  ــدة لذل ــوة هــي الوســيلة الوحي ــذ واجباتهــم وبشرط أن تكــون الق في ســبيل تنفي

قــرار وزيــر الداخليــة رقــم )24( لعــام 2014م، على أنــه يجــوز لقــوات الأمــن العــام اســتعمال القــوة بالحــد الأدنى 

ــر، وكان غير  ــام للخط ــام الع ــن والنظ ــرض الأم ــغب وتع ــف وش ــات على أعمال عن ــوت التجمع الضروري إذا انط

ممكــن عمليــاًً تفريــق التجمــع بــدون اســتخدام القــوة الماديــة.

ــون الأمــن العــام  ًـا( مــن المادة )13( مــن قان ــد )ثالث� ــص البن ــة: ن ج. فــض التجمعــات باســتخدام الأســلحة الناري

على أنــه يجــوز لقــوات الأمــن العــام اســتخدام الأســلحة الناريــة في فــض التجمهــر أو التظاهــر أو الشــغب وذلــك 

ــات.  ــون العقوب ــن قان ــم الخاص م ــن القس ــاب الأول م ــن الب ــث م ــل الثال ــا في الفص ــوص عليه ــدود المنص في الح

ــه يجــوز لقــوات الأمــن العــام  ــة رقــم )24( لعــام 2014م على أن ــر الداخلي كما نصــت المادة )16( مــن قــرار وزي

ــام  ــك إلى القي ــة في فــض التجمعــات إذا انطــوت على أعمال عنــف وشــغب وتجــاوز ذل اســتعمال الأســلحة الناري

بــأعمال تهــدد ســلم وأمــن المجتمــع أو تمثــل جريمـة أو اعتــداء على رجــال الشرطــة، وكان غير ممكــن عمليــاًً تفريــق 

ــاًً  ــوى وطبق ــد الضرورة القص ــة عن ــلحة الناري ــتعمال الأس ــب اس ــذٍٍ يج ــة، فعندئ ــوة المادي ــتعمال الق ــع باس التجم

ــور91. ــرار المذك ــا في المادة )13( الق ــط والشروط المنصــوص عليه للضواب

يُلُاحــظ مما ســبق بــأن المشرع البحرينــي لم ينــص صراحــة على وســائل فــض الاجتماعــات العامــة غير المشروعــة 

في كافــة التشريعــات والأنظمــة الوطنيــة، وإنمـا نــص على وســائل فــض التجمعــات والمـسيرات غير المشروعــة، كما 

أنــه قســم وســائل فــض التجمعــات غير المشروعــة إلى ثلاثــة أصنــاف وتــدرج فيهــا مــن الوســائل الأخــف شــدة إلى 

الأكثر شــدة حيــث أجــاز المشرع لســلطة الضبــط الإداري في بــادئ الأمــر اســتخدام وســائل الفــض بــدون اســتخدام 

القــوة الماديــة، ثــم اتخــاذ وســائل الفــض باســتخدام القــوة الماديــة إذا كان مــن غير الممكــن عملي�ًـا فــض التجمــع 

ًـا لــلشروط والضوابــط  بــدون اســتخدام القــوة الماديــة، وأخيرًاً اللجــوء إلى اســتخدام الأســلحة الناريــة في الفــض وفق�

المنصــوص عليهــا في المادة )13( مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم )24( لعــام 2014م بشــأن إصــدار المبــادئ الأساســية 

لاســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة وذلــك إذا كان مــن غير الممكــن عملي�ًـا فــض التجمــع باســتخدام القــوة الماديــة. 

ولـكـن ـنـقترح في ـهـذا الـسـياق على المشرع البحريـنـي ـمـا يلي:

النــص صراحــة في قانــون الاجتماعــات العامــة والمـسيرات والتجمعــات الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )18( لســنة 

1973 على وـسـائل ـفـض الاجتماـعـات العاـمـة غير المشروـعـة.

بيــان وســائل فــض الاجتماعــات العامــة في كل تصنيــف مــن التصنيفــات الــثلاث ســالفة الذكــر وذلــك على غــرار 

التشريــع المصري المتمثــل في قانــون الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات رقــم )107( لســنة 2013 وذلــك 

91	 تتمثــل ضوابــط وشروط اســتعمال الأســلحة الناريــة كتــدبير ضبطــي لمواجهــة الخطــر المحــدق في الآتي: أن يكــون اســتخدام الــسلاح لازمــاًً ومتناســباًً مــع الخطــر الحــال أو المحــدق، وأن يكــون الــسلاح 
هــو الوســيلة الوحيــدة لــدرء الخطــر الحــال أو المحــدق بعــد التثبــت مــن قيامــه، وأن يكــون اســتخدام الــسلاح بقصــد تعطيــل الموجــه ضــده الــسلاح مــن الاعتــداء أو المقاومــة، كما يجــب أن يعــرف 
حامــل الــسلاح بصفتــه المشروعــة قانونــاًً باســتخدام الــسلاح إذا لم يكــن معلومــاًً مــن وضعــه الظاهــر، ويجــب أن يوجــه حامــل الــسلاح تحذيــر واضــح يعلــن الشروع في اســتخدام الــسلاح النــاري 
كلما كان مســتطاعاًً، وأن يمنــح حامــل الــسلاح الموجــه إليــه الإنــذار وقتــاًً كافيــاًً للاســتجابة للتحذيــر مــا لم يعــرض ذلــك رجــال الشرطــة أو أشــخاصاًً آخريــن أو الممتلــكات العامــة أو الخاصــة للخطــر، 
ويجــب أن يحصــل حامــل الــسلاح على موافقــة الضابــط المســئول إذا كانــت الظــروف تســمح بذلــك ، ويجــب على حامــل الــسلاح أن يصــوب في غير مقتــل بحســب الأصــل، وفي جميــع الأحــوال لا 

يجــوز اســتخدام الأســلحة الناريــة القاتلــة عــن قصــد إلا عندمــا يتعــذر تمامــاًً تجنبهــا مــن أجــل حمايــة الأرواح.

حرية الاجتماع في التشريعين البحريني والمصري
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بهــدف تــأطير ســلطات الضبــط الإداري في فــض الاجتماعــات العامــة غير المشروعــة وذلــك نظــرًاً لأهميــة حريــة 

الاجتماعــات العامــة ومــا تهــدف إليــه مــن إبــداء الآراء ووجهــات النظــر وتبــادل الأفــكار في الموضوعــات التــي تهــم 

ــدون  ــة ب ــث بنيّن المشرع المصري وســائل فــض الاجتماعــات العام ــرار الســياسي، حي ــر على الق ــام وتأث ــح الع الصال

ــالانصراف  ــم ب ــن حثه ــذارات شــفهية للمشــاركين في الاجــتماع تتضم ــه إن ــة في الآتي: توجي ــوة المادي اســتخدام الق

الطوعــي، وفي حــال عــدم اســتجابتهم يتــم اســتخدام الوســائل التاليــة للفــض وذلــك بالتــدرج: اســتخدام خراطيــم 

الميــاه، ثــم اســتخدام الغــازات المســيلة للدمــوع إذا لم يــنصرف المشــاركين في الاجــتماع العام، ثــم اســتخدام الهراوات 

في حــال عــدم الجــدوى، ثــم اســتخدام وســائل القــوة الماديــة بالتــدرج في حــال عــدم جــدوى الوســائل الســابقة 

وذلــك ابتــداءًً مــن اســتخدام الطلقــات التحذيريــة، ثــم اســتخدام قنابــل الصــوت أو قنابــل الدخــان إذا لم يــنصرف 

المشــاركين في الاجــتماع العــام، ثــم اســتخدام طلقــات الخرطــوش المطاطــي في حــال عــدم الجــدوى، ثــم اســتخدام 

طلقــات الخرطــوش غير المطاطــي إذا لم ينصرفــوا، وإذا اســتخدم المشــاركين في الاجــتماع العــام الأســلحة الناريــة يتــم 

التعامــل معهــم لــرد الاعتــداء بوســائل تتناســب مــع قــدر الخطــر المحــدق بالنفــس أو المال أو الممتلــكات.

الخاتمة

تعــد حريــة الاجــتماع مــن الحريــات الأساســية المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــات الدوليــة والدســاتير الوطنيــة وهــي 

كذلــك تحظــى باهــتمام كافــة شــعوب العــالم، وذلــك كونهــا تجمــع بين حريــتين: حريــة التعــبير عــن الآراء وبين 

حريــة التجمــع أي تجمــع المواطــنين لتبــادل الآراء ووجهــات النظــر في موضــوع يهــم الصالــح العــام. ونظــرًاً لأهميــة 

هــذه الحريــة وتأثيرهــا على القــرارات السياســية للدولــة تــم تســليط الضــوء على الأنظمــة التشريعيــة في مملكــة 

ــة  ــك للتأكــد مــن مــدى حماي ــة وذل ــة مصر العربي ــة لجمهوري ــن وتحليلهــا ومقارنتهــا بالأنظمــة التشريعي البحري

وفاعلـيـة النـصـوص القانونـيـة لحرـيـة الاـجـتماع بصورتيـهـا الـخـاص والـعـام. 

بعــد عــرض تعريــف كل مــن حريــة الاجــتماع الخــاص وحريــة الاجــتماع العــام والتمييــز بينــهما، وعــرض  	

الأنظمــة التشريعيــة الدســتورية والقانونيــة لحريــة الاجــتماع في كلٍٍ مــن جمهوريــة مصر العربيــة ومملكــة البحرين 

وتحليــل النصــوص الدســتورية والقانونيــة، وبيــان حــدود ســلطات الضبــط الإداري في تنظيــم حريــة الاجــتماع في 

كل مــن الدولــتين وموقــف القضــاء مــن حمايــة هــذه الحريــة، خلصــت الدراســة إلى نتيجــة هامــة وأساســية وهــي 

عــدم كفايــة النصــوص القانونيــة الحاليــة لمملكــة البحريــن لإضفــاء حمايــة حقيقيــة لحريــة الاجــتماع بصورتيــه 

ــن النتيجــة  ــة م ــة المتفرع ــج الهام ــن النتائ ــدد م ــا، كما خلصــت الدراســة إلى ع ــز فاعليته ــام وتعزي الخــاص والع

الأساســية آنفــة الذكــر، مشــفوعة بالتوصيــات التــي نأمــل مــن المشرع البحرينــي أخذهــا بــعين الاعتبــار وذلــك على 

النحــو التــالي:

النتائج:

ًـا لأي التبــاس لحريــة الاجــتماع العــام لتمييزه عن حريــة الاجتماع  ًـا مانع� ًـا جامع� 1. لم يضــع المشرع البحرينــي تعريف�

الخــاص كما فعــل المشرع المصري الــذي اســتند إلى جميــع معــايير التمييــز ســالفة الذكــر للتمييــز بين الحريــتين. 

حيــث إن المشرع البحرينــي اســتند لمعيــار واحــد فقــط للتمييــز بين الاجــتماع العــام عــن الخــاص في الشــق الأول 

مــن تعريــف حريــة الاجــتماع العــام وهــو معيــار )عموميــة الدعــوات في الاجــتماع العــام(، إلا أنــه في الشــق الثــاني 

ًـا ولربمـا يــؤدي إلى انتهــاك خصوصيــة حريــة الاجــتماع  مــن تعريــف حريــة الاجــتماع العــام كان التعريــف فضفاض�

الخــاص أو مصادرتهــا، حيــث نــص الشــق الثــاني مــن التعريــف على أنــه يجــوز لســلطة الضبــط الإداري تحويــل 

ــايير المحــددة  ــون بالمع ــراه دون أن يكتفــي القان ــة بســبب أي ظــرف ت الاجتماعــات الخاصــة إلى اجتماعــات عام

د. راشد عبدالرحمن محمد أمين
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ــبب  ــتماع بس ــام أن الاج ــن الع ــس الأم ًـا إذا رأى رئي ــتماع عام� ــتبر الاج ــص الآتي: “..ويع ــا في الن ــوص عليه والمنص

ًـا..”. ًـا خاص� موضوعــه أو عــدد الدعــوات إليــه أو طريقــة توزيعهــا أو بســبب أي ظــرف آخــر لا يعــد اجتماع�

2. منــح المشرع البحرينــي ســلطة الضبــط الإداري ســلطة منــع الاجتماعــات العامــة قبــل انعقادهــا، وربمـا يشــوب 

اثــل نــص المادة )10( مــن قانــون الاجتماعــات العامــة  هــذا النــص القانــوني شــبهة عــدم الدســتورية وذلــك لأنــه ميُم

والمواكــب والتظاهــرات المصري الــذي حُُكــم بعــدم دســتوريته مــن قِِبــل المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة التــي 

اتجهــت نحــو منــح ســلطة المنــع للقضــاء المســتعجل -بــدالًا مــن منحــه لوزيــر الداخليــة ومديــر الأمــن المختــص- 

باعتبــاره هــو مــن يقــرر المصالــح والحقــوق والحريــات الأولى بالرعايــة بنــاءًً على المعلومــات والدلائــل التــي تقدمهــا 

ســلطة الضبــط الإداري.

ــطير  ــبب خ ــة في )..لأي س ــة الأخيرة المتمثل ــا الحال ــة خصوصًً ــات العام ــع الاجتماع ــالات من ــع في ح 3. إن التوس

ــة  ــو الإباح ــة ه ــات العام ــل في الحري ــل في )إن الأص ــتوري المتمث ــدأ الدس ــع المب ــجم م مـا لا تنس ــك(، رب غير ذل

والاســتثناء هــو التقييــد أو المنــع( ولا تتوافــق مــع نــص المادة )28/ب( مــن الدســتور البحرينــي التــي تنــص على 

إن “الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات مباحــة وفقــاًً لــلشروط والأوضــاع التــي بينهــا القانــون ...”، لأنهــا 

تجعــل كل تقييــد أو منــع للحريــة هــو الأســاس وممارســة الحريــة هــي الاســتثناء، كما أن هــذه الحالــة الأخيرة قــد 

لا تتوافــق مــع القيــد العــام الــذي وضعــه الدســتور في المادة )31( منــه والتــي نصــت على ألا يــؤدي تنظيــم الحريــة 

أو تحديدهــا إلى المســاس بجوهرهــا وذلــك لــضمان حمايتهــا مــن الانتهــاك أو المصــادرة.

4. أورد المشرع البحرينــي ضمانــة لحمايــة حريــة المتحــدث في الاجــتماع العــام لم يوردهــا المشرع المصري، حيــث 

اشترط المشرع البحرينــي على رجــال الأمــن الذيــن يُكُلفــون بمهمــة الإشراف على الاجــتماع العــام أن يكونــوا بعيديــن 

عــن مــكان المتحــدث في الاجــتماع العــام وذلــك لمنــح المتحــدث الشــعور بالارتيــاح أثنــاء الحديــث والتعــبير عــن 

آرائــه دون خــوف، وهــذه ضمانــة يكفلهــا القانــون البحرينــي لصالــح حريــة الاجــتماع العــام.

ــة المواطــنين في ممارســة الاجــتماع العــام وبين الحفــاظ على الســكينة العامــة  ــي بين حري 5. وازن المشرع البحرين

ــا عقــد الاجتماعــات  ــة المســموح به ــص المشرع على الحــدود الزمني ــث ن ــاصر النظــام العــام حي كعــنصر مــن عن

العامــة وذلــك بعــد الســاعة الســابعة صباحــاًً إلى مــا قبــل الســاعة الحاديــة عشرة ونصــف لــيلاًً ومنــع عقدهــا بعــد 

هــذا الوقــت كأصــل عــام، ولكنــه اســتثنى عقدهــا بعــد ذلــك الوقــت بــإذن خــاص مــن رئيــس الأمــن العــام أو مــن 

ينــوب عنــه، أي أنــه أخضــع الاجــتماع العــام الــذي يســتمر عقــده بعــد هــذا الوقــت لقيــد الترخيــص. في حين إن 

المشرع المصري لم ينــص على ذلــك.

التوصيات:

ــص  ــوارد في ن ــام ال ــف الاجــتماع الع ــن تعري ــارة )أي ظــرف آخــر( م ــي حــذف عب ــقترح على المشرع البحرين 1. ن

ــون رقــم )18( لســنة  ــون الاجتماعــات العامــة والمـسيرات والتجمعــات الصــادر بالمرســوم بقان المادة )8( مــن قان

ــك  ــزه عــن الاجــتماع الخــاص وذل ــه، ووضــع تعريفــاًً واضحــاًً ودقيقــاًً للاجــتماع العــام بحيــث يمي 1973 وتعديلات

لمنــع انتهــاك خصوصيــة الأخير أو مصادرتــه، أو على الأقــل الإبقــاء على التعريــف الحــالي لحريــة الاجــتماع العــام مع 

حــذف العبــارة المذكــورة ليكــون التعريــف حســب الآتي: “يعــتبر مــن الاجتماعــات العامــة في تطبيــق أحــكام هــذا 

ــه أشــخاص لم توجــه إليهــم دعــوة شــخصية، ويعــتبر  القانــون، كل اجــتماع يعقــد في مــكان عــام أو خــاص يدخل

الاجــتماع عامــاًً، إذا رأى رئيــس الأمــن العــام أن الاجــتماع بســبب موضوعــه، أو عــدد الدعــوات إليــه، أو طريقــة 

توزيعهــا لا يعــد اجتماعــاًً خاصــاًً..”.
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2. نــوصي المشرع البحرينــي أن يحــذف عبــارة )..لأي ســبب خــطير غير ذلــك( مــن حــالات منــع الاجتماعــات العامــة 

الــواردة في نــص المادة )4( مــن قانــون الاجتماعــات العامــة والمـسيرات والتجمعــات وذلــك لأنهــا تــؤدي إلى توســيع 

ســلطة الضبــط الإداري في تقييــد حريــة الاجــتماع العــام وتخضعهــا لقيــد أشــبه بالترخيــص وهــو مــا يخالــف قيــد 

الإخطــار المنصــوص عليــه في هــذا القانــون، كما يخالــف مبــدأ )أن الأصــل في الحريــات العامــة في الإباحــة والاســتثناء 

ًـا يخالــف نــص المادتين مــن الدســتور )28/ب( و)31(، أو مــن بــاب أولى نــوصي المشرع منــح  هــو التقييــد(، أيض�

ــك لتجنــب الطعــن  ــدالًا مــن النــص الحــالي وذل ــع الاجتماعــات العامــة ب القضــاء المســتعجل -وحــده- ســلطة من

بـعـدم دـسـتوريته وذـلـك على ـغـرار ـمـا اتجـهـت إلـيـه المحكـمـة الدـسـتورية العلـيـا المصرـيـة.

3. نــقترح منــح ســلطة تقريــر تحويــل الاجتماعــات الخاصــة إلى اجتماعــات عامــة إلى القضــاء المســتعجل إذا رأت 

ًـا  ســلطة الضبــط الإداري أن الاجــتماع بســبب موضوعــه أو عــدد الدعــوات إليــه أو طريقــة توزيعهــا لا يعــد اجتماع�

ًـا وذلــك بهــدف تــوفير الضمانــات لحريــة الاجتماعــات الخاصــة وحمايــة خصوصيتهــا وحرمــة الأماكــن الخاصــة  خاص�

التــي تُقُــام فيهــا هــذه الاجتماعــات.

ــات على  مـسيرات والتجمع ــة وال ــات العام ــون الاجتماع ــة في قان ــص صراح ــي أن ين ــن المشرع البحرين ــل م 4. نأم

وســائل فــض الاجتماعــات العامــة والتــدرج فيهــا كما فعــل المشرع المصري حيــث نــص الأخير على تلــك الوســائل 

ــفهية  ــذارات ش ــه إن ــة كتوجي ــوة المادي ــتعمال الق ــدون اس ــض ب ــائل الف ــتخدام وس ــم اس ــةًً يت ــب الآتي: بداي حس

للمشــاركين في الاجــتماع تتضمــن حثهــم بــالانصراف الطوعــي، وفي حــال عــدم اســتجابتهم يتــم اســتخدام الوســائل 

التاليــة بالتــدرج: اســتخدام خراطيــم الميــاه، ثــم اســتخدام الغــازات المســيلة للدمــوع إذا لم يــنصرف المشــاركين في 

الاجــتماع العــام، ثــم اســتخدام الهــراوات في حــال عــدم الجــدوى، ثــم اســتخدام وســائل القــوة الماديــة بالتــدرج 

في حــال عــدم جــدوى الوســائل الســابقة وذلــك ابتــداءًً مــن اســتخدام الطلقــات التحذيريــة، ثــم اســتخدام قنابــل 

الصــوت أو قنابــل الدخــان إذا لم يــنصرف المشــاركين في الاجــتماع العــام، ثــم اســتخدام طلقــات الخرطــوش المطاطــي 

في حــال عــدم الجــدوى، ثــم اســتخدام طلقــات الخرطــوش غير المطاطــي إذا لم ينصرفــوا، وإذا اســتخدم المشــاركين في 

الاجــتماع العــام الأســلحة الناريــة يتــم التعامــل معهــم لــرد الاعتــداء بوســائل تتناســب مــع قــدر الخطــر المحــدق 

بالنفــس أو المال أو الممتلــكات.

د. راشد عبدالرحمن محمد أمين
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المصادر والمراجع

: المصادر الأساسية: أوالًا

1. الدساتير الوطنية والأجنبية:

أ. دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 المُعُدل في سنة 2019.

ب. دستور مملكة البحرين لسنة 1973 المُعُدل في سنة 2002.

2. القوانين الوطنية والأجنبية:

أ. القوانين والقرارات الوطنية:

)1( القوانين الوطنية:

)أ(  المرسوم بقانون رقم )3( لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام، وتعديلاته.

)ب( المرسوم بقانون رقم )18( لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، وتعديلاته.

)2( القرارات الوطنية:

ــادئ الأساســية لاســتخدام القــوة  ــة البحرينــي رقــم )24( لســنة 2014 بشــأن إصــدار المب ــر الداخلي )أ(  قــرار وزي

ــة. والأســلحة الناري

)ب( قــرار وزيــر الداخليــة البحرينــي رقــم )57( لســنة 2011 بشــأن تحديــد واجبــات ومســئوليات اللجنــة المنصوص 

ــب  ــة والمواك ــات العام ــأن الاجتماع ــنة 1973 بش ــم )18( لس ــون رق ــوم بقان ــن المرس ــم )6( م ــا في المادة رق عليه

والتجمعــات.

ب. القوانين الأجنبية:

)1(  القانــون المصري رقــم )107( لســنة 2013 بشــأن الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات، والمُعُــدل بقانــون 

رقــم )14( لســنة 2017.

)2( القانون الأردني رقم )40( لسنة 2008 بشأن الاجتماعات العامة.

)3( القانون القطري رقم )18( لسنة 2004 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات.   

)4( القانون الفلسطيني رقم )12( لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة.

ثانيًًا: الكتب:

ــة الأولى،  ــة، الطبع ــات الدولي ــون الأردني والاتفاقي ــلمي في القان ــع الس ــق في التجم ــن، الح ــث كمال نصراوي 1. لي

ــان، 2013م. ــاشرون، بيروت – لبن ــادر ن ــة ص مكتب

2. محمد عصفور، الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي، الطبعة الأولى 1961م.

3. مصطفــى أبــو زيــد فهمــي، النظــم السياســية والقانــون الدســتوري، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية - 

مصر، 2006م.

4. مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين، 1985م.
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5. نعيم عطية، النظرية العامة للحريات الفردية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة – مصر ، 1965م.

6. عبدالحميد متولي، الوسيط في القانون الدستوري، 1956م. 

7. علي خطــار شــطناوي، دراســات في الضبــط الإداري )القســم الثــاني(، مركــز القمــة للطباعــة والكمبيوتــر، عمان 

– الأردن، 1996م.

8. عمرو أحمد حسبو، حرية الاجتماع، دار النهضة العربية، القاهرة - مصر، 1999م.

9. ثروت بدوي، النظرية العامة للنظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1970م.

ثالثًًا: الرسائل الجامعية والبحوث العلمية:

1. الرسائل الجامعية:

أ. أفكار عبدالرازق عبدالسميع، حرية الاجتماع، أطروحة الدكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة – مصر، 2002م.

ب. جواهــر عبدالرحمــن، الرقابــة الدســتورية على الإغفــال التشريعــي “دراســة تحليليــة مقارنــة”، رســالة دكتــوراه 
في القانــون العــام، جامعــة البحريــن، المنامــة – البحريــن، 2015م.

ج. جــوني عــيسى مرزوقــة، حريــة الاجــتماع في التشريــع الفلســطيني )دراســة مقارنــة(، أطروحــة الدكتــوراه، الجامعة 
الأردنية، عمان - الأردن، 2015م.

ــالة  ــة، رس ــات العام ــة الاجتماع ــط الإداري في مجــال ممارســة حري ــاب، ســلطات الضب ــح الب ــد فت ــد أحم د. محم
ــرة، 1993م. ــمس، القاه ــة عين ش ــوراه، جامع الدكت
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ملخص البحث  

يعــد موضــوع البحــث على درجــة كــبيرة مــن الأهميــة كونــه يــدور حــول الأســاس أو المصــدر الــذي يتــم إســتناداًً 

ــة  ــي تقــوم على مجموعــة مــن القواعــد القانوني ــط الت ــائي ، أي الضواب ــذ الجــزاء الجن ــط تنفي ــد ضواب ــه تحدي إلي

الإجرائيــة والموضوعيــة المتعلقــة بإجــراءات التنفيــذ ، وتلــك التــي تحكــم عمــل المؤسســات العقابيــة أو الإصلاحيــة 

مــن حيــث تحديــد أوضــاع العامــلين ومــا يقــع عليهــم مــن إلتزامــات قانونيــة ، وأن ضمان تحقــق التــوازن داخــل 

الرابطــة التنفيذيــة القانونيــة يقــتضي مــن الجهــة المســؤولة عــن تنفيــذ أســاليب المعاملــة العقابيــة عــدم الإخلال 

بتلــك الضوابــط ، لأن التنفيــذ لا يعنــي حرمــان المحكــوم عليــه لحــق مــن حقوقــه وإيلامــه ، وإنمـا هــو أمــر أعمــق 

مــن ذلــك يتبلــور في تحقيــق أغــراض وأهــداف السياســة العقابيــة الحديثــة المتمثلــة في الإصلاح والــردع والعدالــة 

وإـعـادة التأهـيـل والإدـمـاج داـخـل المجتـمـع بعـيـداًً ـعـن خـطـر التردي في الإـجـرام.

وتتمثــل ضوابــط التنفيــذ بالتشريعــات الداخليــة التــي عالــج المشرع مــن خلالهــا أحــكام تنفيــذ العقوبــات الجنائية 

التــي يــقضي بهــا الحكــم القضــائي البــات ، كقانــون أصــول المحــاكمات الجزائيــة وقانــون العقوبــات وقــوانين خاصــة 

بتنظيــم أحــكام العمليــة الإصلاحيــة كقانــون إصلاح النــزلاء والمـودعين رقــم 14 لســنة 2018 ، إلى جانــب المصــادر 

الدوليــة المتمثلــة بالإعلانــات والمواثيــق الإقليميــة والدوليــة ومــا تضمنــه القانــون الــدولي بــذات الشــأن ، فجميــع 

تلــك المصــادر تعــد الأســاس الــذي يســتقي منهــا المشرع الأحــكام القانونيــة ، فبعد أن أصبــح دور المشرع إستكشــافي 

ــهُُ إســتقاء مــا  ، بمعنــى أن المشرع يقــوم بواجــب الكشــف عــن القانــون ، بعــد أن أصبــح العــالم كقريــة يمكــن ل

يتلائــم وطبيعتــه المجتمــع مــن أحــكام يقــوم بصياغتهــا وتشريعهــا لتحقيــق الأهــداف التــي تســعى إليهــا السياســة 

الجنائيــة والعقابيــة.

الكلمات المفتاحية:

 ) مصادر ، ضوابط ، تنفيذ ، التنفيذ الجزائي ( 

  أ. حاكم فيصل جبر الجبوري         أ.د. الأء ناصر حسين البعاج  
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Abstract

The subject of the research is of great importance as it revolves around the basis 
or source upon which the controls for implementing the criminal penalty are 
determined, That is, controls that are based on a set of procedural and substantive 
legal rules related to implementation procedures, Those that govern the work 
of penal or correctional institutions in terms of determining the conditions of 
workers and the legal obligations imposed on them, Ensuring that balance is 
achieved within the legal executive association requires that the party responsible 
for implementing punitive treatment methods not violate those controls, 
Because execution does not mean depriving the convicted person of his rights or 
causing him pain, Rather, it is something deeper than that, which crystallizes in 
achieving the purposes and objectives of modern penal policy, which are reform, 
deterrence, justice, rehabilitation, and integration within society away from the 
danger of deterioration in criminality.

        Implementation controls are represented by internal legislation through 
which the legislator dealt with the provisions for implementing criminal penalties 
required by a final judicial ruling, Such as the Criminal Procedure Code, the Penal 
Code, and special laws regulating the provisions of the correctional process, 
such as the Inmates and Detainees Reform Law No. 14 of 2018, In addition to 
international sources represented by regional and international declarations and 
conventions and what is included in international law in this regard, all of these 
sources are the basis from which the legislator derives legal provisions, After the 
role of the legislator became exploratory, Meaning that the legislator undertakes 
the duty of revealing the law, After the world has become like a village, it can 
extract provisions that are appropriate to the nature of society, which it formulates 
and legislates to achieve the goals pursued by criminal and penal policy.

مصادر ضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي
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 Introduction  المقدمة

يُقُصــد بتنفيــذ الجــزاء الجنــائي ، في بحثنــا ، هــو إقتضــاء حــق الدولــة في العقــاب عــن طريــق تنفيــذ مــا قضى بــه 

ــه أي  ــة دون أن يكــون لإرادة المحكــوم علي ــه بالقــوة الجبري ــة في مواجهــة المحكــوم علي الحكــم الصــادر بالعقوب

دور في إجــراءات التنفيــذ ، فلا رأي لــهُُ ولا يمتلــك حريــة الإختيــار في أســلوب أو طريقــة تنفيــذ العقوبــة الجنائيــة، 

لأن ذلــك مــن إختصــاص الجهــة المســؤولة عــن المعاملــة الإصلاحيــة والتأهيليــة ، إلا أن ذلــك لا يعنــي أن يســاق 

ــه  ــن خبرت ــف ع ــي تكش ــور الت ــض الأم ــة في بع ــذ رأي ــابي دون أن يؤخ ــذ العق ــاليب التنفي ــه إلى أس ــوم علي المحك

العمليــة ومــا يمتلــك مــن مواهــب ، حيــث أن نقــاش المحكــوم عليــه ومعرفــة صنعتــه ومهارتــه وخبرتــه ومواهبــه 

لهــا الــدور الكــبير في إختيــار أنســب أســاليب المعاملــة الإصلاحيــة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن دراســة أصــول أو الأســاس الــذي تنبــع منــه الضوابــط المنظمــة لمرحلــة تنفيــذ الجــزاء الجنــائي 

ــذي يضــم بين قواعــدة  ــائي ال ــذ الجــزاء الجن ــون تنفي ــع قان ــدور الكــبير في وضــع الإطــار العــام نحــو تشري ــا ال له

جميــع إجــراءات التنفيــذ التــي تحقــق التــوازن القانــوني داخــل الرابطــة التنفيذيــة التــي تقــوم على حــق الدولــة 

في إقتضــاء حقهــا في عقــاب الجــاني بعــد أن تــم إدانتــه وتجريمـة وفــرض العقــاب المناســب عليــه على أثــر إرتكابــه 

جرـمـة مـسـت حـقـوق ومصاـلـح المجتـمـع أو الأـفـراد

ــدة  ــه غير المشروع قاع ــرق بفعل ــو وإن خ ــه، فه ــذ رغماًً عن ــع للتنفي ــه الخاض ــوم علي ــوق المحك وبين ضمان حق

قانونيــة ســلب الحكــم الجنــائي الصــادر ضــده جــزء مــن حقوقــه ، ولكنــه لم يفقــد حقوقــه كافــة بــل أن هنــاك 

حقــوق تعــد لصيقــه بــه بحكــم طبيعتــه البشريــة ، فــإن تــم ضبــط إجــراءات مرحلــة التنفيــذ كان ذلــك الأســاس 

يـة.   لـة العقابـ سـاليب المعامـ الناـجـح لـأ

أولاًً. أهمية البحث:

ــة  ــم المحكم ــه حك ــملي لما قضى ب ــع الع ــة في الواق ــة الحقيقي ــد الترجم ــائي تع ــذ الجــزاء الجن ــة تنفي مـا أن مرحل ب

ــة تبقــى حبيســة القــرارات  ــدة تحســب لعدال ــة ، ومــن دون هــذه الترجمــة فلا فائ ــة جنائي المختصــة مــن عقوب

والأحــكام على الــورق ، فالعدالــة وروح القانــون وشــعور الإنســان بالإنصــاف والمســاواة تقــتضي أن يعاقــب الجــاني 

جــزاء لما إرتكــب مــن جــرم ، ولكــن دون أن يتجــه الغــرض مــن العقــاب إلى المعاملــة القاســية واللاإنســانية والمهينــة 

ولمجــرد إيلام المحكــوم عليــه ، بــل يجــب أن يكــون العقــاب يحمــل في مفهومــة أســلوب يــؤدي إلى تحقيــق الــردع 

الخــاص والعــام وأن يحقــق شيء مــن الرضــا للمجنــى عليــه أو ذويــة ، ومــن ناحيــة أخــرى أن يكــون بقصــد إصلاح 

الجــاني وإعــادة تأهيلــة للعيــش بــسلام داخــل المجتمــع بعيــداًً عــن خطــر التردي نحــو الإجــرام مــرة أخــرى.

  لذلــك فــإن البحــث في الأســاس أو المصــدر الــذي ترتكــز عليــه ضوابــط تنفيــذ الجــزاء الجنــائي لــهُُ الأهميــة البالغــة 

في وضــع فكــرة عامــة نحــو إســتقلال مرحلــة التنفيــذ الجــزائي عــن مراحــل الدعــوى الجزائيــة، وبالتــالي نحــو تشريــع 

قانــون خــاص بتنفيــذ الجــزاء الجنــائي ، يســتقل بمـواده القانونيــة عــن قانــون أصــول المحــاكمات الجزائيــة وقانــون 

العقوـبـات وبقـيـة الـقـوانين الأـخـرى الـتـي ـقـد تـضـم بـعـض اـمـواد الـتـي تعاـلـج إـجـراءات تنفـيـذ الأـحـكام الجنائـيـة. 

ثانياًً. مشكلة البحث:

أن الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو بيــان مــدى تنظيــم وتقــنين التشريــع العراقــي مقارنتــاًً بالتشريــع المصري ، إلى 

ــثيره هــذا الموضــوع مــن  ــه البحــث مــع تشريعــات أخــرى ، وتكمــن إشــكالية البحــث فــيما ي جانــب مــا يقتضي

تســاؤلات عــدة تتحــدد بــالآتي:

  أ. حاكم فيصل جبر الجبوري         أ.د. الأء ناصر حسين البعاج  
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	1 هــل إعتمــد المــرع العراقــي عنــد معالجتــه مرحلــة تنفيــذ الأحــكام الجنائيــة عــى مــا نصــت عليــه الإعلانــات .

والإتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة ؟ وهــل كان المــرع موفقــاً في هــذا التنظيــم لإعتــاده كمصــدر لضوابــط 

تنفيــذ الجــزاء الجنــائي؟.

	2 مــدى كفايــة المعالجــة التشريعيــة "لضوابــط التنفيــذ الجــزائي" بالإســتناد إلى المصــادر التــي إعتمدهــا المــرع .

العراقــي للقــول بتوافقهــا مــع الإعلانــات والمواثيــق والقوانــن الدوليــة؟ 

ثالثاًً. نطاق البحث:

ــذ  ــق بإجــراءات تنفي ــيما يتعل ــائي ف ــذ الجــزاء الجن ــط تنفي ســيكون محــور الدراســة في البحــث في مصــادر ضواب

ــدابير  ــة ، وفي الت ــالبة للحري ــدابير الس ــات والت ــدام والعقوب ــة الإع ــة بعقوب ــة المتمثل ــة الأصلي ــات الجنائي العقوب

الإحترازيــة الســالبة والمقيــدة للحريــة ، وذلــك وفــق أحــكام القانــون الجنــائي العراقــي والمصري ومــا يتطلبــه نطــاق 

البـحـث.  

رابعاًً. منهج البحث

نســعى عنــد دراســتنا موضــوع هــذا البحــث إلى إتبــاع منهجيــة ملائمـة ومنســجمة مــع الدقــة العلميــة للموضــوع 

والجوانــب المحيطــة بــه ، وخير منهــج نعتقــد بــه مناســباًً للوصــول إلى نتائــج علميــة وعمليــة مهمــة وأساســية هــو 

ــة المشرع بإتجــاه  ــل وإســتقراء رؤي ــج الأول يتحــدد في تحلي ــا للمنه ــارن ، فإتباعن ــج المق ــيلي و المنه ــج التحل المنه

القواعــد الجنائيــة وفقــاًً للسياســة العقابيــة الحديثــة في إجــراءات تنفيــذ الجــزاء الجنــائي ، وأمــا إتباعنــا للمنهــج 

الـثـاني يتـحـدد في بـيـان سياـسـة التشرـيـعين العراـقـي والمصري في موـضـوع البـحـث. 

خامساًً. خطة البحث 

ســيتم تقســيم هــذا البحــث إلى أربعــة مطالــب ، ســنخصص المطلــب الأول لماهيــة ضوابــط تنفيــذ الجــزاء الجنــائي، 

ــة  ــاء مرحل ــه أثن ــول الضوابــط وأهميتهــا وإرتباطهــا بــضمان الحقــوق الإنســانية للمحكــوم علي ــه مدل ونحــدد في

ــداخلي ،  ــائي ال ــون الجن ــائي في القان ــزاء الجن ــذ الج ــط تنفي ــادر ضواب ــاني مص ــب الث ــنتناول في المطل ــذ ، وس التنفي

وســنفرد المطلــب الثالــث مصــادر ضوابــط تنفيــذ الجــزاء الجنــائي في الإتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة ، وفي المطلــب 

الرابــع ســنبحث مصــادر ضوابــط تنفيــذ الجــزاء الجنــائي في القانــون الــدولي ، ومــن ثــم ســنختم البحــث بخاتمـة 

تتضـمـن أـهـم ـمـا توصلـنـا إلـيـه ـمـن نتاـئـج وـمـا إنتـهـى إلـيـه البـحـث ـمـن توصـيـات.

المطلب الأول
ماهية ضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي 

What are the controls for implementing a criminal penalty

        تمثــل ضوابــط تنفيــذ الجــزاء الجنــائي الأحــكام القانونيــة التــي تشــتمل على مجموعــة القواعــد الموضوعيــة 

والإجرائيــة الخاصــة بتنظيــم إقتضــاء حــق الدولــة في العقــاب بعــد صــدور أمــر المحكمــة المختصــة بتنفيــذ الحكــم 

الجــزائي ، وهــي تقــتضي خضــوع مرحلــة التنفيــذ إلى مبــدأ الشرعيــة الجزائيــة التنفيذيــة وتحــت إشراف القضــاء 

ضمانــاًً للوصــول إلى تحقيــق أهــداف السياســة العقابيــة الحديثــة.

       وسنقســم دراســة هــذا المطلــب إلى فــرعين ، نخصــص الفــرع الأول للتعريــف بضوابــط تنفيــذ الجــزاء الجنــائي 

ــانية  ــوق الإنس ــة الحق ــذ في حماي ــط التنفي ــاني دور ضواب ــرع الث ــاول في الف ــة ، ونتن ــول والأهمي ــث المدل ــن حي م

للمحـكـوم علـيـه. 

مصادر ضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي
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الفرع الأول
التعريف بضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي

Introducing the controls for implementing a criminal penalty

يقصــد بضوابــط تنفيــذ الجــزاء الجنــائي القواعــد القانونيــة التــي يتــم على أساســها إقتضــاء حــق الدولــة في العقــاب 

ــط  ــن خلال هــذه الضواب ــذ الحكــم الجــزائي إلا م ــة تنفي ــدم إمكاني ــه ، لع ــل وإصلاح المحكــوم علي ــادة تأهي وإع

التــي تحــدد أســاليب التنفيــذ العقــابي والأجهــزة المســؤولة عــن التنفيــذ والرقابــة لــضمان مشرعيــة التنفيــذ ، لــذا 

ســنتناول في هــذا الفــرع تحديــد مدولــول وأهميــة ضوابــط التنفيــذ.

 أولاًً. مدلول ضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي

يعــد تحقيــق حالــة التــوازن لإجــراءات مرحلــة تنفيــذ الجــزاء الجنــائي أمــر ضروري ومهــم بغيــة الإبتعــاد عما كان 

عليــه التنفيــذ في العهــود الســابقة ، والــذي لم يكــن يســتغرق وقتــاًً طــويلاًً ولم يثر أي صعوبــات لأن العقوبــات كانت 

تتميــز بالقســوة وتهــدف إلى الإنتقــام مــن الجــاني كالقتــل والــبتر والكي بالحديــد وتقطيــع الأطــراف ...الــخ)(، ومــع 

تطــور السياســة العقابيــة وإخــتلاف أســاليبها وأهدافهــا وظهــور العقوبــات الســالبة للحريــة وشــيوع إســتخدامها، 

ــردع والشــعور  ــق ال ــة وتحقي ــادة تأهيل ــه وإع ــائي هــي إصلاح المحكــوم علي ــة الجــزاء الجن ــد أصبحــت وظيف فق

بالعدالــة ، مما يقــتضي أن يكــون المحكــوم عليــه أهلاًً لتحمــل التنفيــذ عليــه وأن يســتفاد منــه مســتقبلاًً ، فالتنفيــذ 

وفقــاًً للقــول اللاتينــي المأثــور هــو "غايــة القانــون وثمرتــه")(.

ــة  ــة المتعلق ــد القانوني ــص على القواع ــاًً بالن ــائي)(، مكتفي ــزاء الجن ــذ الج ــط تنفي ــي ضواب ــرف المشرع العراق ولم يُعُ

ــم 14  مـودعين رق ــزلاء وال ــون إصلاح الن ــات وقان ــون العقوب ــة وقان ــاكمات الجزائي ــول المح ــون أص ــذ في قان بالتنفي

لســنة 2018 وقانــون رعايــة الأحــداث رقــم 76 لســنة 1983 والقــوانين الخاصــة بالعســكريين وقــوى الأمــن الداخلي، 

ولا يختلــف موقــف المشرع المصري عــن ذلــك كــثيراًً الــذي نــص على القواعــد المتعلقــة بتنفيــذ الجــزاء الجنــائي في 

قانــوني الإجــراءات الجنائيــة وقانــون تنظيــم الســجون المصري رقــم 396 لســنة 1956 وقانــون الطفــل المصري رقــم 

126 لســنة 2008 والقــوانين الخاصــة بالعســكريين وقــوى الأمــن الــداخلي ، وقــد تركــت هــذه المهمــة إلى الفقــه 

الجنــائي الــذي جــاء بتعريفــات عــده مــن بينهــا أنهــا "قواعــد قانونيــة تهــدف إلى تنفيــذ الأحــكام القضائيــة وحمايــة 

الحقــوق والحريــات مــن أي إعتــداء")(، وعرفهــا البعــض الآخــر بأنهــا "مجموعــة المبــادئ التــي يمكــن مــن خلالهــا 

كفالــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم لغــرض تحقيــق العدالــة")(، ويؤخــذ على هذيــن التعريــفين أنــهما يــقصران تحديد 

ــة)(، دون الإشــارة إلى  ــذ الأحــكام القضائي ــادئ المتعلقــة بتنفي ــة أو المب ــذ بالقواعــد القانوني ــط التنفي ــول ضواب مدل

أســاس أو مصــادر هــذه الضوابــط الداخليــة والدوليــة)(.

ويــرى الباحــث أن يعــرف ضوابــط تنفيــذ الجــزاء الجنــائي بأنهــا: مجموعــة مــن القيــود التــي تحكــم العلاقــة بين 

طــرفي الرابطــة القانونيــة التنفيذيــة أثنــاء مرحلــة تنفيــذ الجــزاء الجنــائي ، وتتضمــن القواعــد القانونيــة التــي عالــج 

بهــا المشرع إجــراءات التنفيــذ بمـا يحقــق أهــداف السياســة العقابيــة الحديثــة في الإصلاح وإعــادة التأهيــل والــردع.

ثانياًً. أهمية ضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي

ــدبير الســالب  ــة أو الت ــي تتواخاهــا العقوب ــذ على أســاس الأهــداف والأغــراض الت ــط التنفي ــة ضواب تتحــدد أهمي

ــيلاًً على عــدم  للحريــة أو الإحترازي ، فــإن كانــت العقوبــة تهــدف إلى مجــرد الإيلام والزجــر ، فــإن ذلــك يعــد دل

أهميــة تنظيــم مرحلــة التنفيــذ لأن تحقيــق أهــداف العقوبــة يمكــن إقتضائــه بكافــة الوســائل التــي تشــعر المحكوم 

عليــه بــالإيلام والزجــر ، وهــذا مــا يعــد أحــد الأســباب والعوامــل التــي تدفــع المحكــوم عليــه نحــو الشــعور بالظلــم 
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67 دراســات قانونيــة معاصـــرة

ــك يقــتضي  ــإن ذل ــل ، ف ــائي في الإصلاح وإعــادة التأهي ــا إذا إنــحصر غــرض الجــزاء الجن ــاة )(، أم ــأس مــن الحي والي

ــز على  ــنصر الإيلام والتركي ــن ع ــف م ــذي يخف ــر ال ــذ الأم مـة على التنفي ــة القائ ــة للجه ــلطة التقديري إعمال الس

التأهيــل الإجتماعــي للمحكــوم عليــه بغيــة إعــادة إدماجــه إجتماعيــاًً ، وأن هــذا يســتوجب أن يتــم تنظيــم مرحلــة 

التنفيــذ بضوابــط تحقــق أهــداف وأغــراض السياســة الجنائيــة والعقابيــة الحديثــة)(.

لأن أهــم مــا يميــز مشروعيــة التنفيــذ هــو مــا تمتلكــه الإدارة الإصلاحيــة مــن ســلطة تقديريــة بنــص القانــون أو 

ضمــن إطــار أحكامــه وتحــت مراقبــة وإشراف الســلطة القضائيــة ، حيــث أن التطبيــق الجامــد لمبــدأ المشروعيــة 

يكــون حــائلاًً أمــام القائــم بالتنفيــذ مــن إمكانيــة إســتخدام مهاراتــه العلميــة والفكريــة في إمــداد المحكــوم عليــه 

مـا  ــه ، وب ــه دون المســاس ب ــن حدت ــف م ــتضي التخفي ــذي يق ــر ال ــل ، الأم بوســائل تســاعدة على الإصلاح والتأهي

ــه مــن ظــروف  ــذ يشــعر يســتجيب لدواعــي التطــور ومــا يحيــط ب ــم بالتنفي ــة التــي تجعــل القائ يكســبه المرون

زمانيــة ومكانيــة تســاهم في تحقيــق أهــداف السياســة العقابيــة)(.

وقــد رأينــا أن التشريــع العراقــي والمقــارن أخــذ بفكــرة الزجــر والإيلام في العقوبــة كقاعــدة ، وهــذا يظهــر في تنــوع 

العقوبــات الســالبة للحريــة وتنــوع المعاملــة العقابيــة لــكل نــوع منهــا ، ولكنــه بــذات الوقــت قــد راعــى تحقيــق 

هدفهــا في الإصلاح وإعــادة التأهيــل والــردع والعدالــة مــن خلال مــا يتحقــق مــن شــعور بالإنصــاف والمســاواة في 

المعاملــة العقابيــة ، وهــذا يبــدو في نظــام الإفــراج الشرطــي وفي نظــام المعاملــة التدريجيــة للمحكــوم عليــه مــن 

ــة ، ومــع  ــالألم وقســوة العقوب خلال التخفيــف التدريجــي مــن القيــود التــي يتطلبهــا ســلب الحريــة والشــعور ب

ذلــك فهنــاك عقوبــات راعــى فيهــا التشريــع العراقــي والمقــارن الزجــر والإيلام فحســب ، كما هــو الشــأن في عقوبــة 

الإعــدام ، في حين هنــاك مــن الجــزاءات الجنائيــة قــد راعــى فيهــا جانــب الإصلاح والتربيــة بصفــة رئيســية كما هــو 

الـشـأن في الـتـدابير الجنائـيـة للأـحـداث.     

الفرع الثاني

دور ضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي في حماية حقوق المحكوم عليه
The role of criminal execution controls in protecting the rights of the convict

بينــا أن الحكــم الجــزائي لا يســلب كل الحقــوق الإنســانية والشــخصية للمحكــوم عليــه ، إنمـا هــو يســلب أو يقيــد 

مــن الحقــوق التــي يســتوجب تنفيــذ الجــزاء الجنــائي ذلــك ، فمــن غير المتصــور أن يفقــد الإنســان مــا يتمتــع بــه 

مــن حقــوق إنســانية لمجــرد إرتــكاب الجريمـة ، فهــذا كلام لا يــتماشى والوعــي الإنســاني الحــالي ، ومرفــوض مــن 

ــة  ــائي هــي إصلاحي ــة التــي تــرى أن وظيفــة الجــزاء الجن ــة الحديث ــة والعقابي قبــل وجهــة نظــر السياســة الجنائي

ــط  ــط وضــع ضواب ــك يرتب ــرة أخــرى ، لذل ــة م ــاة الإجتماعي ــه للحي ــوم علي ــل المحك ــادة تأهي ــة إع ــة بغي وعلاجي

التنفيــذ بــضمان الحقــوق الإنســانية للمحكــوم عليــه والتــي يصعــب وضــع تعــداد لهــا لأن أغلبهــا وأهمهــا يرتبــط 

بطبيعتــه البشريــة، الآمــر الــذي يقــتضي حمايتهــا أثنــاء نفــاذ الرابطــة القانونيــة التنفيذيــة التــي تقــوم مــن حيــث 

الأســاس الجنــائي والفلســفي على الموازنــة مــا بين حقــوق وإلتزامــات طرفيهــا)(.

ولكــن هــذا لا يحــول دون إمكانيــة تمييــز بعــض الأســاليب والآراء في تحديــد مــا للمحكــوم عليــه مــن حقــوق لا 

يمكــن المســاس بهــا أثنــاء التنفيــذ ، فقــد ذهــب البعــض إلى إمكانيــة تعــداد تلــك الحقــوق ، بيــنما إكتفــى البعــض 

الأخــر إلى القــول بــأن عقوبــة الحبــس لا تســلب ولا تقيــد مــن حقــوق المحكــوم عليــه إلا مــا ينــص عليــه القانــون)(، 

فما دام أن القانــون لا ينــص على أن الجــزاء الســالب للحريــة أو المقيــد لهــا يحــرم المحكــوم عليــه مــن حــق مــعين، 

ــرأي الرافــض إلى فكــرة  ــار أنصــار هــذا ال ــراد المجتمــع ، ومعي ــة أف ــذا الحــق أســوة ببقي ــاًً به ــه يبقــى متمتع فإن
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التعــداد الــحصري للحقــوق هــو نــص القانــون على الحرمــان مــن حــق مــعين أو عــدم الحرمــان)(.

      وأيــاًً مــا كان الأمــر فــإن الــكل متفــق أن للمحكــوم عليــه حقوقــاًً لا يســلبها الحكــم الجــزائي ، ويكمــن الــخلاف 

في إســلوب تحديــد هــذه الحقــوق ، وقــد حرصــت الدســاتير والمواثيــق الدوليــة على تقريــر حقــوق المحكــوم عليــه 

، مــن ذلــك مــا نصــت عليــه "المادة )15( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005" على أن: "لــكل فــرد الحــق 

في الحيــاة والأمــن والحريــة ، ولا يجــوز الحرمــان مــن هــذه الحقــوق أو تقييدهــا إلا وفقــاًً للقانــون ، وبنــاءًً على 

قــرار صــادر مــن جهــة قضائيــة مختصــة" ، وكذلــك "المادة )19/سادســاًً( منــه على: "لــكل فــرد الحــق في أن يعامــل 

معاملــة عادلــة في الإجــراءات القضائيــة والإداريــة" ، وكذلــك الفقــرة )ثــاني عشر( منهــا على أنــه: "أ. يحظــر الحجــز ، 

ب. لا يجــوز الحبــس أو التوقيــف في غير الأماكــن المخصصــة لذلــك وفقــاًً لقــوانين الســجون ..." ، كما جــاء في فصــل 

الحريــات في المادة )37/أولاًً/أ( منــه على: "حريــة الإنســان وكرامتــه مصونــة" ، وفي الفقــرة )ج( منهــا على: "يحــرم 

جميــع أنــواع التعذيــب النــفسي والجســدي والمعاملــة غير الإنســانية ..." ، لذلــك جــاءت الضوابــط القانونيــة التــي 

نــص عليهــا قانــون إصلاح النــزلاء والمـودعين العراقــي رقــم )14( لســنة 2018 متلائمـة مــع ضمان حقــوق وحريــة 

المحــوم عليــه ، كحقــه في المـراسلات مــع الأهــل والأصدقــاء إلى جانــب حقــوق أخــرى عديــدة ومتنوعــة لا يمكــن 

المســاس بهــا دون عــذر قانــوني مشروع لإرتباطهــا وطبيعتــه البشريــة)(.

        ونلاحــظ أن الدســتور العراقــي أكــد على عــدم جــواز الإعتــداء أو ســلب مــا يتمتــع بــه المواطــن مــن حــق 

ــص دســتوري  ــو فعــل إخلال بن ــا أو تقييدهــا فه ــه منه ــؤدي إلى حرمان ــة ، وكل مســاس ي ــاة والأمــن والحري الحي

وقانــوني يســتوجب العقــاب ، إلا إذا كان الحرمــان أو تقييــد تلــك الحقــوق بنــاءاًً على قــرار قضــائي مــن محكمــة 

مختصــة ، وأن يراعــى ضمان الحقــوق والضمانــات القانونيــة خلال سير الإجــراءات القضائيــة والإداريــة عنــد توجيــه 

الإتهــام إلى أحــد أفــراد المجتمــع ، فــإن كان هنــاك إتهــام موجــه لشــخص عــن إرتــكاب جريمـة فلا يجــوز حجــزه أو 

حبســه أو توقيفــه إحتياطيــاًً في غير الأماكــن المخصصــة قانونــاًً لذلــك.

        أمــا دســتور جمهوريــة مصر العربيــة لســنة 2014 فقــد نــص في المادة )55( منــه على: "كل مــن يقبــض عليــه 

ــه ، ولا  ــه ، أو ترهيب ــه ، ولا يجــوز تعذيب ــه كرامت مـا يحفــظ علي ــه ب ــه تجــب معاملت ــد حريت ــس ، أو تقي ، أو يحب

إكراهــه ، ولا إيــذاؤه بدنيــاًً أو معنويــاًً ، ولا يكــون حجــزه أو حبســه إلا في أماكــن مخصصــة لذلــك ..."، كما أكــدت 

قواعــد الحــد الأدنى النموذجيــة لمعاملــة المســجونين ، على عــدم جــواز اللجــوء إلى إســتخدام أدوات الإكــراه ضــد 

المســجونين كإســتخدام حديــد الأيــدي والسلاســل إلا مــا أجــازه القانــون وفي حــدود ضيقــة ، كإجــراء إحترازي يتــم 

اللجــوء إليــه عنــد نقــل المســجونين للحيلولــة دون تمكنهــم مــن الهــروب ، لذلــك جــاء في أحــكام "الفقــرة )1( مــن 

القاعــدة )35( منهــا" بضرورة تزويــد المحكــوم عليــه بتعلــيمات مكتوبــة بشــأن النظــم المقــررة لمعاملــة المســجونين 

مــن طائفتهــم ونظــم التأديــب المتبعــة في الســجن ، وحقهــم في الشــكوى ضــد أي إنتهــاك أو إعتــداء يتعــرض لــهُُ)(، 

والــسماح لهــم بالإتصــال بالعــالم الخارجــي)(، وتــوفير الكتــب لهــم)(، وحريــة العبــادة والإنــتماء الدينــي)(، والإحتفــاظ 

لهــم بالأمانــات في محــل مُُعــد لهــذا الغــرض)(، وتبليــغ ذوي المحكــوم عليــه عنــد وفاتــه أو إصابتــه بمـرض خــطير أو 

نقلــه إلى المستشــفى ...الــخ)(، وحمايــة المحكــوم عليــه عنــد نقلــه مــن وإلى المؤسســة الســجنية مــن أي إعتــداء قــد 

يرتكــب ضــده)(.

       وبعــد كل مــا تقــدم، فــإن ضمان حريــة وحقــوق المحكــوم عليــه أثنــاء مرحلــة تنفيــذ الجــزاء الجنــائي يدعــوا إلى 

ضرورة ضمان وتحقيــق التــوازن القانــوني بين طــرفي الرابطــة القانونيــة التنفيذيــة التــي يمثــل طرفهــا الأول الدولــة 

بغيــة إقتضــاء حقهــا في العقــاب ، وهــي تــوكل ذلــك بواســطة دائرتــا الإصلاح العراقيــة وإصلاح الأحــداث التابعــتين 

إلى وزارة العــدل العراقيــة ، إلى جانــب الســلطة القضائيــة الحامــي للحقــوق والحريــات ، بغيــة مراقبــة مشروعيــة 
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ــن  ــاًً( م ــكام المادة )45/ثالث ــق أح ــة وف ــة العقابي ــف والمعامل ــص والتصني ــاليب الفح ــائي وأس ــزاء الجن ــذ الج تنفي

قانــون إصلاح النــزلاء والمـودعين ، وطرفهــا الثــاني المحكــوم عليــه الــذي يجــب عليــه الخضــوع لأســاليب التنفيــذ 

العقــابي على أن يضمــن لــهُُ التمتــع بكامــل الحريــة والحقــوق التــي لم يســلبها منــه الحكــم القضــائي وتلــك اللصيقــة 

بــه بحكــم طبيعتــه البشريــة.

     ونعتقــد بــأن المشرع العراقــي قــد إعتمــد على مــا نــادت بــه الإعلانــات والمواثيــق الدوليــة في مجــال الحريــات 

ــة  ــاًً في ضمان الحري ــك واضح ــب ، وكان ذل ــة التعذي ــانية ومناهض ــية واللاإنس ــة القاس ــدم المعامل ــوق وع والحق

والحقــوق الإنســانية للمحكــوم عليــه ، فــكان موفقــاًً وأكثر حكمــه تشريعيــة مــن المشرع المصري حيــنما عالــج تلــك 

الحمايــة إلى جانــب مــا نصــت عليــه القواعــد الدســتورية ، فقــد عالجهــا في نصــوص التنفيــذ الجــزائي التــي تضمنتهــا 

المـواد )280 ــــــــ 299( مــن قانــون أصــول المحــاكمات الجزائيــة رقــم )23( لســنة 1971 المعــدل ، وكذلــك المادتين 

)18 و 90( مــن قانــون العقوبــات رقــم )111( لســنة 1969 المعــدل ، وقانــون إصلاح النــزلاء والمـودعين ، وقانــون 

رعايــة الأحــداث رقــم )76( لســنة 1983 ، وقــوانين أخــرى ذات صلــة ، ولذلــك ندعــوا مشرعنــا العراقــي إلى ضرورة 

تلافي تشــتت النصــوص والضوابــط القانونيــة الخاصــة بتنفيــذ الجــزاء الجنــائي بين أكثر مــن قانــون إلى تشريــع قانــون 

يســمى ] قانــون تنفيــذ الجــزاء الجنــائي [ ، وإســتحداث محكمــة مختصــة يطلــق عليهــا ] محكمــة تنفيــذ الجــزاء 

الجـنـائي [ ، وـيـوكل مهـمـة مرحـلـة التنفـيـذ إلى الـسـلطة القضائـيـة الحاـمـي للحـقـوق والحرـيـات.

المطلب الثاني
مصادر ضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي في القانون الجنائي الداخلي
Sources of criminal enforcement controls in

domestic criminal law 

ــز  ــع ضمان المرك ــاب م ــة في العق ــائي هــو إقتضــاء حــق الدول ــذ الجــزاء الجن ــدم أن المقصــود بتنفي ــيما تق ــا ف بين

القانــوني الجديــد للمحكــوم عليــه عــن طريــق تحقيــق الحكــم الصــادر بالإدانتــه ، لأن نصــوص قانــون العقوبــات لا 

يمكــن تطبيقهــا إلا عــن طريــق قانــون الأصــول الجزائيــة التــي تنتهــي بالحكــم البــات القــاضي بالإدانــة والعقوبــة ، 

فــإن هنــاك تلازمــاًً لا ســبيل للإفلات منــه بين تطبيــق القواعــد الموضوعيــة والقواعــد الإجرائيــة ، ومــن أجــل ضمان 

المشرعيــة وتحقيــق أهــداف وأغــراض السياســة الجنائيــة والعقابيــة الحديثــة بعيــداًً عــن مفهــوم التنفيــذ الــذي كان 

ســائداًً في ســابق عهــده مــن إنتهــاكات صارخــة وتعذيــب ومعاملــة لا إنســانية أو قاســية أو مجــرد كونهــا مرحلــة 

تهــدف إلى الإيلام والزجــر)(، يقــتضي أن يتــم التنفيــذ وفــق ضوابــط قانونيــة تحكــم مرحلــة التنفيــذ التــي يجــب أن 

تظــم الإشــارة إلى مــا طرحتــه الأفــكار البشريــة مــن إعلانــات ومواثيــق دوليــة ســعت لــضمان ذلــك)(.

        وسنقســم دراســة هــذا الموضــوع إلى فــرعين ، ســنخصص الأول منــهما لبحــث مصــادر ضوابــط تنفيــذ الجــزاء 

الجنــائي في القــوانين الجزائيــة ، وســنفرد الفــرع الثــاني لبحــث المصــادر في الأنظمــة والتعلــيمات واللوائــح التنظيميــة.

الفرع الأول

مصادر ضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي في القوانين الجزائية
Sources of controls for implementing criminal penalties in penal laws

تتمثــل المصــادر الداخليــة لضوابــط تنفيــذ الجــزاء الجنــائي فــيما يشرعــه المشرع الوطنــي مــن قواعــد موضوعيــة 

وإجرائيــة تتعلــق بمرحلــة التنفيــذ الجــزائي ، وكالآتي:

مصادر ضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي
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أولاًً. قانون أصول المحاكمات الجزائية

ــن  ــة م ــم 23 لســنة 1979 المعــدل مجموع ــة رق ــون أصــول المحــاكمات الجزائي ــي في قان ــد أورد المشرع العراق لق

القواعــد الإجرائيــة التــي تحكــم إجــراءات مرحلــة تنفيــذ الجــزاء الجنــائي بمـا يضمــن تحقيــق حالــة التــوازن بين 

أطــراف الرابطــة القانونيــة التــي يُطُلــق عليــه الرابطــة التنفيذيــة ، وذلــك في الكتــاب الخامــس مــن المـواد )280 

ــذ ،  ــة التنفي ــة الحاكمــة لمرحل ــا الإجــراءات العام ــاب الأول منه ــج الب ــواب ، عال ــة أب ـــــــ 299( موزعــة على ثلاث

وتنــاول البــاب الثــاني القواعــد الخاصــة بتنفيــذ عقوبــة الإعــدام ، وأفــرد البــاب الثالــث لإجــراءات تنفيــذ العقوبــات 

والتــدابير الســالبة للحريــة والغرامــة.

أمــا المشرع المصري فقــد نــص في الكتــاب الرابــع على ضوابــط تنفيــذ الجــزاء الجنــائي في قانــون الإجــراءات الجنائيــة 

رقــم )150( لســنة 1950 المعــدل ، وذلــك في المـواد )459- 553( منــه موزعــة على تســعة أبــواب عالــج مــن خلالهــا 

الموضوعــات الآتيــة: البــاب الأول. في الأحــكام واجبــة التنفيــذ ، البــاب الثــاني. في تنفيــذ عقوبــة الإعــدام ، البــاب 

الثالــث. في تنفيــذ العقوبــات المقيــدة للحريــة ، البــاب الرابــع. الإفــراج تحــت شرط ، البــاب الخامــس. في تنفيــذ 

المبالــغ المحكــوم بهــا ، البــاب الســادس. في الإكــراه البــدني ، البــاب الســابع. في الإشــكال في التنفيــذ ، البــاب الثامــن. 

في ـسـقوط العقوـبـة بمضي اـمـدة ووـفـاة المحـكـوم علـيـه ، الـبـاب التاـسـع. في رد الاعتـبـار.   

ثانياًً. قانون العقوبات

كما عالــج المشرع العراقــي مرحلــة تنفيــذ الجــزاء الجنــائي بضوابــط موضوعيــة نــص عليهــا في قانــون العقوبــات 

رقــم 111 لســنة 1969 وتعديلاتــه ، وقــد جــاء في المادة 15 منــه أنــه يحتســب للمحكــوم عليــه عنــد تنفيــذ العقوبــة 

التــي يــقضى بهــا عليــه المـدة التــي قضاهــا في الحجــز أو التوقيــف أو الحبــس في الخــارج عــن الجريمـة التــي حكــم 

عليــه مــن أجلهــا ، وهــذه المادة تعالــج تنظيــم خصــم المـدة التــي قضاهــا المحكــوم عليــه في الحجــز أو التوقيــف 

أو مــدة الحبــس في الخــارج ، وجــاء أيضــاًً في المادة )90( منــه أنــه تبــدأ مــدة العقوبــة المقيــدة للحريــة مــن اليــوم 

الــذي أودع فيــه المحكــوم عليــه الســجن تنفيــذاًً للعقوبــة المحكــوم بهــا عليــه ، على أن تنــزل مــن مدتهــا المـدة 

التــي قضاهــا في التوقيــف عــن الجريمـة المحكــوم بهــا ، كما نظــم كيفيــة تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة المحــوم 

بهــا عــن الجرائــم المتعــددة الناتجــة عــن فعــل واحــد ولكنهــا مرتبطــة إرتباطــاًً لا يقبــل التجزئــة ويجمــع بينهــا 

وحــدة الغــرض مــن خلال الحكــم بالعقوبــة المقــررة لــكل جريمـة والأمــر بتنفيــذ العقوبــة الأشــد دون ســواها)(، 

في حين جعــل تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة المحكــوم بهــا عــن الجرائــم المتعــددة التــي لا ترتبــط ببعضهــا 

ــوع  ــد مجم ــب على أن لا يزي ــه بالتعاق ــوم علي ــا على المحك ــذ جميعه ــرض أن تنفي ــدة الغ ــا وح ــع بينه ولا يجم

ــم على خمــس  ــا على المته مـقضي به ــاًً ال ــس مع ــدد الحب ــدد الســجن وم ــوع م ــس أو مجم ــدد الســجن أو الحب م

وعشريــن ســنة ، فــإذا حكــم على شــخص بعقوبــة ســالبة للحريــة ، ثــم حكــم عليــه بعقوبــة أخــرى عــن جريمـة 

ــدة  ــجن م ــة الس ــب عقوب ــب ، وتج ــه بالتعاق ــتين علي ــا العقوب ــذت كلت ــم الأول ، نف ــدور الحك ــد ص ــا بع إرتكبه

عقوبــة الحبــس المحكــوم بهــا عــن جريمـة إرتكبهــا قبــل الحكــم عليــه بعقوبــة الســجن ، وتنفــذ جميــع عقوبــات 

ــدد  ــوع م ــد مجم ــددت على أن لا يزي ــهما تع ــة م ــدابير الإحترازي ــة والت ــة والتكميلي ــات التبعي ــة والعقوب الغرام

مراقبــة الشرطــة على خمــس ســنوات)(. 

أمــا المشرع المصري فقــد نــص في المـواد )23 و 34 و 35( مــن قانــون العقوبــات على القواعــد الموضوعيــة المتعلقــة 

بتنفيــذ الجــزاء الجنــائي ، وهــي ضوابــط تتعلــق بتنظيــم مــدة الحبــس الإحتياطــي ومقــدار الحكــم الصــادر بالغرامة 

، وتنفـيـذ العقوـبـات المتـعـددة على المحـكـوم علـيـه.

  أ. حاكم فيصل جبر الجبوري         أ.د. الأء ناصر حسين البعاج  
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ثالثاًً. قانون إصلاح النزلاء والمودعين 

عالــج المشرع العراقــي)(، ضوابــط تنفيــذ الجــزاء الجنــائي في قانــون إصلاح النــزلاء والمـودعين رقــم )14( لســنة 2018 

وتعديلاتــه ، والــذي تضمــن ضوابــط متعــددة تتعلــق بمرحلــة تنفيــذ الجــزاء الجنــائي منهــا مــا نــص عليــه في المـواد 

ــاره أحــد الوســائل الكفيلــة بــضمان قانونيــة إجــراءات  )8 ــــ 44( منــه ، بالإضافــة إلى النــص على التفتيــش بإعتب

ـــ 47( منــه ، فــضلاًً على مــا تضمنتــه الأحــكام العامــة والختاميــة مــن ضوابــط تتعلق  مرحلــة التنفيــذ في المـواد )45 ـ

بتنفيــذ الجــزاء الجنــائي.

أمــا المشرع المصري فقــد نــص في قانــون تنظيــم الســجون المصريــة رقــم 396 لســنة 1956 المعــدل بالقانــون رقــم 

ــم  ــه: "يُقُسّّ ــه أن ــكام المادة )13( من ــاء في أح ــد ج ــائي ، وق ــزاء الجن ــذ الج ــط تنفي ــنة 2015 ، على ضواب 106 لس

المحكــوم عليهــم إلى درجــات لا تقــل عــن ثلاث ، وتــبنيّن كيفيــة المعاملــة والمعيشــة لــكل درجــة بقــرار مــن وزيــر 

الداخليــة بنــاءًً على إقتراح مســاعد الوزيــر لقطــاع مصلحــة الســجون وموافقــة النائــب العــام ، وتراعــى اللوائــح 

ــاة  ــع مراع ــرى م ــة إلى أخ ــن درج ــم م ــة وفي نقله ــجونين في كل درج ــع المس ــب وض ــجون في ترتي ــة للس الداخلي

الســن" ، وجــاء في المادة )18( منــه أنــه: "إذا زادت مــدة بقــاء المحكــوم عليــه في الســجن على أربــع ســنين وجــب 

قبــل الإفــراج عنــه أن يمـر بــفترة إنتقــال وتحــدد اللائحــة الداخليــة مــدة هــذه الــفترة وكيفيــة معاملــة المســجون 

خلالهــا ، على أن يراعــى التــدرج في تخفيــف القيــود أو منــح المزايــا" ، وجــاء أيضــاًً في المادة )19( منــه أنــه: "تعامــل 

المســجونة الحامــل معاملــة طبيــة خاصــة مــن حيــث الغــذاء والتشــغيل والنــوم منــذ ثبــوت حملهــا بتقريــر طبــي ، 

وإلى أن تضــع مولودهــا وتمضي أربــعين يومــا على الوضــع ، ويجــب أن يبــذل للأم وطفلهــا العنايــة الصحيــة اللازمــة 

مــع الغــذاء والملبــس المناســب والراحــة ، ولا يجــوز حرمــان المســجونة الحامــل أو الأم مــن الغــذاء المقــرر لهــا لأي 

ســبب كان" ، بالإضافــة إلى المـواد )21 ــــ 86( منــه ، والتــي تتعلــق بتشــغيل المســجونين وأجورهــم وتــوفير التعليــم 

لهــم وعلاجهــم والــسماح بالزيارتهــم وحــق التراســل وتأديبهــم وضوابــط الإفــراج عنهــم ومــا يتعلــق بالإفــراج تحــت 

شرط والضوابــط الحاكمــة لإجــراءات تنفيــذ عقوبــة الإعــدام ومــا يتعلــق بإجــراءات تفتيــش الســجون ومــا يتعلــق 

بـشـؤون المـسـجونين والإـجـراءات الخاصةـبـالإشراف القـضـائي على مرحـلـة التنفـيـذ الـجـزائي.

وبعــد كل مــا تقــدم، نلاحــظ مــن خلال مــا تضمنتــه مصــادر ضوابــط التنفيــذ الجــزائي في القــوانين الجزائيــة الوطنية 

في التشريــعين العراقــي والمصري وجــود حالــة مــن تعــداد النصــوص القانونيــة الخاصــة بالتنفيــذ ، لذلــك في بحاجــة 

إلى تنضيمهــا تحــت ضوابــط تحكــم مرحلــة التنفيــذ ، وعــدم تركهــا مبــعثرة بين النصــوص القانونيــة لقــوانين عــدة ، 

لأن ذلــك ســيؤدي حــتماًً إلى إمكانيــة الإخلال بضوابــط التنفيــذ وعــدم تحقيــق التــوازن القانــوني المنشــود للرابطــة 

ــه الطــرف  ــد بأن ــه يعتق ــلضرر ، لكون ــه للخطــر أو ل ــوق المحكــوم علي ــة وحق ــض حري ــالي تعري ــة ، وبالت التنفيذي

الضعيــف داخــل نطــاق الرابطــة التنفيذيــة ، مما يســتوجب حكمــه تشريعيــة أكثر إلمامــاًً تبرز واضحــة عنــد التشريع 

والتطبيــق والتنفيــذ ، وندعــوا مشرعنــا العراقــي إلى إعــتماد تجربــة الــدول الإقليميــة في مجــال العقوبــات البديلــة 

كإســلوب إعتمــد عليــه المشرع في مملكــة البحريــن ، ويمثــل أحــد عوامــل التــوازن القانــوني لرابطــة التنفيــذ ، وأن 

يتــم الإعــتماد بنطــاق واســع على مــا تضمنتــه الإعلانــات والإتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بــضمان حريــة وحقــوق 

المحكــوم عليــه وأهمهــا تلــك اللصيقــة بــه بحكــم طبيعتــه البشريــة ، لتحقيــق التــوازن القانــوني الفــعلي بين طــرفي 

الرابطــة القانونيــة التنفيذيــة ، وهنــا نعيــد دعــوة مشرعنــا العراقــي مــره أخــرى إلى ضرورة تشريــع قانــون ] تنفيــذ 

ــه  ــثيرة المحكــوم علي ــيما ي ــة والنظــر ف ــق الأحــكام الجزائي ــائي [ وإلى إنشــاء محكمــة مختصــة بتطبي الجــزاء الجن

مــن إشــكالات تتعلــق بتنفيــذ الحكــم القضــائي بعــد قيامــه بإضافــة نصــوص قانونيــة إلى مشروع القانــون المـقترح 

تتضمــن الإعتراف بمـا يمكــن إثارتــه مــن إشــكالات التنفيــذ لكــون المشرع العراقــي لم يعالــج ذلــك أســوة بــالمشرع 

المصري الــذي نــص على إشــكالات التنفيــذ في المـواد )524 ــــ 527( ـمـن قاـنـون الإـجـراءات الجنائـيـة الناـفـذ. 
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الفرع الثاني
مصادر ضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي في الأنظمة واللوائح التنظيمية

Sources of criminal enforcement controls in laws and regulations

ويتمثــل المصــدر الآخــر لضوابــط تنفيــذ الجــزاء الجنــائي فــيما يشرعــة المشرع مــن أنظمــة داخليــة للمؤسســات 

ــة ، وكالآتي: ــة داخلي ــح تنظيمي ــة مــن لوائ الســجنية، ومــا تصــدرة الإدارة الإصلاحي

أولاًً. أنظمة السجون والدوائر الإصلاحية

ــتناداًً  ــة إس ــر الإصلاحي ــة أو الدوائ ــات العقابي ــا المؤسس ــة ومنه ــق العام ــة للمراف ــة الداخلي ــع الأنظم ــم تشري يت

ــق  ــك المراف ــم عمــل تل ــع هــذه الأنظمــة إلى تنظي ــة ، ويكمــن الهــدف مــن تشري ــوزارة ذات العلاق ــون ال إلى قان

وتقســيماتها الإداريــة والشروط المتطلبــة بمـن يتــولى إدارتهــا وإدارة الأقســام التابعــة لهــا ، والمهــام الوظيفيــة التــي 

يقــوم بهــا كل تشــكيل أو قســم إداري أو إصلاحــي ، ولأن إنجــاح وظيفــة وأهــداف السياســة العقابيــة الحديثــة في 

إعــادة التأهيــل والإصلاح والــردع والشــعور بالإنصــاف والمســاواة تقــتضي تظافــر الجهــود بين مختلــف تشــكيلات 

الدوائــر الإصلاحيــة ، وقــد إصــدر المشرع العراقــي نظــام أصلاح النــزلاء والمـودعين رقــم )19( لســنة 1984 ، وكذلــك 

ــل  ــدارس تأهي ــام م ــنة 2012 ، ونظ ــم )1( لس ــة رق ــرة الإصلاح العراقي ــام دائ ــيمات ومه ــداخلي لتقس ــام ال النظ

الأحــداث رقــم )2( لســنة 1988 المعــدل.

ونلاحــظ أن المشرع العراقــي عنــد تشريــع الأحــكام التــي تضمنتهــا الأنظمــة الداخليــة للدوائــر الإصلاحيــة العراقيــة 

ــق  ــيما يتعل ــة ف ــة والإقليمي ــات الدولي ــات والإتفاقي ــه الإعلان ــص علي ــا تن ــم وم ــول يتلائ ــاًً إلى حــد مقب كان موفق

بضوابــط التنفيــذ التــي تنظــم مرحلــة التنفيــذ وتحقــق التــوازن القانــوني بين طــرفي الرابطــة التنفيذيــة ، إلا إننــا 

ــع  مـة م ــا ملائ ــة وجعله ــر الإصلاحي ــل الدوائ ــة لعم ــة الداخلي ــر بالأنظم ــادة النظ ــه إلى إع ــد بضرورة دعوت نعتق

ــلطة  ــذ للس ــة التنفي ــم مرحل ــلطة تنظي ــح س ــائي [ ومن ــزاء الجن ــذ الج ــون ] تنفي ــع قان ــهُُ بضرورة تشري ــا ل دعوتن

نـائي [.     يـذ الـجـزاء الجـ يـات وإنـشـاء محكـمـة مختـصـة ] محكـمـة تنفـ يـة الحاـمـي للحـقـوق والحرـ القضائـ

ثانياًً. اللوائح و أوامر تنظيم السجون

وفي العــراق وبعــد عــام 2003 أصــدرت ســلطة الإئــتلاف الموقتــة المنحلــة مجموعــة مــن الأوامــر خاصــة بتنظيــم 

المؤسســات العقابيــة أو الســجون)(، أمــا في مصر فقــد صــدرت اللائحــة الداخليــة للســجون رقــم )76( لســنة 1961 

وتعديلاتـهـا الخاـصـة بتـسـهيل إـجـراءات العملـيـة الإصلاحـيـة.  

ــد  ــة تع ــة إجرائي ــد قانوني ــائي بقواع ــزاء الجن ــذ الج ــة تنفي ــج مرحل ــد عال ــبين أن المشرع المصري ق ــذا يت ــن ه وم

ضوابــط حاكمــة لهــذه المرحلــة الهامــة التــي تحقــق حالــة التــوازن بين حــق الدولــة في إقتضــاء حقهــا في العقــاب 

ــة في  ــة الحديث ــة العقابي ــراض السياس ــداف وأغ ــق أه مـا يحق ــذ ب ــم التنفي ــه في ضمان أن يت ــوم علي ــق المحك وح

الإصلاح والتأهيــل والــردع ، وفي المحافظــة على مــا تبقــى لــهُُ مــن حقــوق لصيقــة بــه بحكــم طبيعتــه البشريــة لا 

أثــر عليهــا في تنفيــذ العقوبــة الجنائيــة مطلقــاًً ، وهــو أكثر إلمامــاًً مــن المعالجــة التشريعيــة العراقيــة ، وخصوصــاًً في 

مســألة الإشــكال في التنفيــذ التــي وضــع لهــا الحلــول الوافيــة لما يثــار مــن مشــكلات قــد تطــرأ أثنــاء الشروع بتنفيــذ 

أســاليب المعاملــة العقابيــة , لــذا نكــرر دعــوة مشرعنــا العراقــي إلى تخصيــص قانــون مســتقل يتضمــن ضوابــط 

تنفيــذ الجــزاء الجنــائي)(، بغيــة إحــكام هــذه المرحلــة وتحقيــق أهدافهــا المتوخــاة)(. 

  أ. حاكم فيصل جبر الجبوري         أ.د. الأء ناصر حسين البعاج  
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المطلب الثالث
مصادر ضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي في الإتفاقيات الدولية والإقليمية  

 Sources of criminal enforcement controls in international
and regional agreements

بينــا فــيما تقــدم القواعــد القانونيــة والأنظمــة واللوائــح التنظيميــة المؤسســية التــي تمثــل مصــادر داخليــة يســتطيع 

المشرع إعتمادهــا في تحديــد ضوابــط تنفيــذ الجــزاء الجنــائي ، ومــا يعنينــا في هــذا المقــام ضمان المركــز القانــوني 

وحقــوق وحريــات المحكــوم عليهــم ، في أن يتلقــى معاملــة إنســانية أثنــاء مرحلــة التنفيذ داخــل الدوائــر الإصلاحية 

بوصفــه إنســاناًً ، حتــى وإن أخطــأ ، فهــو غير معصــوم مــن الخطــأ ، ومــن حقــه أن يعامــل معاملــة حســنة وان 

تــحترم آدميتــه وكرامتــه)(، دون تعذيــب أو قســوة ، وهــذا مــا أشــارت إليــه الإعلانــات والمواثيــق الدوليــة التــي تعــد 

المـصـدر اـلـدولي لضواـبـط التنفـيـذ وكالآتي: 

الفرع الأول

الإتفاقيات الدولية
International agreements

حرصــت الأمــم المتحــدة التــي أنشــئت بعــد إنتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة على تحقيــق التعــاون الــدولي وتعزيــز 

ــا  ــة بأنواعه ــات الدولي ــت الإتفاقي ــك تضمن ــل ضمان ذل ــن أج ــا)(، وم ــجيع على إحترامه ــان والتش ــوق الإنس حق

المتعــددة نصوصــاًً تتعلــق بحمايــة حقــوق الإنســان بصفــة عامــة وأخــرى بحقــوق المحكــوم عليهــم أثنــاء مرحلــة 

تنفيــذ الجــزاء الجنــائي وكالآتي:

أولاًً. إعلان الأمم المتحدة لسنة 1975

كما أعتمــد إعلان الأمــم المتحــدة المتعلــق بحمايــة جميــع الأشــخاص مــن التعذيــب بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة رقــم )3452 د ــــ 30( المـؤرخ في 9/12/1975م وهــو يعــد وثيقــة رســمية تصــدر مــن جانــب واحــد 

ــات  ــة مــن الإدان ــادئ ذات الطبيعــة العامــة ، ويعــود الأصــل في تبنــي هــذا الإعلان إلى حمل وتتضمــن بعــض المب

الواســعة ضــد ممارســة التعذيــب في العديــد مــن الــدول قادتهــا منظمــة العفــو الدوليــة بــدأ مــن شــهر كانــون 

الأول عــام 1972م والتــي وجــدت صداهــا في العديــد مــن الــدول كالســويد التــي قدمــت مدعومــة ببعــض الــدول 

بمشروع قــرار إلى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة التــي تبنتــه بــدون تصويــت بتأريــخ 2/11/1973م تحــت عنــوان 

" مســألة التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة " ، وتلى هــذا القــرار قــرار آخــر رقــم 

)3218( بعنــوان " التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة " الــذي جــاء ليؤكــد رفــض 

ممارســة التعذيــب ضــد الســجناء والمحكــوم عليهــم بعقوبــات ســالبة أو مقيــدة للحريــة )(.

وأوجــب هــذا الإعلان على كل دولــة القيــام بإتخــاذ تــدابير فعالــه لمنــع التعذيــب والمعاملــة القاســية أو اللاإنســانية 

أو الحاطــة بكرامــة الإنســان داخــل حدودهــا)(، وان يراعــى تدريــب الموظــفين المكلــفين بتنفيــذ الجــزاءات الجنائيــة 

على المحكــوم عليهــم بعقوبــات ســالبة أو مقيــدة للحريــة)(، وان تقــوم الــدول بتجريــم كافــة صــور التعذيــب في 

قانونهــا الجنــائي الــداخلي)(، وأن تكفــل حــق الشــكوى أمــام الســلطات المختصــة في الدولــة لــكل شــخص يتعــرض 

ــي  ــف عموم ــل أي موظ ــن قب ــة م ــة بالكرام ــانية أو الحاط ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة والعقوب ــب أو المعامل للتعذي

يــقترف تلــك الأفعــال أو يحــرض عليهــا)(، فــإن أتضــح صحــة الشــكوى للســلطات المختصــة أن تشرع على الفــور 

في إجــراء التحقيــق المحايــد بجريمـة التعذيــب وفقــاًً للقانــون الوطنــي وخضــوع المتهــم أو المتهمــون للإجــراءات 
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الجنائيــة أو التأديبيــة)(، مــع ضمان حــق المتهــم في المطالبــة بالتعويــض وفقــاًً لنصــوص القانــون الوطنــي)(.

ثانياًً. القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المسجونين لعام 1955 

مـة  ــع الجري ــدة لمن ــم المتح مـر الأم ــخ 30/8/1955 خلال مؤت ــرة بتأري ــد)(، لأول م ــذه القواع ــتماد ه ــم إع        ت

ومعاملــة المجــرمين ، الــذي عقــد في جنيــف ، وإعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 17/12/2015 بعــد 

عمليــة مراجعــة اســتمرت خمــس ســنوات ، وتُعُــرف باســم قواعــد مانــديلا تكرياًمً لرئيــس جنــوب إفريقيــا الســابق 

، نيلســون مانــديلا ، وتتكــون مــن "122 قاعــدة" ، يمثــل بعضهــا مبــادئ مثــل المســاواة المؤسســية وفلســفة الحبــس.

ــراءات  ــائي ، وإج ــزاء الجن ــذ الج ــة تنفي ــاء مرحل ــجونين أثن ــة المس ــراءات معامل ــد إج ــذه القواع ــددت ه       ح

ــة التنفيــذ بمـا يتوافــق مــع تلــك  إدارة الســجون)(، مما يقــتضي على الــدول بــذل الجهــود في ســبيل تنظيــم مرحل

القواعــد ولا يتعــارض مــع أوضاعهــا الداخليــة)(، فقــد تضمــن الجــزء الأول القواعــد العامــة التطبيــق التــي يجــب 

ــا  ــت فيه ــة بمســك ســجلات يثب ــف الســجناء والمتمثل ــة طوائ ــا تجــاه كاف ــام به على الإدارة العامــة للســجون القي

كل مــا يتعلــق بالســجين مــن حقــوق منهــا الصحــة الشــخصية والملابــس والفــراش والرياضــة البدنيــة والخدمــات 

الطبيــة والقــراءة والفصــل بين الســجناء وأماكــن ســجنهم ، وإجــراءات ضبــط النظــام والجــزاءات ووســائل الإكــراه 

، وتنبيــه المســجونين بالتعلــيمات ، وحقهــم في الشــكوى والإتصــال بالعــالم الخارجــي ، وممارســة العقائــد الدينيــة 

مـرض  ــاة وال ــن الوف ــغ ع ــا والتبلي ــاظ به ــات المســجونين والإحتف ــكل الســجناء ، والمحافظــة على متعلق الخاصــة ب

ونقــل المســجونين أو موظفــي المؤسســات العقابيــة ، على أن يتــم تطبيــق ذلــك بحياديــة دون تمييــز في المعاملــة 

بســبب العــنصر أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو المنشــأة القومــي أو الإجتماعــي أو الثروة أو 

المولــد أو أي وضــع أخــر)(.

       أمــا الجــزء الثــاني والمتعلــق بإجــراءات معاملــة طوائــف خاصــة مــن المســجونين ، فقــد تضمــن القســم الأول 

ــاني الإجــراءات  ــن القســم الث ــة ، في حين تضم ــات الجزائي ــم بالعقوب ــوم عليه ــة  المحك ــه على إجــراءات معامل من

ــون أو بالشــواذ العــقلي ، مما ينبغــي على نظــام الســجون أو  ــم المصــابين بالجن ــة المحكــوم عليه الخاصــة بمعامل

الدوائــر الإصلاحيــة الإســتعانه بجميــع الإجــراءات والوســائل الإصلاحيــة والعلاجيــة والأخلاقيــة والتعليميــة وغيرهــا 

مــن الوســائل الداعمــة لنجــاح مرحلــة التنفيــذ الجــزائي)(.

ثالثاًً. مدونة قواعد سلوك الموظفين المناط بهم مرحلة التنفيذ الجنائي

      مدونــة قواعــد ســلوك الموظــفين المكلــفين بتنفيــذ القانــون والتــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

بقرارهــا المرقــم 34 ــــ 169 في 17 ديســمبر 1979 ، وقــد تضمنــت ثمانيــة قواعــد تعلقــت بالواجبــات المناطــة بهــذه 

الفئــة مــن الموظــفين الــذي خولتهــم الســلطات حــق الإعتقــال أو الإحتجــاز ومعاملــة المســجونين ، وحظــرت عليهــم 

إســتعمال القــوة أو التعذيــب أو التهديــد بــهما تجــاه المســجونين إلا عنــد الضرورة ، والإمتنــاع عــن إقتراف أي فعــل 

يعــد إســاءة اســتعمال الســلطة مــع وجــوب إحترام القــوانين الواجــب إتباعهــا عنــد تنفيــذ العقوبــات الجزائيــة)(. 

رابعاًً. مبادئ مهنة الأطباء العاملين في المؤسسات العقابية لسنة 1982

       مبــادئ مهنــة الطــب الخاصــة بالأطبــاء العامــلين في المؤسســات العقابيــة لحمايــة المســجونين والتــي اعتمدتهــا 

ـــ 194 في 18 ديســمبر 1982م والتــي تضمنــت وجوب  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بموجــب قرارهــا المرقــم 34 ـ

ــفين  ــية للموظ ــات الأساس ــد الواجب ــك أح ــتبرت ذل ــجونين واع ــة للمس ــة والعقلي ــة البدني ــة الصحي ــوفير الحماي ت

الصحــيين ، واعــتبرت كل فعــل يــقترف مــن الموظــفين الصحــيين مخالفــة لمهنــة الطــب ومنهــا مــا يعــد جريمـة في 

  أ. حاكم فيصل جبر الجبوري         أ.د. الأء ناصر حسين البعاج  
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الصكــوك الدوليــة كقيــام الموظــف الصحــي بــإقتراف أي فعــل يعــده شريــكاًً في التعذيــب أو المعاملــة القاســية أو 

تواطــؤ أو تحريــض على هــذه الأفعــال أو الشروع في إقترافهــا)(. 

الفرع الثاني
الإتفاقيات والمواثيق الإقليمية

Regional agreements and conventions

يعــد تعــدد إيديولوجيــات دول العــالم إحــدى عقبــات التوصــل إلى ضمانــات فعالــه في شــأن تــوفير الحمايــة لحقــوق 

وحريــات المحكــوم عليهــم ، وقــد تمخــض عــن ذلــك الكــثير مــن الإتفاقيــات الإقليميــة في حمايــة حقــوق الإنســان 

بصفــة عامــة والمحكــوم عليهــم خاصــة ، وهــي:

أولاًً. الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

ــز التنفيــذ في 3/12/1953)(، وتتضمــن حمايــة حــق الإنســان  تــم التوقيــع عليهــا في 4 نوفــمبر 1950 ودخلــت حي

ــاة الــذي لا يمكــن الإعتــداء عليــه إلا وفقــاًً للقانــون ، وحظــر التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية أو المهينــة  في الحي

ــز بســبب  ــة ، وعــدم التميي ــة الإنســان وأمن ــار على العمــل أو الإسترقــاق وعــدم التعــرض لحري بالكرامــة أو الإجب

الجنــس أو اللــون أو العــرق ...الــخ ، ويسري ذلــك على حقــوق المحكــوم عليهــم خلال مرحلــة تنفيــذ الجــزاء الجنــائي 

لإحتفاضــة بحقوقــة الإنســانية أســوة بــغيرة مــن الــبشر حتــى بعــد ثبــوت إقترافــه للجريمـة ، وأن لا يتــم معاقبتــه 

على فعــل إقترفــه لا يعــد جريمـة في القانــون الوطنــي)(.

ثانياًً. الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 

ــز التنفيــذ في 18 يوليــو 1978 وتنــص على الحقــوق المدنيــة والسياســية  وقعــت في 22 فبرايــر 1969 ودخلــت حي

ومــن أهمهــا حــق كل شــخص بــالإعتراف بشــخصيته القانونيــة ، والحــق في الحيــاة ، والحــق في احترام الخصوصيــة 

ــة  ــة أو المعامل ــب أو العقوب ــم التعذي ــة بتحري ــم المتعلق ــوم عليه ــوق المحك ــب حق ــة ، إلى جان ــاة الخاص والحي

القاســية أو غير الإنســانية أو المذلــة ، وقــد أوجبــت معاملــة مســلوبي الحريــة أو المقيــدة منهــا بــكل إحترام تفرضــه 

الكرامــة المتأصلــة في الإنســان ، وعــدم الإكــراه على الســخرة أو العمــل الإلزامــي ، إلا إذا كان قــد نــص عليــه الحكــم 

ــم القضــائي  ــت أن الحك ــض إذا ثب ــة والحــق في التعوي ــالبة للحري ــة س ــب عقوب ــاب إلى جان ــم والعق ــد التجري عن

النهــائي مشــوب بإســاءة تطبيــق أحــكام العدالــة ، وكل تلــك الحقــوق تسري على الإنســان بصفــة عامــة والمحكــوم 

عليهــم على وجــه الخصــوص)(.

ثالثاًً. الميثاق العربي لحقوق الإنسان

صــدر بموجــب قــرار جامعــة الــدول العربيــة رقــم 5427 في 15 ســبتمبر 1997 وتضمــن التأكيــد على كافــة الحقــوق 

والحريــات الأساســية للإنســان كبقيــة المواثيــق الدوليــة ذات الشــأن كالحــق في الحيــاة والسلامــة الشــخصية ومبــدأ 

ــذ  ــة التنفي ــاء مرحل ــم أثن ــوم عليه ــوق المحك ــب حق ــون ، إلى جان ــام القان ــاواة أم ــة البراءة والمس ــة وقرين الشرعي

العقــابي ، وعــدم تنفيــذ حكــم الإعــدام على القــاصر دون الثمانيــة عشر ســنة والمـرأة الحامــل أو الأم المرضعــة إلا 

بعــد إنقضــاء عــامين على تأريــخ الــولادة، وان تحمــي كل الــدول الأطــراف كل إنســان موجــود على إقليمهــا مــن 

التعذيــب البــدني أو النــفسي أو المعاملــة القاســية أو غير الإنســانية أو المهينــة أو الحاطــة مــن كرامتــه وعــد تلــك 

الأفعــال غير قانونيــة ، ووجــوب معاملــة المحكــوم عليهــم معاملــة تضمــن كرامتهــم الإنســانية المتأصلــة فيهــم مــع 

احترام بقيــة الحقــوق الأخــرى كالحــق في ممارســة الشــعائر الدينيــة وحــق العمــل والتعليــم)(.

مصادر ضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي
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المطلب الرابع
مصادر ضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي في القانون الدولي

Sources of criminal enforcement controls in international law

ــة أو  سنقســم دراســة هــذا المطلــب إلى فــرعين ، ســنتناول في الأول منــهما مفهــوم مبــدأ حظــر إســتعمال المعامل

العقوبــة القاســية ، وســنفرد الفــرع الثــاني لبيــان مظاهــر حظــر تلــك الأفعــال غير القانونيــة.

الفرع الأول
مفهوم مبدأ حظر إستعمال المعاملة أو العقوبة القاسية

The concept of prohibiting ill-treatment of convicts

يرتبــط مفهــوم المعاملــة أو العقوبــة القاســية واللاإنســانية بضرورة تحديــد مفهــوم القســوة في القانــون)(، والتــي 

ــذي لا يصــل في أغلــب الأحــوال إلى الضرب" ، أي كل  ــذاء البســيط ال ــدولي على أنهــا "تعنــي الإي يعرفهــا الفقــه ال

فعــل إرادي مــادي يرتكــب ضــد المحكــوم عليــه بقصــد تعريضــه لســوء المعاملــة التــي تــؤدي إلى خــدش شرفــه أو 

إنــزال الألم في جســمه مــهما كان الألم خفيفــاًً كالبصــق على وجــه الســجين أو جــره مــن شــعر رأســه أو ملابســه أو 

غلــق فمــة بالقــوة أو ربــط عينيــة أو إي نــوع مــن أنــواع الإيــذاء البســيط ، أو قــد يكــون بفعــل معنــوي كالتهديــد 

كــن  والإغــراء)(، وبالتــالي فــإن درجــة المعانــاة التــي يتعــرض لهــا الشــخص عــن ســوء المعاملــة تعــد بمثابــة معيــار ميُم

الهيئــات الدوليــة مــن التمييــز بين صورهــا المشروعــة وغير المشروعــة ، إلا أن ذلــك ليــس مــن اليــسير الإعــتماد عليــه 

بســبب إخــتلاف الظــروف الزمانيــة والمكانيــة ومــا يتعلــق منهــا بالأشــخاص والنظــم السياســية القائمـة في الــدول)(.       

ويمنــع القانــون الــدولي كافــة صــور ســوء المعاملــة حتــى التــي لم تصــل منهــا حــد التعذيــب بالمفهــوم القانــوني ، ولا 

شــك أن هنــاك فروقــاًً بين المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو غير الإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة وبين ســوء المعاملــة 

البـسـيط الـتـي لم تدـخـل مـجـال التحرـيـم اـلـدولي ، وفي ـصـدد ذـلـك قـيـل بالأـخـذ ـبـثلاث عـنـاصر ـهـي:

أولاًً. درجة القسوة

ــة أو  ــة البســيط غير المحــرم وبين ســوء المعامل ــز بين ســوء المعامل        تعــد درجــة القســوة عــنصراًً مــهماًً للتميي

العقوبــة اللاإنســانية)(، وفي شــأن ذلــك أعتمــدت اللجنــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان على درجــة القســوة وجســامتها 

وطبيعــة الإحســاس الناتــج عــن فعــل ســوء المعاملــة كمعيــار عنــد تعريــف الحــالات اللاإنســانية أو عنــد التمييــز 

ــوء  ــان س ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوربي ــت المحكم ــد عرف ــا)(، وق ــورة منه ــة أو خط ــل درج ــالات الأق ــا وبين الح بينه

المعاملــة التــي لا توصــف بأنهــا لاإنســانية بأنهــا: كل ســلوك يوجــه ضــد حقــوق الإنســان بصفــة عامــة والمحكــوم 

عليهــم خاصــة ، يولــد داخــل نفســه إكراهــاًً ماديــاًً أو معنويــاًً ينتــج عنــه آلامــاًً عضويــة أو عقليــة ذات جســامه 

معينــة دون أن تبلــغ درجــة الجســامة حــد وصــف التعذيــب)(.  

ثانياًً. طبيعة الإحساس الملازم للفعل

       لــكل فعــل رد فعــل بدرجــة معينــة قــد تســاوية في المقــدار في ظــروف، وقــد تختلــف عنــه في ظــروف أخــرى 

ــة  ــة اللاإنســانية ، وهــذه عل ــه يشــعر بالمعامل ــداء مــن الدفــاع عــن نفســه ، إلا أن لا يســتطيع مــن تعــرض للإعت

إشتراط أن تكــون طبيعــة الإحســاس المتولــدة داخــل نفــس الشــخص الــذي تعــرض للمعاملــة أو العقوبــة عــنصراًً 

مــهماًً يدخــل في إســباغ وصــف اللاإنســانية على تلــك الأفعــال ، فــإن لم يكــن ذلــك الإحســاس ملازمــاًً لما تعــرض لــه 

الشــخص مــن معاملــة أو عقوبــة فلا يدخــل الفعــل المرتكــب ضــده مجــال التحريــم)(. 

  أ. حاكم فيصل جبر الجبوري         أ.د. الأء ناصر حسين البعاج  
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ثالثاًً. الظروف والملابسات المحيطة بالشخص

ــف  ــي لا توصــف باللاإنســانية يختل ــة الخشــنة الت ــة اللاإنســانية والمعامل ــوم المعامل ــز بين مفه أن مســألة التميي

مــن بلــد لأخــر وقــد يختلــف في البلــد الواحــد ، وهــو لا يعتمــد على درجــة القســوة وطبيعــة الفعــل وإنمـا على 

جميــع الظــروف والملابســات المحيطــة بالشــخص ، فمنهــا حــال توافرهــا يــؤدي إلى تــغير الوصــف مــن المعاملــة 

الخشــنة إلى المعاملــة اللاإنســانية المحرمــة في القانــون الــدولي كالحبــس الإنفــرادي في ظــروف غير ملائمـة منهــا ســوء 

مــكان الحبــس أو ســوء المعاملــة الطبيــة للمحكــوم عليهــم ، وفي ذلــك قالــت لجنــة حقــوق الإنســان: أن الحبــس 

الإنفــرادي قــد يصــل إلى حــد أفعــال تحظرهــا المادة 7 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ، 

وهــو مــن المبــادئ الأساســية للأمــم المتحــدة المتعلقــة بمعاملــة المحكــوم عليهــم الــذي أكــد على تظافــر الجهــود 

الدوليــة لإلغــاء عقوبــة الحبــس الإنفــرادي أو الحــد مــن اللجــوء إلى إســتخدامة)(. 

الفرع الثاني
مظاهر حظر سوء المعاملة أو العقوبة غير الإنسانية في القانون الدولي

 Manifestations of the prohibition of ill-treatment of
convicts in international law

ــة إقتضــاء حقهــا في العقــاب  تنشــأ بين الدولــة والمحكــوم عليــه رابطــة قانونيــة تنفيذيــة بمقتضاهــا يكــون للدول

خلال مرحلــة تنفيــذ الجــزاء الجنــائي ، ويلتــزم المحكــوم عليــه بالخضــوع لهــذا التنفيــذ ، الأمــر الــذي يســتوجب 

مواجهــة كافــة مظاهــر ســوء المعاملــة أو العقوبــة القاســية واللاإنســانية المتوقــع إقترافهــا عليــه مــن قبــل القــائمين 

بالتنفيــذ ، كونــه إنســان لــهُُ حقــوق ، فهــو على الرغــم مــن إرتكابــه الجريمـة ، لم يفقــد الحــد الأدنى مــن حقوقــه 

الإنســانية المتأصلــة بطبيعتــه البشريــة ، ومنهــا الآتي:

أولاًً. حظر إستعمال المعاملة أو العقوبة القاسية بدواعي حفظ الأمن

للإدارة المركزيــة للســجون حــق ضبــط الأمــن والنظــام ومنــع هــروب المحكــوم عليهــم)(، إلا أن ذلــك لا يعنــي إباحــة 

ــة القاســية كوضــع السلاســل أو القيــود الحديديــة بأيــدي أو أقــدام المحكــوم  اللجــوء إلى ســوء المعاملــة والعقوب

عليهــم)(، على أن لا يســتمر تقييــد الحريــة لــفترة أطــول مــن الضروريــة التــي تقدرهــا الإدارة)(، وقــد تضمنــت قواعد 

القانــون الــدولي مســألة الأمــن داخــل الســجون ، حيــث نصــت تعليقــات اللجنــة الأوربيــة لمنــع التعذيــب في حــال 

ــغين أم الأحــداث ، على أن يكــون للمســجون  ــة البال ــك في مواجه ــة ســواء أكان ذل ــد الحري إســتخدام أدوات تقيي

ــتخدام  ــجناء بإس ــب الس ــب في تعذي ــشترك الطبي ــور ، وان لا ي ــي على الف ــص الطب ــراء الفح ــب إج ــق في طل الح

الوســائل الطبيــة)(، ونــص على ذلــك إعلان طوكيــو ضــد التعذيــب الطبــي الــذي منــع قيــام الأطبــاء أو مشــاركتهم 

في التعذيــب أو ســوء المعاملــة)(.

ثانياًً. ضمان شرعية وعدم قسوة العقوبات التأديبية خلال مرحلة التنفيذ

تســتهدف السياســة العقابيــة الحديثــة إصلاح المحكــوم عليــة وأعــادة تأهيلــة بغيــة نجــاح إندماجــه الإجتماعــي 

مــرة آخــرى ، إلا أنــه قــد يرتكــب بعــض الأفعــال التــي تســتوجب التأديــب مما يقــتضي أن يكــون فــرض الجــزاء 

التأديبــي متناســباًً والفعــل المرتكــب والهــدف الــذي اســتوجب فرضــه)(، لذلــك يجــب أن يحــدد القانــون أو اللوائــح 

القانونيــة أنــواع الســلوك المتوقــع إرتكابــه مــن قبــل المحكــوم عليهــم والجــزاء التأديبــي الواجــب فرضــه مــن قبــل 

الســلطة الإداريــة المختصــة)(، وفــق مبــدأ الشرعيــة الجزائيــة بهــدف حمايــة حقــوق الســجناء مــن صــور التعســف 

بإســاءة إســتخدام الســلطة)(.

مصادر ضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي
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ــد أو  ــأن لا تكــون قاســية كالجل ــه ، ب ــة المســاس بكرامــة المحكــوم علي ــة بغي ــات التأديبي وأن لا تســتخدم العقوب

الضرب)(، ويعتمــد في تحديــد درجــة قســوة العقوبــة التأديبيــة على معيــار موضوعــي قوامــه الشــعور الإنســاني)(، 

الأمــر الــذي يســتوجب أن يحقــق العقــاب هدفــه وأن لا يصــدم المشــاعر الإنســانية بمـا يــؤدي إلى وصــف العقوبــة 

التأديبيــة بكونهــا عقوبــة قاســية، كالعقوبــة الجســدية والعقوبــة بالوضــع في زنزانــة مظلمــة أو لاإنســانية وهــي 

تعــد عقوبــات تأديبيــة محظــورة)(.

 Conclusion  الخــاتمة

في ختــام بحــث موضــوع مصــادر ضوابــط تنفيــذ الجــزاء الجنــائي ، توصلنــا إلى عــدد مــن النتائــج والمقترحــات التــي 

هـا ـبـالآتي: نوجزـ

أولا. الإستنتاجات:   

أن الهــدف الأســاس لمرحلــة تنفيــذ الجــزاء الجنــائي يتمثــل في تحقيــق أهــداف السياســة الجنائيــة والعقابية  	.1

الحديثــة مــن خلال تحقيــق أهــداف المجتمــع ، ومــن بينهــا الإصلاح وإعــادة التأهيــل وردع المحكــوم عليــه بشــعورة 

بــألم ســلب حريتــه ، حتــى يشــعر جميــع أفــراد المجتمــع بالإنصــاف والمســاواة ، وهــذا يســتوجب خضــوع مرحلــة 

التنفيــذ لــدور كــبير للســلطة القضائيــة.

أن تحقيــق أهــداف السياســة العقابيــة الحديثــة يقــتضي وضــع ضوابــط تنفيــذ الجــزاء الجنــائي التــي يتــم  	.2

على أساســها تنظيــم إجــراءات وأســاليب المعاملــة العقابيــة خلال مرحلــة التنفيــذ داخــل أســوار الســجون الإصلاحية 

أو في الوســط الإجتماعــي الحــر ، وهــذا يســتوجب إعــتماد المشرع على مصــادر داخليــة وأخــرى دوليــة وإقليميــة 

كالإعلانــات والإتفاقيــات لتكــون روافــد متعــددة يستكشــف مــن خلالهــا المشرع الوطنــي ضوابــط التنفيــذ الجــزائي.

ــون كما  ــر لإكتشــاف القان ــة تتلخــص بالبحــث والتطوي ــت الحــاضر هــي مهم ــة المشرع في الوق أن مهم 	.3

يفعــل العــلماء عنــد البحــث وملاحظــة التجربــة للقــول بإكتشــاف علمــي جديــد ، لذلــك يقــع على عاتقــه البحــث 

ــة  ــم ، بغي ــوم عليه ــوق الإنســان وعلى وجــه الخصــوص المحك ــة وحق ــة وضمان حري ــة بحماي في المصــادر المتعلق

إكتشــاف الضوابــط القانونيــة التــي توفــر الحمايــة القانونيــة الكاملــة لــهُُ خلال مرحلــة الإصلاح والتأهيــل ، ومنهــا 

يـة الـتـي لا يمـكـن المـسـاس بـهـا مطلـاًقً. تـه البشرـ بـه بحـكـم طبيعـ لـة ـ الحـقـوق المتأصـ

ثانياًً. المقترحات:   

ــن  ــدادة م ــم إع ــا ت ــة ، وم ــة داخلي ــوانين وأنظم ــن ق ــه م ــم تشريع ــا ت ــتماد م ــا إع ــقترح على مشرعن ن 	.4

تعلــيمات ولوائــح تنظيميــة تتعلــق بعمــل دائرتــا الإصلاح العراقيــة وإصلاح الأحــداث والأقســام الســجنية التابعــة 

لهــا ، إلى جانــب مــا هــو معتمــد مــن قبــل مشرعــي الــدول الأخــرى وأهمهــا القريبــة مــن طبيعــة المجتمــع العراقــي 

ــذ الجــزائي. ــط التنفي ــا أهــم ضواب ــن خلال أحكامه ــة يستكشــف م ، لتكــون مصــادر داخلي

ــق  ــات ومواثي ــات وإتفاقي ــن وضــع إعلان ــة م ــة القانوني ــف الأنظم ــالم على مختل ــه الع ــا وصــل إلي أن م 	.5

تتعلــق بحمايــة حقــوق وحريــة الإنســان والمحكــوم عليــه على وجــه الخصــوص يســتوجب منــا دعــوة مشرعنــا بــأن 

نــقترح عليــه إعــتماد المواثيــق والإتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة كمصــادر غايــة في الأهميــة يستكســف منهــا أفضــل 

ــذ التــي تتلائــم وطبيعــة المجتمــع العراقــي. أحــكام ضوابــط التنفي
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يمنع القانون الدولي كافة صور سوء المعاملة حتى التي لم تصل منها حد التعذيب بالمفهوم القانوني ،  	.6

ولا شك أن هناك فروقاًً بين المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة وبين سوء المعاملة 

البسيط التي لم تدخل مجال التحريم الدولي ، لذلك نقترح على مشرعنا العراقي إعتماد العناصر الثلاثة المتمثلة ) 

بدرجة القسوة و طبيعة الإحساس الملازم للفعل و الظروف والملابسات المحيطة بالشخص( كمعيار عند الشروع في 

وضع ضوابط التنفيذ لتصبح متلائمة والقانون الدولي. 

نقترح على مشرعنا تشريع قانون ] تنفيذ الجزاء الجنائي [ ، ليظم بين نصوصه كافة النصوص القانونية  	.7

الموضوعية والإجرائية التي سبق بيان البعض منها والتي تتعلق بمرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي ، وأن يقوم بإنشاء 

محكمة مختصة تسمى ] محكمة تنفيذ الجزاء الجنائي [ يناط بها مهمة النظر في تنفيذ الأحكام الجزائية وما يثار 

خلال مرحلة التنفيذ من إشكال فيه ، بغية تسهيل إجراءات تنفيذ أساليب المعاملة العقابية ، ومنها العقوبات 

البديلة التي يستوجب تحقيق الأهداف المرجوه للسياسة العقابية الحديثة من إعتمادها.

مصادر ضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي
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قائمة المراجــــــــــــــع  

)( د. عبــد العزيــز محمــد محســن ، حمايــة حقــوق الإنســان في مرحلــة تنفيــذ الأحــكام الجنائيــة ـــ دراســة مقارنــة 

، ط1 ، دار الفكــر الجامعــي ، الإســكندرية ، 2012 ، ص 11.

)( د. علي عدنــان الفيــل ، تأجيــل تنفيــذ الجــزاء الجنــائي في الشريعــة الإسلاميــة والتشريــع الجنــائي الوضعــي ، مجلــة 

الحقــوق ، مجلــس الــنشر العلمــي ، جامعــة الكويــت ، العــدد 1 ، الكويــت ، الســنة 33 ، دون ذكــر دار الــنشر ، 
2009 ، ص 247.

)( معنــى مفــردة ضبــط: والضبــط: لــزوم شيء لا يفارقــه في كل شيء ، وفي معنــى أخــر قريــب مــن الضوابــط وهــو 

قيــد: قيدتــه بالقيــد تقييــداًً ، والقيــد: يعنــي القيــس في المقــدار ، للمزيــد أنظــر: الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي 
المتــوفى ســنة 170هـــ ، كتــاب الــعين ، ترتيــب وتحقيــق د. عبــد الحميــد هنــداوي ، ج3 ، ط1 ، محتــوى ض و ق 
، دار الكتــب العلميــة ، بيروت  ، 2003 ، ص 446 ، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الــفيروز آبــادي ، القامــوس 
المحيــط ، نســخه منقحــة وعليهــا تعلقــات الشــيخ أبــو الوفــا نصر الهورينــي المصري الشــافعي ، راجعــة واعتنــى 
بــه أنــس محمــد الشــامي وزكريــا جابــر أحمــد ، دار الحديــث ، القاهــرة ، 2008، ص 963 و 1384 ، ونعتقــد أن 
المعنــى اللغــوي لكلمــة ضوابــط تتمثــل في القيــود أو القواعــد التــي تضبــط الأمــور الواجــب ضبطهــا ، كالقــول: أن 
القانــون لا يمنــع المنــظمات مــن الحصــول على تمويــل أجنبــي ، لكــن يجــب أن يتــم ذلــك مــن خلال الإلتــزام التــام 

بمـا وضعــه القانــون مــن ضوابــط للحصــول على التمويــل.

)( د. وســن حميــد رشــيد ، الضمانــات الدســتورية للحقــوق والحريــات في الدســتور العراقــي لعــام 2005 ، مجلــة 

جامعــة بابــل ، العلــوم الإنســانية ، المجلــد 21 ، العــدد 3 ، 2013 ، ص 670.

)( د. محمد محي الدين عوض ، المحاكمة الجنائية العادلة وحقوق الإنسان ، المرجع السابق ، ص 30.

ــة الاداب ،  ــة ، ج1، ط1، مطبع ــة الاسلامي ــون والشريع ــة القان ــل لدراس ــري ، المدخ ــي البك ــد الباق ــور عب )( الدكت

النجــف الاشرف ، 1972، ص80

)( د. أحمد ضياء الدين خليل ، الجزاء الجنائي بين العقوبة والتدبير ـ دراسة تحليلية مقارنة ، دون ذكر دار النشر ، 

القاهرة ، 1993 ، ص 137 وما بعدها.

)( انتحــر هارمــن كورنــك Hermann Goering بعــد الحكــم عليــه بالإعــدام مــن قبــل محكمــة خاصــة بمحاكمــة 

ــي  ــوداع الت ــة ال ــه قبل ــة ، فقبلت ــذ العقوب ــل تنفي ــه قبي ــي إلتقــت ب ــه الت ــة زوجت مجرمــي الحــرب الألمان ، بمعاون
دســت مــن خلالهــا زجامــة أمبولــة تحمــل الســم إلى فمــه ، وبعــد أن تناولهــا مــات على الفــور منتحــراًً ، أنظــر: د. 
وصفــي محمــد علي ، الإنتحــار وســائله وعــدد وقائعــه ومــدى المجــال الطبــي في كشــف التحقيــق ، مجلــة العلــوم 
القانونيــة ، كليــة الحقــوق ، جامعــة بغــداد ، المجلــد الأول ، ع2 ، س1969 ، مطبعــة العــاني ، بغــداد ، 1969 ، ص82.

ــــ دراســة مقارنــة بالفقــه الإسلامــي ، أطروحــة دكتوراه  )( د. كاظــم عبــد اللــه الشــمري ، تفــسير النصــوص الجزائيــة ـ

، كليــة القانــون ، جامعــة بغــداد ،2001، ص366.

ــة ،  ــوم القانوني ــة العل ــي ، مجل ــة على أعمال الإدارة في النظــام الإسلام ــة القضائي ــاني ، الرقاب ــار الع )( د. وســام صب

مجلــة علميــة محكمــة نصــف ســنوية ، كليــة القانــون ، جامعــة بغــداد ، المجلــد الســابع والــعشرون ،ع2 ، 2012 
، ص9.

)( د. أقبــال الفلوجــي ، مــؤهلات العامــلين في المؤسســات الســجنية وسياســة إعدادهــم ، المجلــة العربيــة للدفــاع 

الإجتماعــي ، ع16 ، 1983 ، ص136.

)( د. وســن حميــد رشــيد ، الضمانــات الدســتورية للحقــوق والحريــات في الدســتور العراقــي لعــام 2005 ، مجلــة 

جامعــة بابــل ، العلــوم الإنســانية ، المجلــد 21 ، العــدد 3 ، 2013 ، ص 97.

ــان ، ط2 ،  ــوق الإنس ــة لحق ــق الدولي ــكام والمواثي ــق الأح ــجناء وف ــوق الس ــب ، حق ــد الخطي ــعدي محم )( د. س

منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بيروت ، 2010 ، ص 187.

)( أنظــر بشــأن حقــوق المحكــوم عليهــم في "المـواد )11 ـــــ 37 ، 52 ، 54 ، 57 ، 58 ، 62( مــن قانــون إصلاح النــزلاء 

والمـودعين العراقــي".

)( أنظر "القاعدة )36( من قواعد الحد الأدنى النموذجية لمعاملة المسجونين" المعتمدة عام 2015.

)( أنظر "القواعد )37 و 38 و 39( من قواعد الحد الأدنى النموذجية لمعاملة المسجونين".
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)( أنظر "المادة )40( من قواعد الحد الأدنى النموذجية لمعاملة المسجونين".

)( أنظر "القواعد )41 و 42( من قواعد الحد الأدنى النموذجية لمعاملة المسجونين".

)( أنظر "المادة )43( من قواعد الحد الأدنى النموذجية لمعاملة المسجونين".

)( أنظر "المادة )44( من قواعد الحد الأدنى النموذجية لمعاملة المسجونين".

)( أنظر "المادة )45( من قواعد الحد الأدنى النموذجية لمعاملة المسجونين".

 () Rusen ERGEC, Protection européenne et internationale des droits de 1’ Homme, Bruylant,
  Bruxelles 2004, p 66.

ــة ، ط1 ، منشــورات  ــة والدســاتير العربي )( د. ســعدي محمــد الخطيــب ، حقــوق الســجناء وفــق المواثيــق الدولي

ــة ، بيروت ، 2010 ، ص 22. ــي الحقوقي الحلب

)( أنظر المادة )142( من قانون العقوبات العراقي النافذ.

)( أنظر المادة )143( من نفس القانون.

)( أول تنظيــم تشريعــي للســجون العراقيــة صــدر في قانــون الســجون العــام ونظــام إدارة الســجون لســنة 1924 

بعــد ذلــك صــدر قانــون إدارة الســجون رقــم 69 لســنة 1936، ثــم قانــون نظــام الســجون رقــم 35 لســنة 1940 
ــم 104  ــزلاء والمـودعين رق ــون إصلاح الن ــم 151 لســنة 1969، وقان ــون مصلحــة الســجون رق ــم صــدر قان ــن ث وم
لســنة 1981 للمزيــد بشــأن ذلــك ينظــر: د. تميــم طاهــر احمــد، تنفيــذ العقوبــة وأثــره في الــرد الخــاص، أطروحــة 

دكتــوراة ، كليــة القانــون ، جامعــة بغــداد ، 1995، ص39، هامــش رقــم 6.

)( قامت سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة بإصدار الأوامر المتعلقة بتنظيم عمل السجون وكالآتي: 

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 10 لسنة 2003.

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 98 لسنة 2004.

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 99 لسنة 2004.

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 لسنة 2004 والخاص بإدارة السجون.

ــام 1975 ،  ــالي لع ــذ الايط ــون التنفي ــام 1945 ، وقان ــويدي لع ــات الس ــذ العقوب ــون تنفي ــال في قان ــو الح )( كما ه

واليونــاني لعــام 1967 ، وقانــون تنظيــم الســجون وإعــادة الإدمــاج الاجتماعــي للمســجونين الجزائــري رقــم 5,4 في 
ــام 1958. ــابقة لع ــون يوغسلافياالس 6/2/2006 ، وقان

ــا  ــذ العقــابي في قانــون مســتقل هــو الأســتاذ تسربوليــو في ايطالي ــد قواعــد التنفي )( أول مــن دعــا إلى فكــرة توحي

تحــت تــأثير مبــادئ المدرســة الوضعيــة ، كذلــك ســعى الأســتاذ جوزيــف مانيــول إلى تكريــس مبــدأ توحيــد قواعــد 
التنفيــذ العقــابي مــن خلال تقديــم مشروع متكامــل لقانــون التنفيــذ العقــابي في مؤتمـر قانــون العقوبــات في باليرمــو 
، ايطاليــا لســنة 1933 ، أنظــر: د. جمال إبراهيــم الحيــدري، علــم العقــاب الحديــث، مكتبــة الســنهوري، بغــداد، 

2012، ص26.

)( د. إبراهيم محمد علي ، النظام القانوني لمعاملة المسجونين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007 ، ص6.

)( الفقرة الثالثة من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1942م.

ــة  ــدولي ، أطروح ــون ال ــة في القان ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس ــب والمعامل ــار ، التعذي ــني بوالدي )( د. حس

ــربي  مـر الع ــل المناقشــات للمؤت ــك أنظــر: دلي ــة ، 2008 ، ص 175، وكذل ــة عناب ــوق ، جامع ــة الحق ــوراة ، كلي دكت
التاســع للدفــاع الإجتماعــي ، الإجــتماع الإقليمــي للإعــداد لمؤتمـر الأمــم المتحــدة الســادس لمنــع الجريمـة ومعاملــة 
المذنــبين ، صــادر عــن جامعــة الــدول العربيــة ، المنظمــة العربيــة للدفــاع الإجتماعــي ضــد الجريمـة ، القاهــرة ، 

ــرة 76 ص 43 . ــذ الفق ــراءات التنفي 1978 ، إج

)( أنظر المادة الرابعة من إعلان الأمم المتحدة لسنة 1975.

)( أنظر المادة الخامسة منه.

)( أنظر المادة السابعة منه.

مصادر ضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي
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)( أنظر المادة الثامنة منه.

)( أنظر المواد التاسعة والعاشرة منه.

)( أنظر المادة الحادية عشر منه.

ــد الأدنى  ــد الح ــن قواع ــنة 1929م ع ــجون س ــاب والس ــدولي للعق ــيون ال ــده القومس ــد كان أول مشروع أع )( لق

لمعاملــة المســجونين وأعتمــد هــذا المشروع بعــد تعديلــه مــن الجمعيــة العامــة لعصبــة الأمــم في 26 ســبتمر ســنة 
1934 ، وبعــد عشريــن عــام مــن التطبيــق لهــا ســواء مــن الناحيــة النظريــة أو مــن الناحيــة التطبيقيــة ، وتبعــاًً لهــذا 
أخــذت الأجهــزة المختلفــة المنبثقــة عــن هيئــة الأمــم المتحــدة في مبــاشرة الإجــراءات الموصلــة إلى ذلــك التعديــل ، 
وقــد انتهــى الأمــر بعــرض قواعــد الحــد الأدنى لمعاملــة المســجونين على المؤتمـرالأول الــذي عقدتــه الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الجريمـة ومعاملــة المجــرمين في جنيــف ســنة 1955م وأقرهــا المجلــس الإقتصــادي والإجتماعــي بقراريــة 
ــد أنظــر:  ــة 1957 ، و 2076 د 62 المـؤرخ في 31 مــاي 1977، للمزي ــم 240 المـؤرخ في 31 جويلي المرقــمين 663 جي
د. حســن صــادق المرصفــاوي ، تطبيــق قواعــد الحــد الأدنى في الــبلاد العربيــة ، الحلقــة العلميــة العربيــة لدراســة 
قواعــد الحــد الأدنى لمعاملــة المســجونين في ضــوء التطــورات الحديثــة في الميــدان العقــابي ، المركــز القومــي للبحــوث 
الإجتماعيــة والجنائيــة بــوزارة العمــل والشــؤون الإجتماعيــة ، بغــداد ، للــفترة مــن 22 ــــ 26 كانــون الثــاني لســنة 
1973 ، ص 19 و 20 ، وكذلــك د. محمــود شريــف بســيوني ، حقــوق الإنســان الوثائــق العالميــة والإقليميــة ، المجلــد 

الثــاني ، دار الشروق ، القاهــرة ، 2003.، ص 157.

)( الدكتــور عمــر خــوري ، السياســة العقابيــة في القانــون الجزائــري ـــ دراســة مقارنــة ، أطروحــة دكتــوراة ، كليــة 

ــر ، 2008 ، ص 45. ــة الجزائ ــوق ، جامع الحق

)( الدكتور محمود شريف بسيوني ، المرجع السابق ، ص 158.

ــة ، ط1 ، منشــورات  ــة والدســاتير العربي )( د. ســعدي محمــد الخطيــب ، حقــوق الســجناء وفــق المواثيــق الدولي

ــة ، بيروت ، 2010 ، ص 42. ــي الحقوقي الحلب

)( د. محمود شريف بسيوني ، المرجع السابق ، ص 167.

)( د. محمود شريف بسيوني ، المرجع السابق ، ص 217.

)( د. غنــام محمــد غنــام ، حقــوق الإنســان في الســجون ، ط1 ، دار الفكــر والقانــون للــنشر والتوزيــع ، العــراق ، 

2011 ، ص23.

)( تــم التوقيــع على العديــد مــن الملاحــق والبروتوكــولات ومنهــا البروتوكــول رقــم )2( الصــادر في رومــا بتأريــخ 4 

نوفــمبر 2000م ، للمزيــد حــول الإتفاقيــة أنظــر موقــع وزارة العــدل الفرنســية ، أخــر زيــارة بتأريــخ 27/11/2023.
 www.justice.gouv.fr

)( د. عمر خوري ، المرجع السابق ، ص 60.

ــات  ــة ، دار المطبوع ــد المحاكم ــل وبع ــم قب ــات المته ــان وضمان ــوق الإنس ــوادي ، حق ــدي الب ــسين محم )( د. ح

الجامعيــة ، مصر ، 2008 ، ص 86 ومــا بعدهــا ، حــسين جميــل ، حقــوق الإنســان في الوطــن العــربي ، مركــز دراســات 
ــة ، بيروت ، 1986 ، ص 17 وـمـا بعدـهـا. الوحــدة العربي

)( المواد 8 ، 12 ، 13 ، 15 ، 34 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 1997.

ــه ،  ــة والشــدة في كل شيء ، أي جمــود القلــب وعــدم رحمت ــي الغلطــة والصلاب ــى القســوة في اللغــة ، تعن )( معن

والــقسي: صفــة مــن القســا ، وســار القــوم سيراًً قســياًً: سيراًً شــديداًً ، ويقــال: الذنــب مقســاة للقلــب: يجعلــه قاســياًً 
وأقسى: أي قاســياًً ، أقسى قلبــه: أي جعلــه قاســياًً ، ويقــال: أقســيت الســيئات مــن قلبــه ، للمزيــد أنظــر: أبراهيــم 

مصطفــى وآخــرون ، المعجــم الوســيط ، ط4 ، مكتبــة الشروق الدوليــة ، مصر ، 2004 ، ص 735.

)( د. عمــر فــاروق الحســيني ، تعذيــب المتهــم لحملــه على الإعتراف ، ط2 ، المطبعــة العربيــة الحديثــة ، القاهــرة 

، 1994 ، ص 384.

)( د. محمــد بــن عبــد الرحمــن الــعلي الدوهــان ، حظــر التعذيــب في المواثيــق الدوليــة بين النصــوص والواقــع ـــ 

دراســة تأصيليــة مقارنــة ، أطروحــة دكتــوراة ، كليــة الدراســات العليــا ، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة ، 
ــاض ، 2010 ، ص 46. الري

  أ. حاكم فيصل جبر الجبوري         أ.د. الأء ناصر حسين البعاج  
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)( وفي ذلــك قــررت اللجنــة الأوربيــة في قضيــة تدعــى Tyrer لعــام 1978م أن المعاملــة أو العقوبــة تكــون حاطــة 

بالكرامــة الإنســانية إن قللــت مــن منزلــة أو وضــع أو ســمعة أو صفــة الشــخص ســواء أكان ذلــك مــن وجهــة نظــرة 
أم في أعين النــاس الآخريــن ، وان تكــون على مســتوى مــن الإذلال أو المعانــاة المتوافــر فيهــا والتــي تزيــد على عــنصر 
اللاإذلال أو المعانــاة المرافقــة لطبيعــة تنفيــذ الجــزاء الجنــائي المشروع ، للمزيــد أنظــر: د. محمــد حافــظ النجــار ، 
المرجــع الســابق ، ص 225 ، د. طــارق عــزت رخــا ، تحريــم التعذيــب والمعــاملات المرتبطــة بــه ـــــ دراســة مقارنــة 
في القانــون الــدولي العــام والقانــون الوطنــي والشريعــة الإسلاميــة ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، 1999 ، ص 79.

)( د. هبة عبد العزيز المدور ، الحماية من التعذيب في إطار الإتفاقيات الدولية والإقليمية ، منشورات الحلبي 

الحقوقية ، بيروت ، 2009 ، ص 26 ، و د. محمد بن عبد الرحمن العلي ، المرجع السابق ، ص 43.

)( د. أحمد محمد علام ، ضمانات المحكوم عليه خلال فترة التنفيذ العقابي ، أطروحة دكتوراة ، كلية الحقوق ـ 

جامعة القاهرة ، 2012 ، ص 406.

ــوق  ــة لحق ــة الأوربي ــام اللجن ــل أم ــك فيي ــى م ــدة تدع ــة المتح ــن المملك ــة م ــا مواطن ــت به ــكوى تقدم )( في "ش

ــداء زي الســجن بدعــوى أن  ــة في ســجن المملكــة ، إذ رفضــت إرت ــة ســالبة للحري ــقضي عقوب ــت ت الإنســان ، كان
إرتدائهــا لهــذا الــزي يســبب لهــا الإيــذاء ويعــد معاملــة لا إنســانية ومخالفــة صريحــة لأحــكام المادة الثالثــة مــن 
الإتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان التــي تنــص على انــه لا يجــوز إخضــاع أي إنســان للتعذيــب ولا للمعاملــة أو 
العقوبــة المهينــة للكرامــة ، وقــد رفضــت اللجنــة هــذه الشــكوى ، وجــاء في تبريــر قــرار رفضهــا أن هــذا الإحســاس 
هــو إحســاس طبيعــي يتولــد داخــل نفــس كل محكــوم عليــه يــقضي عقوبــة داخــل الســجن ولا علاقــة لــه بإرتــداء 
زي المحكــوم عليهــم" ، ينظــر:  د. حســن ســعد ســند ، الحمايــة الدوليــة لحــق الإنســان في السلامــة الجســدية ـــ 
مقرنــة بهــا في ظــل أحــكام الشريعــة الإسلاميــة ومــدى هــذه الحمايــة في مصر ، ط2 ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة 

، 2004 ، ص 355.

)( أنظــر المادة )7( مــن مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966م التــي نصــت على 

حظــر التعذيــب وغيره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة.

ــاط  ــة على الإنضب ــزم في المحافظ ــذ بالح ــة على: "يؤخ ــد الأدنى النموذجي ــد الح ــن قواع ــدة )27( م ــت القاع )( نص

والنظــام ولكــن دون أن يفــرض مــن القيــود أكثر مما هــو ضروري لكفالــة الأمــن وحســن إنتظــام الحيــاة المجتمعية".

)( تنــص القاعــدة )33( مــن قواعــد الحــد الأدنى على: "لا يجــوز أبــدا أن تســتخدم أدوات تقييــد الحريــة ، كالأغلال 

والسلاســل والأصفــاد وثيــاب التكبيــل كوســائل للعقــاب بالإضافــة إلى أنــه لا يجــوز إســتخدام السلاســل أو الأصفــاد 
كأدوات لتقييــد الحريــة ، أمــا غير ذلــك مــن أدوات تقييــد الحريــة فلا تســتخدم إلا في الظــروف التــالي: أ. كتــدبير 
للإحتراز مــن هــروب الســجين خلال نقلــه ، شريطــة أن تفــك بمجــرد مثولــه أمــام ســلطة قضائيــة أو إداريــة ، ب. 
لأســباب طبيــة ، بنــاء على توجيــه الطبيــب ، ت. بأمــر مــن المديــر ، إذ أخفقــت الوســائل الأخــرى في كبــح جماح 

الســجين لمنعــه مــن إلحــاق الأذى بنفســه أو بــغيره أو مــن تســبيب خســائر ماديــة".

ــد  مـاذج أدوات تقيي ــدد ن ــب أن تح ــي يج ــي الت ــجون ه ــة للس ــه على: "الإدارة المركزي ــدة )34(من ــت القاع )( نص

ــة كل الضرورة". مـدة الضروري ــن ال ــول م مـدة أط ــداًً ل ــتخدامها أب ــوز إس ــتخدامها ، ولا يج ــة إس ــة وطريق الحري

)( أنظر المبدأين )4 ، 5( من مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين لعام 1982. 

)()( أنظر إعلان طوكيو ضد التعذيب الطبي لعام 1975.

ــة ، ج1، ط1، مطبعــة الآداب ، النجــف  ــد الباقــي البكــري ، المدخــل لدراســة القانــون والشريعــة الاسلامي )( د. عب

الأشرف ، 1972، ص80.

)( ينــص على ذلــك المبــدأ رقــم )30/الفقــرة الأولى( مــن مجموعــة المبــادئ الخاصــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن 

ــة  ــح القانوني ــون أو اللوائ ــن أشــكال الإحتجــاز أو الســجن لســنة 1988 على يحــدد القان يتعرضــون لأي شــكل م
أنــواع ســلوك الشــخص المحتجــز أو المســجون التــي تشــكل جرائــم تســتوجب التأديــب أثنــاء الإحتجــاز أو الســجن 
، ووصــف العقوبــة التأديبيــة التــي يجــوز توقيعهــا ، ومدتهــا والســلطات المختصــة بتوقيــع تلــك العقوبــة ، ويتــم 

نشر ذلــك على النحــو الواجــب.

ــات  ــجن بمعلوم ــه الس ــدى دخول ــجين ل ــزود كل س ــد الأدنى على: "1. ي ــد الح ــن قواع ــدة )35( م ــت القاع )( نص

مكتوبــة حــول الأنظمــة المطبقــة على فئيــه مــن الســجناء ، وحــول قواعــد الإنضبــاط في الســجن والطــرق المرخــص 
ــة  ــه مــن معرف ــة لتمكين ــة مســائل أخــرى تكــون ضروري ــم الشــكاوى وحــول أي ــات ، وتقدي ــب المعلوم ــا لطل به
حقوقــه وواجباتــه على الســواء ، ومــن تكييــف نفســه وفقــاًً لحيــاة الســجن ، 2. إذا كان الســجين أميــاًً وجــب أن 

تقــدم لــه هــذه المعلومــات بصــورة شــفوية".

مصادر ضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي
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ــة ، منشــورات  ــة والإقليمي ــات الدولي ــار الإتفاقي ــب في إط ــن التعذي ــة م مـدور ، الحماي ــز ال ــد العزي ــة عب )( د. هب

الحلبــي الحقوقيــة ، بيروت ، 2009 ، ص 201.

)( د. هبة عبد العزيز المدور ، المرجع السابق ، ص 102 و 104.

)( لقــد إســتقر الــرأي الراجــح في علــم العقــاب الحديــث والمعــايير الدوليــة ، على أن "القاعــدة 31" مــن قواعــد الحد 
الأدنى النموذجيــة لمعاملــة المســجونين جــاءت أكثر صراحــة مــن نــص المادة "7 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية" ، ومــن "المادة 16 مــن إتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لســنة 1984" في إعتبــار العقوبــات البدنيــة 
ــة  ــة وأي ــة مظلم ــع في زنزان ــة بالوض ــدية والعقوب ــة الجس ــت على العقوب ــد نص ــانية ، وق ــة الإنس ــه بالكرام حاط

عقوبــة قاســية أو لا إنســانية أو مهينــة محظــورة كليــاًً كعقوبــة تأديبيــة.

  أ. حاكم فيصل جبر الجبوري         أ.د. الأء ناصر حسين البعاج  
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ملخص البحث

وفــق منهــجٍٍ تحلــيلٍيٍ مقــارن يقــدم البحــث دراســة أكاديميــة نقديــة لواحــد مــن أكثر المواضيــع الجدليــة في أوســاط 

الفقــه الإسلامــي والقــوانين المنظمــة للمعــاملات المدنيــة، وهــو البيــع الــذي يمنــح للبائــع حــق استرداد المبيــع في 

مــدة معينــة لاحقــة على إبرامــه عنــد رد الثمــن والمصروفــات، والمعــروف بـــ بيــع الوفــاء الــذي خلا القانــون المـدني 

البحرينــي مــن تنظيــمٍٍ لــه بــخلاف غالبيــة القــوانين العربيــة، وذلــك بهــدف تقديــم مــقترح لتنظيمــه أســوةًً بــغيره 

مــن البيــوع.

وقــد لاحظنــا بــأن أول ظهــور لبيــع الوفــاء كان في مطلــع القــرن الخامــس الهجــري في بلاد مــا وراء النهــر، رغــم قــول 

البعــض بأنــه كان معروف�ًـا عنــد قدمــاء المصريين بشــكل الرهــن الخــالي مــن الحبــس، وعنــد الرومــان بشــكل الحــق 

الشــخصي للبائــع بإلــزام المـشتري ببيــع المبيــع لــه مــرة أخــرى، واختلــف موقــف القــوانين العربيــة – على غــرار 

الفقهــاء المســلمين – مــن بيــع الوفــاء، فذهــب القانــون المـدني المصري ومــن ســار على خُُطــاه إلى إبطالــه، وذهــب 

ًـا مضمون�ًـا برهــن  القانــون المـدني العراقــي لاعتبــاره رهن�ًـا حيازي�ًـا، وذهــب القانــون المـدني الكويتــي لاعتبــاره قرض�

ــي للاعتراف بجــوازه،  مـدني اليمن ــون ال ــربي، والقان ــاني والمغ ــونين اللبن ــازي، وأخيرًاً ذهــب البعــض الآخــر كالقان حي

ًـا لذلــك اختلــف الفقــه في الطبيعــة القانونيــة لبيــع  وتنظيمــه في نصــوصٍٍ خاصــة شــأنه شــأن البيــوع الأخــرى، وتبع�

ــرض مضمــون  ــا اعــتبره ق ــق على شرط فاســخ، وثانيه ــع معل ــة – اعــتبره بي ــا – للغالبي ــة آراء، أوله ــاء إلى ثلاث الوف

برهــن حيــازي، وآخرهــا اعــتبره بيــع مــقترن بالخيــار.

ًـا للــرأي القائــل بجــوازه باعتبــاره الــرأي الــذي أيدنــاه، ولاحظنــا اخــتلاف  ومــن ثــم تناولنــا أحــكام بيــع الوفــاء وفق�

ــز  ــاء على المرك ــادُُ بين الفقه ــار خلافٌٌ ح ــد ث ــد الاسترداد، وق ــه بع ــن أحكام ــل الاسترداد ع ــاء قب ــع الوف ــكام بي أح

ــد  ــهما بع ــوني ل ــز القان ــه في المرك ّـت حدت ــن المســائل، وقل� ــثير م ــل الاسترداد في الك ــع والمـشتري قب ــوني للبائ القان

ــة. ــة والتشريعي ــل ونقــد الآراء الفقهي ــا مــن هــذا الــخلاف بتحلي ــراز دورن ــا في هــذا الصــدد إب الاسترداد، وحاولن

وفي الختــام خلــص البحــث إلى أن الطبيعــة القانونيــة لبيــع الوفــاء تتكــون مــن شــطرين، أولــهما بأنــه عقــد بــات 

مُُلــزم في حــق طرفيــه، ولكنــه يمنــح للبائــع حــق العــدول عــن التعاقــد خلال مــدة معينــة لاحقــة، وثانيــهما بأنــه 

عقــد يــقترن بــالشرط المانــع مــن الــتصرف في ملكيــة المبيــع، وأن خلــو القانــون المـدني البحرينــي مــن تنظيــم بيــع 

الوفــاء موقــفٌٌ غير ســديد، وينبغــي إعــادة النظــر فيــه مــن خلال تنظيــم بيــع الوفــاء بنصــوصٍٍ خاصــة شــأنه شــأن 

ــونين  ًـا على موقــف القان ــم، وجري� ــد شروطه ــون عن ــدأ ســلطان الإرادة، وقاعــدة المؤمن ــوع الأخــرى عــمالًا بمب البي

اللبنــاني والمغــربي مــع تجنــب الانتقــادات المُوُجهــة ل�ِـكلا القانــونين في متن البحــث.

الكلمات الدالة: بيع الوفاء – البائع – المشتري – المبيع – حق الاسترداد – مدة الاسترداد – استرداد المبيع. 
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Abstract

According to a comparative analytical approach, the research presents a critical 
academic study of one of the most controversial topics in the circles of Islamic 
jurisprudence and the laws regulating civil transactions, which is the sale that 
gives the seller the right to recover the sold item in a specific period subsequent 
to its conclusion when the price and expenses are returned, and it is known as 
the loyalty sale, which is devoid of civil law. The Bahraini government decided to 
regulate it contrary to most Arab laws, with the aim of submitting a proposal to 
regulate it similarly to other sales.

We have noticed that the first appearance of loyalty sales was at the beginning 
of the fifth century AH in Transoxiana, despite some saying that it was known 
to the ancient Egyptians in the form of a mortgage free of confinement, and to 
the Romans in the form of the personal right of the seller to oblige the buyer to 
sell the item sold to him again, and the position differed. Arab laws - similar to 
Muslim jurists - prohibit the sale of loyalty, so the Egyptian Civil Law and those 
who followed in its footsteps considered it invalid, the Iraqi Civil Law considered 
it a possessory mortgage, the Kuwaiti Civil Law considered it a loan secured 
by a possessory mortgage, and finally some others, such as the Lebanese and 
Moroccan laws, and the Yemeni Civil Society recognized its permissibility and 
regulated it in special texts like other sales. Accordingly, jurisprudence differed 
in the legal nature of the loyalty sale into three opinions, the first of which - 
according to the majority - considered it to be a sale conditional on a revocable 
condition, the second of which considered it to be a loan secured by a mortgage, 
and the last of which considered it to be a sale coupled with an option.
Then we discussed the provisions of the loyalty sale in accordance with the 
opinion that it is permissible, as it is the opinion that we supported, and we 
noticed the difference in the provisions of the loyalty sale before redemption 
from its provisions after redemption. A sharp disagreement has arisen between 
jurists regarding the legal position of the seller and the buyer before redemption 
in many issues, and its intensity in the legal position has diminished. After the 
restoration, we tried in this regard to highlight our role in this dispute by analysing 
and criticizing jurisprudential and legislative opinions.
In conclusion, the research concluded that the legal nature of the loyalty sale 
consists of two parts, the first of which is that it is a contract that is binding on 
both parties, but it gives the seller the right to withdraw from the contract within 
a certain subsequent period, and the second is that it is a contract coupled with 
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a condition that prevents the disposal of ownership of the item sold, and that 
the absence of the law The Bahraini civil servant’s position on regulating the sale 
of loyalty is incorrect, and it should be reconsidered by regulating the sale of 
loyalty with special texts like other sales, in accordance with the principle of the 
authority of will, and the rule of believers upon their terms, and in keeping with 
the position of the Lebanese and Moroccan laws, while avoiding the criticisms 
directed at both laws in the body of the research. 

Keywords:  loyalty sale - seller - buyer - sold item - right of redemption - redemption 
period - recovery of the sold item.
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مقدمة

: التعريف  بموضوع البحث وأهدافه أوالًا

يعــدّّ عقــد البيــع مــن أقــدم العقــود، وأكثرهــا شــيوعًًا في وقتنــا المعــاصر92، وأبــرز مــا يتمتــع بــه هــذا العقــد بأنــه 

ناقــلٌٌ للملكيــة93، ســواءًً انتقلــت فــور إبــرام العقــد أم بعــده، فــإن هــذا الأمــر لا يؤثــر على طبيعــة عقــد البيــع 

بوصفــه نــاقالًا للملكيــة، فالمســتقر عليــه في الفقــه والقضــاء بــأن ملكيــة المبيــع تنتقــل بطريــقين، أولــهما انتقالهــا 

للمــشتري فــور إبــرام العقــد دون الحاجــة لأي إجــراء لاحــق، وثانيهــا انتقالهــا للمــشتري حــقٌٌ لــه في ذمــة البائــع 

أي أن الأخير يلتــزم بمناســبة إبــرام العقــد بنقــل الملكيــة للمــشتري94.

ــا  ــع، ودخوله ــع مــن ذمــة البائ ــة المبي ــا هــو خــروج ملكي ــب عليه ــا يترت ــرز م ــا، ولكــن أب طبيعــةٌٌ لا جــدال عليه

في ذمــة المـشتري، وهــذا يعنــي ببداهــة عــدم إمكانيــة استردادهــا مــن جانــب البائــع إلا بموجــب تصرفٍٍ قانــونٍيٍ 

جديــد، ولكــن في مطلــع القــرن الخامــس الهجــري ظهــر بيــع يمنــح للبائــع إمكانيــة استرداد المبيــع مــن المـشتري 

خلال مــدة مــعين لاحقــة على إبــرام العقــد عنــد رد الثمــن والمصروفــات، ويُعُــرف هــذا البيــع ببيــع الوفــاء الــذي 

لم تعــدّّ إيجابياتــه خافيــةًً عــن الأنظــار، فهــو بالنســبة للمــشتري خيــارٌٌ للانتفــاع بالمبيــع طــوال مــدة الاسترداد دون 

ــوال دون انصراف  ــة للأم ــع بحاجــة عاجل ــد يكــون البائ ــع، فق ــارٌٌ لاسترداد المبي ــع خي ــل، وهــو بالنســبة للبائ مقاب

إرادتــه للتــخلي عــن ملكيــة المبيــع فيلجــأ لهــذا البيــع الــذي يمنحــه حــق استرداد المبيــع خلال مــدة معينــة لاحقــة 

على إـبـرام العـقـد.

إيجابيــاتٌٌ لم تقنــع المشرع البحرينــي بتنظيــم بيــع الوفــاء في القانــون المـدني ضمــن أنــواع البيــوع كبيــع مُُلــك الغير، 

وبيــع الحقــوق المتنــازع فيهــا، وبيــع التركــة، والبيــع في مــرض المـوت، وذلــك خلاف�ًـا لغالبيــة القــوانين العربيــة التــي 

قامــت بتنظيمــه، وهــذا الفــراغ التشريعــي هــو الــذي دفعنــا لمحاولــة تســليط الضــوء على واحــدٍٍ مــن المواضيــع 

الجدليــة في أوســاط الفقــه الإسلامــي، والقــوانين المنظمــة للمعــاملات المدنيــة مســتهدفين في ذلــك أمريــن، الأول 

منــهما تقديــم الحكــم القانــوني الصحيــح في ظــل غيــاب تنظيــم بيــع الوفــاء في القانــون البحرينــي، والثــاني منــهما 

تقديــم مــقترح لتنظيــم بيــع الوفــاء في القانــون المـدني البحرينــي أســوةًً بــغيره مــن البيــوع.

ثانيًًا: أهمية موضوع البحث

تتمحــور الأهميــة النظريــة لموضــوع البحــث في أنــه الدراســة الأولى لموضــوع بيــع الوفــاء في القانــون البحرينــي، إذ 

بحســب اطلاعنــا لم يســبق لأحــد الباحــثين دراســة هــذا الموضــوع بغــرض التوصــل إلى صحــة موقــف القانــون المدني 

البحرينــي مــن بيــع الوفــاء، وتقديــم مــقترح بشــأنه، أمــا بالنســبة للأهميــة العمليــة فتتمحــور حــول مســاهمة 

ًـا،  ــع المتــعثر مادي� ــه البائ ــع الوفــاء يســتفيد من ــم بي ــم مــقترح للــمشرع البحرينــي لتنظي موضــوع البحــث بتقدي

واـمـشتري للانتـفـاع بالمبـيـع دون مقاـبـل ـمـادي.

ثالثًًا: مشكلة البحث

تتمثــل مشــكلة البحــث في خلــو القانــون المـدني البحرينــي مــن تنظيــم بيــع الوفــاء، مما يقــتضي – في حــال عــدم 

92	 محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ط١، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، ١٩٨٢م، ص١. 
93	 لم يكــن يترتــب على البيــع في القانــون الرومــاني التــزام البائــع بنقــل ملكيــة المبيــع للمــشتري إلا إذا اتفــق الطــرفين على ذلــك، إذ كان الأصــل اقتصــاره على تمـكين المـشتري مــن حيــازة المبيــع حيــازة 
ًـا بنقــل ملكيــة المبيــع، وبقــي نقــل الملكيــة منفــصالًا عــن البيــع، ولا يتــم إلا بعــد التســليم،  هادئــة، وانتقلــت هــذه القاعــدة للقانــون الفــرنسي القديــم، فبقــي البيــع لا ينشــئ في ذمــة البائــع التزام�
ومــن ثــم جــاء القانــون المـدني الفــرنسي - النافــذ حالي�ًـا - المعــروف بقانــون نابليــون، ولاحــظ بــأن التســليم والتســلم قــد أصبحــا مــن الشروط المألوفــة التــي لا تــكاد تخلــو منهــا عقــود البيــع، فقــرر 
بــأن الملكيــة تنتقــل فــور انعقــاد العقــد. لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع: اسماعيــل غانــم، مذكــرات في العقــود المـسماة )عقــد البيــع(، ط١، مطابــع دار الكتــاب العــربي ومؤسســة مصريــة للطباعــة 

الحديثــة، القاهــرة، ١٩٥٨م، ص١٨-١٩.
94	 لمزيد من التفاصيل حول التزام البائع بنقل الملكية راجع: جميل محمد بني يونس وشحاته غريب شلقامي، العقود المسماة في القانون المدني البحريني )البيع – الإيجار(، ط١، مطبوعات جامعة 

البحرين، البحرين، ٢٠١٥م، ص٣٢ وما بعدها.

بي ع الوفاء في ضوء آراء الفقه والتشريعات العربية: دراسة تحليلية نقدية مقارنة
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إثبــات العــرف – تطبيــق مبــادئ الشريعــة الإسلاميــة التــي اختلــف فقهاؤهــا حــول بيــع الوفــاء اختلاف�ًـا بين�ًـا، وهــو 

الأمــر الــذي جعــل مــن المهــم تنظيــم بيــع الوفــاء في القانــون ســالف الذكــر.

رابعًًا: تساؤلات البحث

	1 ما هو موقف القوانين العربية من بيع الوفاء؟ وما هي طبيعته القانونية؟.

	2 هــل أصابــت محكمــة التمييــز البحرينيــة عندمــا قضــت بإبطــال بيــع الوفــاء أم أنهــا جانبــت الصــواب؟ ومــا .

هــو الــرأي الــذي يوافــق القانــون في ظــل اختــاف فقهــاء الشريعــة الإســامية حــول بيــع الوفــاء؟

	3 مــا هــي الأحــكام القانونيــة المترتبــة عــى بيــع الوفــاء فيــا بــن البائــع والمشــري قبــل اســرداد المبيــع؟ فهــل .

للبائــع حــق شــخصي أم حــق عينــي أم حــق مــزدوج؟ وهــل للمشــري خــال مــدة الاســرداد حــق ملكيــة عــى 

المبيــع يمكنــه مــن التــرف والاســتغلال والاســتعمال أم لا؟

	4 كيــف يتــم اســرداد المبيــع؟ وهــل يكــون البائــع هــو الدائــن الوحيــد باســرداد المبيــع، والمشــري هــو المديــن .

الوحيــد بإعــادة المبيــع أم أن هنــاك أشــخاص آخريــن يحصلــون عــى هذيــن المركزيــن في أحــوال معينــة؟

	5 مــا هــي الأحــكام القانونيــة المترتبــة عــى بيــع الوفــاء فيــا بــن البائــع والمشــري بعــد اســرداد المبيــع؟، فهــل .

ــع فهــل  ــاءً بالتــرف بالمبي ــام المشــري وف ــع أم لا؟ وعــى فــرض قي ــد اســرداد المبي ــع عن ينفســخ عقــد البي

يكــون نافــذًا في مواجهــة البائــع؟ ومــن جهــة أخــرى هــل تكــون تصرفــات البائــع قبــل الاســرداد نافــذة في حــق 

المشــري بعــد الاســرداد؟ ومــن الــذي يتحمــل تبعــة هــاك المبيــع أو تعيبــه

خامسًًا: منهجية البحث 

ــة،  ــة الآراء الفقهي ــل ومقارن ــارن عبر تحلي ــدي المق ــيلي النق ــج التحل ــث على المنه ــذا البح ــداد ه ــنعتمد في إع س

ــا بالنقــد الموضوعــي95،  ــة مــع إقرانه ــة القــوانين العربي ــة المتعلقــة بموضــوع البحــث في غالبي والنصــوص القانوني

ــة. ــت الحاج ــى اقتض ــي مت ــه الإسلام ــتعانة بالفق ــع الاس ًـا م ــائي كلّمّا كان ممكن� ــق القض والتطبي

سادسًًا: الدراسات السابقة

1- بختيــار صديــق رحيــم وســوران فــرج عبداللــه، بيــع الوفــاء مــن المنظــور الفقهــي والقانــوني – دراســة تحليليــة 

ــدد ١٨،  ــد ٥، الع ــراق(، المجل ــوك )الع ــة كرك ــة والسياســية، جامع ــوم القانوني ــون للعل ــة القان ــة كلي ــة، مجل مقارن

٢٠١٦م:

هدفــت هــذه الدراســة للتعــرف على مفهــوم بيــع الوفــاء، وتكييفــه وفــق المذاهــب الإسلاميــة، والقــوانين الوضعيــة، 

ــوانين  ــاء المســلمين والق ــف الفقه ــي اختل ــة الت ــوع المســتجدة الحديث ــن البي ــاء م ــع الوف ــد خلصــت إلى أن بي وق

الوضعيــة في تكييفهــا، وأوصــت الباحــثين بإجــراء الدراســات المعمقــة مــن الجانــبين الفقهــي والقانــوني، والمشرع 

العراقــي بتعديــل المادة )١٣٣٣( مــن القانــون المـدني لتكــون بالشــكل التــالي: )كل بيــع يــشترط فيــه البائــع إسترداده 

للمبـيـع إذا أـعـاد الثـمـن يـعـد ـبـاطلاًً(.

95	 ستكون المقارنة بين القوانين العربية على النحو التالي: 
الفئــة الأولى: القانــون المـدني المصري الصــادر بموجــب القانــون رقــم )١٣١( لســنة ١٩٤٨، ومــن ســار على خُُطــاه في موقفــه مــن بيــع الوفــاء كالقانــون المـدني الســوري الصــادر بموجــب المرســوم بقانــون 
رقــم )٨٤( لســنة ١٩٤٩، والقانــون المـدني الليبــي الصــادر بموجــب المرســوم بقانــون رقــم )١( لســنة ١٩٥٣، والقانــون المـدني الجزائــري الصــادر بموجــب الأمــر رقــم )٧٥-٥٨( لســنة ١٩٧٥، والقانــون 

المـدني القطــري الصــادر بموجــب القانــون رقــم )٢٢( لســنة ٢٠٠٤.
الفئة الثانية: القانون المدني العراقي الصادر بموجب القانون رقم )٤٠( لسنة ١٩٥١، والقانون المدني الكويتي الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم )٦٧( لسنة ١٩٨٠. 

الفئــة الثالثــة: قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني لســنة ١٩٣٢، وقانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي لســنة ١٩١٣، والقانــون المـدني اليمنــي الصــادر بموجــب القانــون رقــم )١٤( لســنة ٢٠٠٢. والجديــر 
بالملاحظــة بــأن المســائل التــي ينظمهــا القانــون المـدني البحرينــي الصــادر بموجــب المرســوم بقانــون رقــم )١٩( لســنة ٢٠٠١ ســنبدأ بهــا لا بغيرهــا مــن القــوانين المقارنــة.

سيد إبراهيم محسن عدنان العلوي
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ــة  ــاني ومــدى إمكاني ــات والعقــود اللبن ــون الموجب ــاء في قان ــع الوف ــدات، قواعــد بي 2- يوســف محمــد قاســم عبي

تطبيقهــا في القانــون المـدني الأردني، مجلــة الشريعــة والقانــون، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، المجلــد ٢٠١١، 

ــدد ٤٧، ٢٠١١م: الع

ــون  ــة تطبيــق أحكامــه في القان ــاني، ومــدى إمكاني ــون اللبن ــع الوفــاء في القان تناولــت هــذه الدراســة موضــوع بي

ــاء في  ــع الوف ــص على بي ــة للن ــة أو شرعي ــة أو اقتصادي ــود مبررات قانوني ــن وج ــق م ــدف التحق مـدني الأردني به ال

القانــون المـدني الأردني، وخلصــت إلى عــدم وجــود هــذه المبررات، وأوصــت المشرع الأردني بســن النــص التــالي: )أن 

البـيـع ـمـع اشتراط ـحـق استرداد المبـيـع عـنـد رد الثـمـن ـمـن خلال ـمـدة معيـنـة ـهـو بـيـع باـطـل(.

3- ميكائيــل رشــيد علي الزيبــاري، بيــع الوفــاء في الفقــه الإسلامــي والقانــون المـدني العراقــي دراســة مقارنــة، مجلــة 

العلــوم الإسلاميــة، كليــة الشريعــة )الجامعــة العراقيــة(، المجلــد ١، العــدد٣، ٢٠١١م:

هدفــت هــذه الدراســة وفــق منهــجٍٍ مقــارن بين الفقــه الإسلامــي والقانــوني المـدني العراقــي للتعــرف على مفهــوم 

ًـا، وآراء  ًـا حيازي� ــاره رهن� بيــع الوفــاء، وموقــف الفقــه الإسلامــي والقانــون المـدني العراقــي مــن بيــع الوفــاء باعتب

المذاهــب الإسلاميــة والقانــون المـدني العراقــي مــن بيــع الوفــاء، والــرأي الراجــح منهــا، وقــد خلصــت إلى رجحــان 

جــواز بيــع الوفــاء، واقترحــت على المشرع العراقــي إلغــاء المادة )١٣٣٣( مــن القانــون المـدني، وتنظيــم بيــع الوفــاء 

ًـا على شرط فاســخ. ًـا معلق� ًـا صحيح� باعتبــاره بيع�

4- علي هــادي العبيــدي، بيــع الوفــاء بين القانــون المـدني والفقــه الإسلامــي، ج١، ط١، الدليــل الإلــكتروني للقانــون 

https://ketabpedia.com :ن، ص١١، منـشـور في الموـقـع الإـلـكتروني العــربي، عامّا

مـدني  ــون ال مـدني المصري، والقان ــون ال ــي والقان ــه الإسلام ــارن بين الفق ــجٍٍ مق ــق منه ــة وف ــذه الدراس ــت ه هدف

العراقــي، والقانــون المـدني الأردني إلى تنــاول موضــوع بيــع الوفــاء مــن خلال التعريــف بــه، وبيــان حكمــه عنــد 

الفقــه الإسلامــي والقــوانين الوضعيــة، وتحديــد تكييفــه القانــوني، وبيــان الأحــكام القانونيــة المترتبــة على نشــأته، 

ــذي يعــدّّ مــن العقــود غير اللازمــة، وغير  ــاء ال ــع الوف وقــد خلصــت إلى وجــود اخــتلاف بين الفقهــاء في حكــم بي

عـة. لـواردة على المنفـ يـة، واـ لـة للملكـ الناقـ

ويتــبين مما تقــدم بــأن مــا يميــز موضــوع البحــث عــن الدراســات الســابقة هــو تناولــه لموضــوع بيــع الوفــاء وفــق 

منهــجٍٍ تحلــيلٍيٍ نقــديٍٍ مقــارن بهــدف الخــروج بمـقترح لتنظيــم بيــع الوفــاء في القانــون المـدني البحرينــي مــع نقــد 

اتجــاه محكمــة التمييــز البحرينيــة الصــادر حديث�ًـا في هــذا الصــدد.

سابعًًا: خطة البحث 

وجدنــا مــن المناســب البــدء بتمهيــد يتنــاول تعريــف بيــع الوفــاء، ومــن ثــم تقســيم البحــث إلى مبحــثين، يتنــاول 

الأول منــهما موقــف القــوانين العربيــة مــن بيــع الوفــاء وطبيعتــه القانونيــة مــن خلال مطلــبين، أولــهما بعنــوان 

ــاني  ــاول الث ــاء، ويتن ــع الوف ــة لبي ــوان الطبيعــة القانوني ــهما بعن ــاء، وثاني ــع الوف ــة مــن بي ــوانين العربي موقــف الق

منــهما أحــكام بيــع الوفــاء مــن خلال مطلــبين، أولــهما بعنــوان أحــكام بيــع الوفــاء قبــل استرداد المبيــع، وثانيــهما 

أحــكام بيــع الوفــاء بعــد استرداد المبيــع، وانتهــى البحــث بخاتمـة تضمنــت أهــم النتائــج التــي توصلنــا لهــا، وأبــرز 

التوصيــات التــي نأمــل مــن المشرع البحرينــي الأخــذ بهــا قــدر الإمــكان.

بي ع الوفاء في ضوء آراء الفقه والتشريعات العربية: دراسة تحليلية نقدية مقارنة
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تمهيد: التأصيل التاريخي لبيع الوفاء وتعريفه 

: التأصيل التاريخي لبيع الوفاء أوالًا

ًـا في القانــون الرومــاني، ويمنــح البائــع حــق شــخصي بإلــزام المـشتري – باعتبــاره  ًـا، كان بيــع الوفــاء معروف� تاريخي�

صاحــب حــق الملكيــة التامــة للمبيــع – بــأن يبيــع لــه المبيــع مــرة أخــرى96، ويــرى البعــض بــأن أول ظهــور لــه عنــد 

قدمــاء المصريين بشــكل الرهــن الخــالي مــن الحبــس97، ولكــن الراجــح بــأن أول ظهــور لــه في بلاد مــا وراء النهــر98، 

وذلــك في مطلــع القــرن الخامــس الهجــري عندمــا بــدأ التعامــل بــه بين أهــالي بخــارى وبلــخ99، والباعــث مــن لجــوء 

ــو مــن  النــاس إلى هــذا البيــع تتمثــل في أن أصحــاب رؤوس الأمــوال أصبحــوا لا يطمئنــون إلى القــرض الــذي يخل

ًـا شرعي�ًـا بعيــدًًا  ًـا، فاكتشــفوا مخرج� الفائــدة100، وفي الوقــت نفســه كان هنــاك حــرجٌٌ على ممارســة الربــا لحرمتــه شرع�

ًـا لمنفعــة متبادلــة تُرُغــب المـشتري بالإقــراض، وتــيسر على المحتــاج الاســتقراض مــن  عــن الربــا مــن جهــة، ومحقق�

ُـرف هــذا  جهــة أخــرى، ويتحقــق ذلــك بالبيــع عــن طريــق التراد أي رد المبيــع عنــد رد الثمــن، ولهــذا الســبب ع�

الأســلوب ببيــع الوفــاء لأن بموجبــه يلتــزم المـشتري بالوفــاء عنــد رد الثمــن مــن البائــع101.

ثانيًًا: تعريف بيع الوفاء

ظهــرت عــدة مســميات لبيــع الوفــاء في القــوانين التــي نظمتــه102، فقانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني أسماه بالبيع 

مــع اشتراط حــق الاسترداد أو البيــع الوفــائي مُُعرف�ًـا إيــاه في المادة ))٤٧٣ بأنــه: "ان البيــع مــع اشتراط حــق الاسترداد 

ــام ان يعيــد المبيــع الى البائــع مقابــل رد الثمــن  او البيــع الوفــائي هــو الــذي يلتــزم فيــه المـشتري بعــد البيــع الت

ويجــوز ان يكــون موضــوع البيــع الوفــائي اشــياء منقولــة وغير منقولــة"، وقانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي أسماه 

– جري�ًـا على تقاليــد الفقــه المالكي – بيــع الثنيــا مُُعرف�ًـا إيــاه في المادة )٥٨٥( بأنــه: "البيــع مــع الترخيــص للبائــع في 

استرداد المبيــع، أو بيــع الثنيــا، هــو الــذي يلتــزم المـشتري بمقتضــاه، بعــد تمـام انعقاده،بــأن يرجــع المبيــع للبائــع في 

مقابــل رد الثمــن. ويســوغ أن يــرد بيــع الثنيــا على الأشــياء المنقولــة أو العقاريــة، أمــا القانــون المـدني اليمنــي فقــد 

أسماه بالإقالــة العرفيــة لتمييزهــا عــن الإقالــة الشرعيــة التــي تتــم بــالتراضي بعــد انعقــاد العقــد103، ومُُعرف�ًـا إياها في 

المادة )٥٧٧( بأنهــا: "بيــع الوفــاء المعــروف بالاقالــة العرفيــة هــو ان يــشترط حــال العقــد او بعــده انــه اذا رد البائــع 

للمــشتري الثمــن رد لــه المـشتري المبيــع ولــه حكــم خيــار الشرط. وتكــون فوائــد المبيــع للبائــع في مــدة الشرط".

وأول مــا يُلُاحــظ مما تقــدم بــأن القــوانين ســالفة البيــان اعــتبرت بيــع الوفــاء عقــد ينــص على حــق البائــع بــاسترداد 

المبيــع متــى مــا رد الثمــن خلال مــدة معينــة، وبتعــبير القانــون المغــربي هــو العقــد الــذي يلتــزم بموجبــه المـشتري 

ــاني  ــرد باتفــاق القانــونين اللبن ــأن بيــع الوفــاء ي ــاني مــا يُلُاحــظ ب ــه الثمــن، وث ــع إلي ــرد المبيــع متــى مــا رد البائ ب

والمغــربي بصراحــة على منقــول أو عقــار، ويــرد كذلــك على منقــول أو عقــار في القانــون اليمنــي الــذي ولئن خلا مــن 

النــص المماثــل للقانــونين اللبنــاني والمغــربي، إلا أنــه قــد خلا مــن حظــر ورود بيــع الوفــاء على العقــار، مما يعنــي 
96	 زهدي يكن، عقد البيع، ط١، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، بدون سنة نشر، ص١٣٣.

97	 سهام عبد الرزاق مجلي السعيدي، فكرة رهن المنقول دون حيازة والحماية القانونية له، ط١، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠١٨م، ص١٥.
98	 محمد أمين بارودي، بيع الوفاء وتطبيقاته المعاصرة )دراسة مقارنة مع القانون الوضعي السوري(، ط١، دار النوادر، دمشق، ٢٠١٢م، ص٧١. 

99	 نقالًا عن: محمد بن بلعيد أمنو البوطيبي، الأوراق التجارية المعاصرة طبيعتها القانونية وتكييفها الفقهي، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٦م، ص٦٢. 
100	 يــرى بعــض الفقــه الإسلامــي بــأن التأصيــل الفقهــي لجــواز بيــع الوفــاء آنــذاك يعــود إلى قاعــدة الحاجــة تنــزل منزلــة الضرورة، والمتفرعــة عــن القاعــدة الإسلاميــة )لا ضرر ولا ضرار( التــي جــاءت 
مــن الحديــث الشريــف الــذي نقلــه الكلينــي في الــكافي عــن أبي جعفــر عليــه الــسلام عــن رســول اللــه صلى اللــه عليــه وآلــه: "...لا ضرر ولا ضرار"، وتعــدّّ هــذه القاعــدة مــن الأصــول التــي يعتمــد 

عليهــا الفقهــاء المســلمين.
لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد الشــهيربابن نجيــم، الأشــباه والنظائــر على مذهــب أبي حنيفــة النــعمان، ط١، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ١٩٩٩م، ص٨٧-٨٨. والســيد 
ــب الإعلام  ــة مكت ــدة لا ضرر ولا ضرار، ط١، مطبع ــالي، قاع ــوي الخلخ ــرتضى الموس ــيد م ــربي، بيروت، ١٩٩٤م، ص١٣. والس مـؤرخ الع ــدة لا ضرر ولا ضرار، ط١، دار ال ــتاني، قاع ــيني السيس علي الحس

الإسلامــي، قــم، ١٩٩٦م، ص٢٠ وـمـا بعدـهـا.
101	 مصطفى أحمد الزرقا، عقد البيع، ط٢، دار القلم، دمشق، ٢٠١٢م، ص١٥٦. 

102	 والأمــر ســيان بالنســبة للفقــه الإسلامــي، فقــد ظهــرت عــدة مســميات لهــذا البيــع منهــا بيــع العهــدة، وبيــع الثنيــا، وبيــع الأمانــة، وبيــع الطاعــة، وبيــع الجائــز، وبيــع المعاملــة.  أنظــر في ذلــك: 
ــة، بيروت، ٢٠١٨م، ص٩٨. ــب العلمي ــاملات، ج١، ط١، دار الكت ــه المع ــد الســعد، فق أحم

 ،http://ameenlawyer.blogspot.com/2022/10/blog-post_95.html :مشــار إليــه لــدى: محمــد نجيــب القــوسي، بيــع الإقالــة وفــق القانــون المـدني اليمنــي، منشــور في الموقــع الإلــكتروني التــالي 	103
٢٠٢٤/٥/١٥م.

سيد إبراهيم محسن عدنان العلوي
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العمــل بقاعــدة العــام يجــري على عمومــه مــا لم يــرد دليــل يقيــده.

وثالــث مــا يُلُاحــظ بــأن القانــون اليمنــي – بــخلاف القانــونين اللبنــاني والمغــربي – أجــاز الاتفــاق على شرط الاسترداد 

ــاق على  ــأن اشتراط الاتف ــرنسي104 بش ــه الف ــض الفق ــع رأي بع ــب م ــذي نذه ــت ال ــد، في الوق ــاد العق ــد انعق بع

ًـا على أن الاتفــاق بعــد الانعقــاد يعــدّّ عقــدًًا آخــر هــو الوعــد بالبيــع مــن  الاسترداد في عقــد البيــع نفســه تأسيس�

جانــب المـشتري، أمــا البيــع الأصلي فينعقــد بســيطًاً، ويترتــب على ذلــك بــأن جميــع الحقــوق التــي رتبهــا المـشتري 

على المبيــع للــغير بعــد البيــع الأول تنفــذ في مواجهــة البائــع بعــد إعــادة المبيــع إليــه.

ورابــع مــا يُلُاحــظ بــأن القانــون اليمنــي – بــخلاف القانــونين اللبنــاني والمغــربي – ألحــق أحــكام بيــع الوفــاء بخيــار 

الشرط جري�ًـا على موقــف فقهــاء الشــيعة الزيديــة105، وآخــر مــا يُلُاحــظ بــأن مــا ورد مــن تعريفــات لا يختلــف مــع 

التعريفــات التــي اســتقر عليهــا غالبيــة فقهــاء القانــون إلا مــن حيــث افتقــار الأولى لإلــزام البائــع بدفــع المصروفــات 

لمبــاشرة الاسترداد106، وتختلــف مــع تعريــف بعــض الفقهــاء المســلمين الذيــن أقرنــوا بيــع الوفــاء على الحاجــة تأثــرًاً 

بالاعتبــارات التاريخيــة التــي أدت لظهــوره107.

المبحث الأول
موقف القوانين العربية من بيع الوفاء وطبيعته القانونية

لعــل بيــع الوفــاء مــن أكثر المواضيــع التــي وقــع الاخــتلاف عليهــا بين القــوانين العربيــة ســواءًً مــن حيــث الاعتراف 

بــه أم مــن حيــث طبيعتــه القانونيــة، فالمُلُاحــظ مما ســبق بــأن مفهــوم بيــع الوفــاء يختلــط بالرهــن مــن جانــب، 

ويختلــط بالقــرض مــن جانــبٍٍ آخــر، وهــذا مــا أدى إلى اخــتلافٍٍ كــبيرٍٍ بين القــوانين العربيــة بالنحــو الــذي يجــب 

ــوانين  ــف الق ــهما موق ــاول في الأول من ــبين، نتن ــث إلى مطل ــذا المبح ــيم ه ــن خلال تقس ــه م ــوء علي ــليط الض تس

العربيــة مــن بيــع الوفــاء، ونتنــاول في الثــاني منــهما الطبيعــة القانونيــة لبيــع الوفــاء، وذلــك على النحــو التــالي:

المطلب الأول
موقف القوانين العربية من بيع الوفاء

ــع  ــدم معالجــة بي ــا إلى ع ــة اتجاهــات، ذهــب أوله ــاء إلى أربع ــع الوف ــن بي ــة م ــوانين العربي ــف الق انقســم موق

الوفــاء، كالقانــون الســوداني108، والقانــون الــعماني109، والقانــون المـدني البحرينــي110، وذهــب ثانيهــا إلى بــطلان بيــع 

الوفــاء، وذهــب ثالثهــا إلى الاعتراف بيــع الوفــاء، وجــوازه عبر تنظيمــه لــه في نصــوصٍٍ خاصــة، وآخرهــا ذهــب إلى 

التوســط بين موقــف الاتجــاهين الثــاني والثالــث، فأجــاز بيــع الوفــاء معــتبرًاً إيــاه رهن�ًـا حيازي�ًـا، وبنــاءًً على مــا تقــدم 

نســتبعد الاتجــاه الأول مــن بحثنــا، ونركــز على تنــاول الاتجاهــات الأخــرى في ثلاثــة أفــرع مســتقلة، وذلــك فــيما 

ـيـأتي:
ــنشر، بيروت، ١٩٨٠م،  ــة للطباعــة وال ــاني(، ط١، دار النهضــة العربي ــونين المصري واللبن ــة في القان ــور ســلطان، العقــود المـسماة: شرح عقــدي البيــع والمقايضــة )دراســة مقارن ــدى: أن ــه ل 104	 مُُشــار إلي

ص٣٠٧-٣٠٨.
105	 انظــر موقــف فقهــاء الشــيعة الزيديــة لــدى: بختيــار صديــق رحيــم وســوزان فــرج عبداللــه، بيــع الوفــاء مــن المنظــور الفقهــي والقانــوني – دراســة تحليليــة مقارنــة، مجلــة كليــة القانــون للعلــوم 

ــة والسياســية، مــج٥، العــدد١٨، ٢٠١٦م، ص٢٨٥-٢٨٦. القانوني
106	 وقــد عــرّفّ العلامــة ســليمان مرقــس بيــع الوفــاء بأنــه: "بيــع يحتفــظ فيــه البائــع بحقــه في أن يــسترد المبيــع خلال مــدة معينــة في مقابــل رد الثمــن ومصروفــات العقــد ومصروفــات الاسترداد 
والمصروفــات التــي يكــون قــد أنفقهــا على المبيــع"، وقــد عرّفّــه كذلــك الدكتــور نبيــل إبراهيــم ســعد بأنــه: "عقــد بمقتضــاه يحتفــظ البائــع لنفســه بحــق استرداد الشيء مقابــل رد الثمــن الأصلي 

نـة". فـات خلال ـمـدة معيـ والمصروـ
انظــر في ذلــك: ســليمان مرقــس، شرح القانــون المـدني العقــود المـسماة )عقــد البيــع(، ط٤، عــالم الكتــب، القاهــرة، ١٩٨٠م، ص٤٨٨. ونبيــل إبراهيــم ســعد، العقــود المـسماة )عقــد البيــع(، ج١، ط١، دار 

النهضــة العربيــة، القاهــرة، ١٩٩٧م، ص٢٣٥.
107	 وعلى سبيل المثال عُُرف بيع الوفاء بأنه: "...أن يبيع المحتاج إلى النقد عقاراًً على أنه متى رد الثمن استرد العقار المبيع". 

انظر في ذلك: مصطفى أحمد الزرقا، مرجع سابق، ص١٥٥.

108	 وهو قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة ١٩٨٤.
109	 وهو قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم )٢٩( لسنة ٢٠١٣.

110	 وهــذا مــا أكدتــه محكمــة التمييــز البحرينيــة عندمــا قضــت بــأن: “إســتهداء الطاعــن مما جــرى عليــه القضــاء في مصر ببــطلان بيــع الوفــاء لانــه يعــتبر تحــايلاًً على القانــون إنمـا مرجعــه النــص 
صراحــه على ذلــك في المادة 465 مــن القانــون المـدني المصري وقــد خلا التشريــع البحرينــي ســواء في قانــون العقــود لعــام 1969 أم في القانــون المـدني البحرينــي مــن نــص مماثــل”. حكــم تمييــز 

بحرينــي صــادر بمناســبة الطعــن رقــم )٥١٥( لســنة ٢٠٠٩ بجلســة ٢٠١٠/١٠/٤م.

بي ع الوفاء في ضوء آراء الفقه والتشريعات العربية: دراسة تحليلية نقدية مقارنة
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الفرع الأول
بيع الوفاء باطل

ذهــب بعــض المشرعين العــرب إلى النــص بصراحــة على بــطلان بيــع الوفــاء111، ويــأتي في مقدمتهــم المشرع المصري 

ــون  ــك في القان ــن ذل ــدل ع ــه ع ــاء، ولكن ــع الوف ــز بي ــي – يجي مـدني المصري الملغ ــون ال ــذي كان – في ظــل القان ال

المـدني المصري النافــذ مُُقــررًًا في المادة )٤٦٥( بأنــه: "إذا احتفــظ البائــع عنــد البيــع بحــق استرداد المبيــع خلال مــدة 

معينــة وقــع البيــع بــاطلاًً"112، وقــد ســار على خُُطــاه مبــاشرةًً المشرع الســوري في المادة )٤٣٣( مــن القانــون المـدني 

الســوري113، ومــن ثــم المشرع الليبــي في المادة )٤٥٤( مــن القانــون المـدني الليبــي114، والمشرع الجزائــري في المادة 

)٣٩٦( القانــون المـدني الجزائــري115، وأخيرًاً المشرع القطــري في المادة )٤٧٤( مــن القانــون المـدني القطــري116، وذلــك 

بعــد أن كان يبيــح بيــع الوفــاء قبــل صــدور القانــون الأخير117.

ومــن المُلُاحــظ بــأن جميــع هــذه التشريعــات اتفقــت على بــطلان بيــع الوفــاء بمجــرد أن ينــص العقــد على حــق 

البائــع بــاسترداد المبيــع، ولا يجــب للبــطلان إدراج شرط الاسترداد في العقــد ذاتــه، بــل يكــون العقــد بــاطالًا حتــى 

لــو كان شرط الاسترداد منفــصالًا في ورقــة لاحقــة طــالما كان هنــاك تعــاصر بينــه وبين العقــد نفســه118، ولكــن إذا 

تــم الاتفــاق على شرط الاسترداد بعــد انعقــاد العقــد وجــب اعتبــاره وعــدًًا بالبيــع مــن جانــب المـشتري، وهــو عقــدٌٌ 

صحـحٌٌي ومـلـزمٌٌ في جمـيـع الـقـوانين ـسـالفة البـيـان.

ت نظرتهــا إلى النظــام العــام عندمــا وجــدت بــأن بيــع  اتفــاقٌٌ في واقــع الأمــر يعــود إلى أن هــذه التشريعــات قــد غريّر

الوفــاء عــادةًً مــا يتخــذه المتعاقديــن لمخالفــة النظــام العــام، وهــو بــطلانٌٌ كالبــطلان المطلــق المقــرر في القواعــد 

العامــة، فلا تلحقــه الإجــازة، ولا يــرد عليــه التقــادم، ويمكــن لــكل ذي مصلحــة التمســك بــه، ويجــوز للمحكمــة 

التصــدي لــه مــن تلقــاء نفســها، ولا يترتــب عليــه أثــر لا بين المتعاقديــن، ولا بالنســبة للــغير، ولذلــك يتــعين على 

المـشتري إعــادة المبيــع للبائــع، ويتــعين على البائــع رد الثمــن للمــشتري، ويجــب بطبيعــة الحــال ألا يكــون المبيــع 

مثــقالًا بــأي حــق عينــي لــضمان رد الثمــن، فــإذا كان قــد ســبق تســجيله وجــب عنــد تقريــر البــطلان التــأشير بذلــك 

على هامــش القيــد119.

والحكمــة مــن إبطــال بيــع الوفــاء – كما يــرى بعــض الفقــه – رغــم توافقــه مــع القواعــد العامــة في إمكانيــة تعليــق 

ــون  ــتارًًا لرهــن تك ــع لا يُبُرم إلا س ــذا البي ــأن ه ــة ب ــة العملي ــت بالتجرب ــه ثب ــة على شرط فاســخ أن ــال الملكي انتق

شروطــه مجحفــة بالمديــن الراهــن، فهــو يحصــل في الغالــب الأعــمّّ على مبلــغ أقــل بكــثير مــن قيمــة المبيــع، وبــدالًا 

ــع – المديــن  ــاء، بحيــث يحتفــظ البائ ــع الوف ــاشتراط إنشــاء الرهــن بصــورة بي ــن ب ــع يقــوم الدائ مــن رهــن المبي

الراهــن – بحــق استرداد المبيــع إذا قــام بــرد مبلــغ القــرض الــذي يُذُكــر بأنــه ثمـن البيــع، ومــا يدفــع الأخير لإبــرام 

هــذا النــوع مــن العقــود هــو حاجتــه لــلمال، وتأملــه بإمكانيــة استرداد المبيــع، ولكــن في الغالــب مــا يخيــب أملــه 

ًـا مؤصــلين هــذا الــرأي على الحيلــة المتخــذة للوصــول  111	 ويتفــق هــذا الــرأي مــع رأي مجمــع الفقــه الإسلامــي في القــرار رقــم )٦٦-٧/٤( بــأن بيــع الوفــاء يُبُرم تحــايالًا على الربــا، وأنــه غير جائــز شرع�
إلى المحــرم بشــكل مشروع.

مُُشار إليه لدى: محمد بليه حمد العجمي، بيع الوفاء في الفقه الإسلامي، مجلة كلية الشريعة والقانون، )جامعة الأزهر – فرع أسيوط – مصر(، الجزء ١، العدد ٣٣، ٢٠٢١م، ص٤٢٥-٤٢٦.
112	 ويعدّّ هذا الموقف مخالفة صريحة لموقف القانون المدني الفرنسي الذي يعدّّ المرجع الأساسي للقانون المدني المصري في المنظومة التشريعية، والنظريات العامة.  

مُُشــار إليــه لــدى: محمــد عمار تركمانيــة غــزال وعماد قمينــاسي، رهــن الحقــوق المترتبــة على بيــع المنقــول المملــوك ملكيــة غير مســتقرة في ضــوء القانــون رقــم ١٦ لســنة ٢٠٢١ بشــأن رهــن الأمــوال المنقولــة 
القطــري "دراســة تحليليــة مقارنــة"، المجلــة القانونيــة والقضائيــة، مركــز الدراســات القانونيــة والقضائيــة )وزارة العــدل – دولة قطــر(، الســنة ١٧، العــدد ٢، ٢٠٢٣م، ص١٠٧.

113	 تنص المادة )٤٣٣( من القانون المدني السوري على أن: "إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، وقع البيع باطلاًً". 
114	 تنص المادة )٤٥٤( من القانون المدني الليبي على أن: "إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلاًً".

115	 تنص المادة )٣٩٦( من القانون المدني الجزائري على أن: "يكون البيع باطلا إذا احتفظ البائع يوم البيع بحق استرداد الشيء المبيع في أجل معين". 
116	 تنص المادة )٤٧٤( من القانون المدني القطري على أن: "إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع وقع العقد باطلاًً".

117	 وهــذا مــا أكدتــه محكمــة التمييــز القطريــة عندمــا قضــت بــأن: "البيــع الوفــائي الــذي يخفــى رهنــاًً لا يقــع بــاطلاًً قبــل العمــل بأحــكام نوناقال يندمال يالحال الصــادر بالقانــون رقــم )22( لســنة 
https://www.almeezan.qa/ ،2004".حكــم تمييــز قطــري صــادر بمناســبة الطعــن رقــم )٦٣( لســنة ٢٠٠٧ بجلســة ٢٠٠٧/١٢/٤م، منشــور في الموقــع الإلــكتروني الرســمي لــوزارة العــدل القطريــة

٢٠٢٤/٤/٢٨م.  ،RulingView.aspx?opt&RulID=385&language=ar
118	 عصــام مهــدي محمــد عابديــن، موســوعة البنــوك طبقــاًً لأحــكام قانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصرفي رقــم )١٩٤( لســنة ٢٠٢٠ والقــوانين المرتبطــة بــه وقــرارات إدارة البنــك المركــزي المصري 

ــرة، ٢٠٢٢م، ص١٥٦. ــع، القاه ــنشر والتوزي ــود لل ــج٢، ط١، دار محم ــه، م ــذاًً لأحكام ــادرة تنفي الص
119	 عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني )العقود التي تقع على الملكية البيع والمقايضة(، ج٤، ط١، دار الشروق، القاهرة، ٢٠١٠م، ص١٣٤-١٣٥. 

سيد إبراهيم محسن عدنان العلوي
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لأنــه عــادةًً لا يحســن تقديــر إمكانياتــه في الوفــاء في المســتقبل، وأمــا مصلحــة الدائــن مــن هــذا العقــد تتمثــل في 

تجنــب القاعــدة الآمــرة التــي تقــرر بــطلان الاتفــاق الــذي يجعــل للدائــن الحــق بتملــك المال المرهــون مقابــل ثمـن 

ًـا على أن القصــد مــن هــذه القاعــدة ألا يــؤول المال  معلــوم عنــد عــدم اســتيفاء حقــه وقــت حلــول الأجــل تأسيس�

ًـا مــا يكــون أقــل مــن قيمــة هــذا المال بكــثير، ومــا  المرهــون إلى الدائــن المرتهــن مقابــل مبلــغ الديــن، وهــو غالب�

قصــدت هــذه القاعــدة تجنبــه يحققــه بيــع الوفــاء للدائــن بــكل ســهولة120.

ويضيــف جانــبٌٌ آخــر مــن الفقــه على مــا تقــدم بــأن بيــع الوفــاء كــثيرًاً مــا يتخــذه المتعاقــدان ســتارًًا لإخفــاء رهــن 

حيــازي لــو كُُشــف عنــه لــكان غير مشروعٍٍ، ويتحقــق ذلــك إذا قصــد المتعاقــدان إبــرام عقــد قــرض مــقترن بربــا 

فاحــش، ومضمــون برهــن حيــازي دون الكشــف عــن هــذا القصــد لعــدم مشروعيتــه، بــل ينســاقا إلى بيــع الوفــاء، 

ــا الفاحــش أو يــشترط على الدائــن دفــع  فيبيــع المديــن عقــارًًا ثــم يســتأجره ليدفــع مبلــغ الأجــرة المتمثــل بالرب

مبلــغ أكثر مــن الثمــن إذا أراد استرداد المبيــع، والفــرق بين كِِلا المبلــغين هــو الربــا الفاحــش121.

ــر بشــأن مخالفــة  ، ذلــك أنــه بالنســبة لما ذُكُ ــةًً وتفصــيالًا ــا لا نؤيــده جمل اتجــاهٌٌ مــهما كانــت الحكمــة منــه، فإنن

المتعاقديــن للنظــام العــام، فــكان الأجــدر النــص على بــطلان الحــالات التــي تخالــف النظــام دون أن يمتــد لبيــع 

الوفــاء بأكملــه، إذ لا يمكــن القــول بــأن جميــع المتعاقديــن يخالفــون النظــام العــام، وأمــا بالنســبة لما ذُكُــر بأنــه 

ــه  ــه بأن ــن الراهــن فمــردودٌٌ علي ــاء يُبُرم ســتارًًا لرهــن تكــون شروطــه مجحفــة بالمدي ــع الوف ــأن بي ًـا ب ثبــت عملي�

فــرضٌٌ لا يمكــن تعميمــه على كل المتعاقديــن، فهــا هــو عقــد الإذعــان ينصــب على شروطٍٍ مجحفــةٍٍ للمذعــن، ولم 

ــدبيره  ــدم ت ــاء، وع ــع الوف ــرام بي ــة لإب ــن الراهــن الملجئ ــن أن حاجــة المدي ــضالًا ع ــه، ف ــات بإبطال ــضِِ التشريع تق

لثمــن الاسترداد ومصروفاتــه فمجالهــا الأجــدر هــو دعــوى البــطلان النســبي لوجــود عيــب الاســتغلال لا البــطلان 

المطلــق لبيــع الوفــاء122، وأخيرًاً بالنســبة لما قيــل بــأن المتعاقديــن يتخــذان مــن بيــع الوفــاء ســتارًًا لإخفــاء رهــن 

ــة انتقــاص العقــد  ــق نظري ــك، إذ بالإمــكان تطبي ــه كذل ــكان غير مشروع فمــردودٌٌ علي ــه ل ــو كُُشــف عن ــازي ل حي

ًـا، فــإذا كان بيــع الوفــاء اتخــذه المتعاقديــن لإخفــاء تصرف غير مشروع، فــكان جــزء مــن البيع  ليكــون العقــد صحيح�

مشروع، والجــزء الآخــر غير مشروع، فيتــعين إبطــال الجــزء غير المشروع دون المشروع، وذلــك مــا لم يثبــت بــأن أحــد 

المتعاقديــن مــا كان يبرم العقــد بــغير الجــزء غير المشروع.

وعلى الرغــم مــن ذلــك، أيــدت محكمــة التمييــز البحرينيــة هــذا الاتجــاه عندمــا قضــت في حكــمٍٍ حديــثٍٍ لهــا بأنــه: 

"مــن المقــرر أن بيــع الوفــاء هــو البيــع الــذي يخفــي بــه المتعاقــدان تصرفــا قانونيــا آخــر، يكــون في الغالــب غير 

مشروع، كقــرض بربــا فاحــش فيجــعلان البيــع ســتارا ولا يكشــفان عــن الــتصرف الحقيقــي صراحــة، ومــن أمثلتــه 

ــا الفاحــش،  ــه أجــرة تكــون هــي الرب ــع ل ــه ويدف ــم يســتأجرها من ــا ث ــا وفائي ــا بيع ــه عين ــن لدائن ــع المدي أن يبي

ــذي  ــن ال ــن الثم ــون أكثر م ــا يك ــه ثمن ــع ل ــعين أن يدف ــع إذا أراد استرداد ال ــه البائ مـشتري على دائن ــشترط ال أو ي

قبضــه، والفــرق بين الثمــنين يكــون هــو الربــا، وقــد خلا القانــون المـدني البحرينــي مــن تنظيــم هــذا البيــع، خلافــا 

للتشريعــات المقارنــة والتــي تــكاد تجمــع على بطلانــه، ومــن ثــم فإنــه يخضــع – طبقــا لنــص الفقــرة الثانيــة مــن 

المادة الأولى مــن هــذا القانــون - لأحــكام الشريعــة الاسلاميــة، إذ خلــت الأوراق مما يفيــد وجــود عــرف بــه، ويــكاد 

يجمــع أغلــب الفقــه الاسلامــي على اعتبــار هــذا البيــع فاســدا لا يرتــب أثــرا"123.

120	 ســمير عبــد الســيد تناغــو، عقــد البيــع )شرح أحــكام عقــد البيــع على ضــوء آراء الفقهــاء وأحــكام القضــاء وبصفــة خاصــة قضــاء محكمــة النقــض المصريــة – أحــكام البيــوع المختلفــة: بيــع الوفــاء 
– بيــع ملــك الــغير – بيــع الحقــوق المتنــازع عليهــا – بيــع التركــة – البيــع في مــرض المـوت – بيــع النائــب لنفســة – بيــع الأماكــن الخاضعــة لقانــون إيجــار الأماكــن(، ط١، مكتبــة الوفــاء القانونيــة، 

الإســكندرية، ٢٠٠٩م، ص٣٥٠.
121	 عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص١٢١.

122	 يكــون ذلــك في القــوانين التــي وســعت مــن نطــاق الاســتغلال، واعــتبرت الحاجــة الملجئــة حالــة مــن حــالات الاســتغلال، أمــا القــوانين التــي ضيقــت نطــاق الاســتغلال كالقانــون المـدني المصري فلا 
يمكــن إبطــال العقــد بمناســبة الحاجــة الملجئــة.

123	 حكم تمييز بحريني صادر بمناسبة الطعن رقم )٦٦٧( لسنة ٢٠١٨ بجلسة ٢٠١٩/٤/٢م.
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اجتهادٌٌ قضائي لا نعتقد بأنه في محله للأسباب التالية: 

: وقعــت محكمــة التمييــز بالالتبــاس بين بيــع الوفــاء والبيــع الصــوري124، فــالأول هــو البيــع الــذي يمنــح البائــع  أوالًا

حــق استرداد المبيــع بعــد انعقــاد العقــد عنــد رد الثمــن والمصروفــات، والثــاني هــو إخفــاء الــتصرف الحقيقــي عــن 

أنظــار الــغير باصطنــاع مظهــر كاذب عنــد إبرامــه، وقــد يــرد هــذا الكــذب على الــتصرف نفســه، وقــد يــرد على 

أطــراف الــتصرف125، وقــد يكــون الغــرض منــه تحقيــق غايــة مشروعــة أو غير مشروعــة126، وعلى ذلــك، فــإن اتخــاذ 

ًـا صوري�ًـا  المتعاقــدان بيــع الوفــاء ســتارًًا لإخفــاء رهــن حيــازي لــو كُُشــف عنــه لــكان غير مشروعٍٍ لا يجعــل منــه بيع�

كما توجهــت محكمــة التمييــز، وظاهــر الأمــر بــأن المحكمــة التبســت في فهــم رأي العلامــة الســنهوري، فــالأخير 

قــال بــأن بيــع الوفــاء كــثيرًاً مــا يتخــذه المتعاقــدان ســتارًًا لإخفــاء رهــن حيــازي لــو كُُشــف عنــه لــكان غير مشروعٍٍ، 

ولكنــه لم يقــل بــأن بيــع الوفــاء هــو البيــع الــذي يخفــي بــه المتعاقــدان تصرف�ًـا قانوني�ًـا آخــر يكــون في الغالــب غير 

مشروع.

ًـا: جانبــت محكمــة التمييــز الصــواب عندمــا ذكــرت بــأن التشريعــات المقارنــة تــكاد تُجُمــع على بــطلان بيــع  ثاني�

ــاء  ــع الوف ــواز بي ــعترف بج ــي ت ــة الت ــة المقارن ــات العربي ــن التشريع ــل م ــددٌٌ غير قلي ــاك ع ــك أن هن ــاء، ذل الوف

ــام بتنظيمــه تنظــيامًا  ــاك مــن التشريعــات مــن ق ــل هن ــي، ب ــون المـدني الكويت ــي، والقان ــون المـدني العراق كالقان

نـي. مـدني اليمـ نـون اـ غـربي، والقاـ قـود المـ مـات والعـ نـون الالتزاـ نـاني، وقاـ قـود اللبـ بـات والعـ نـون الموجـ ًـا كقاـ دقيقـ

ثالث�ًـا: ابتعــدت محكمــة التمييــز عــن الصــواب عندمــا ذكــرت بــأن أغلــب الفقــه الإسلامــي يُجُمــع على بــطلان بيــع 

الوفــاء، إذ إن جميــع فقهــاء الإماميــة متفــقين على جــواز بيــع الوفــاء127، وذلــك تحــت مســمى بيــع الخيــار أو البيــع  

ــة  ــار129، وبعــض المتأخريــن مــن فقهــاء الشــافعية130، وغالبي ــار128، مــع ضرورة تعــيين مــدة هــذا الخي بشرط الخي

فقهــاء الحنفيــة على الرغــم مــن اختلافهــم في تكييفــه الفقهــي131.

124	 وعــن الصوريــة قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة بأنــه: "مــن المقــررأن الصوريــة نوعــان صوريــة مطلقــة وصوريــة نســبية، والصوريــة المطلقــة هــي تلــك التــي تتنــاول وجــود الــتصرف في ذاتــه 
فيكــون العقــد الظاهــر لا وجــود لــه في الحقيقــة، أمــا الصوريــة النســبية فهــي لا تتنــاول وجــود العقــد وإنمـا تتنــاول نــوع العقــد أو ركنــاًً فيــه أو شرطــاًً مــن شروطــه أو شــخص المتعاقديــن، ويترتــب 
على النــوع الأول أنــه إذا بــاع شــخص عينــاًً إلى آخــر بيعــاًً صوريــاًً، ففــيما بين البائــع والمـشتري لا وجــود للبيــع ويبقــى البائــع مالــكاًً للــعين ولــه حــق الــتصرف فيهــا، فــإذا مــات فالــعين باقيــة في 
ملكــه تنتقــل بــالميراث إلى ورثتــه، وليــس للمــشتري الصــوري أن يحتــج عليهــم بعقــد البيــع الصــوري حتــى لــو ســجله". حكــم تمييــز بحرينــي صــادر بمناســبة الطعــن رقــم )٥٨( لســنة ٢٠٢٣ بجلســة 

٢٠٢٣/٧/٤م.
125	 محمد شكرى سرور، موجز الأحكام العامة للإلتزام في القانون المدنى المصرى، ط٢، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٨م، ص١٩٧.

126	 وهــذا مــا أكدتــه محكمــة التمييــز البحرينيــة عندمــا قضــت بأنــه: “مــن المقــرر أن الصوريــة تصرفــا قانونيــا تقــع باتفــاق الطــرفين على عقــد مــعين يمثــل حقيقــة العلاقــة بينــهما يسترانــه عــن الــغير، 
ويعلنــان عقــدًًا آخــرََ يصــوران بــه علاقتــهما على غير الحقيقــة تحقيقــا لغــرض يتفقــان عليــه قــد يكــون مشروعــا أو غير مشروع. وكان مــن المقــرر بنــص المادة 131مــن القانــون المـدني أن الــعبرة فــيما 
بين المتعاقديــن بالحقيقــة التــي اتفقــا عليهــا بالعقــد المســتتر إذا توافــرت لــه أركانــه دون العقــد الظاهــر بمـا مفــاده أن العقــد المســتتر يجــب أن يكــون مباحــا لا يأبــاه القانــون والا كان بــاطلا فلا 

يعتــد بــه”.
حكم تمييز بحريني صادر بمناسبة الطعن رقم )٥٩٩( لسنة ٢٠١٩ بجلسة ٢٠٢٠/١/٢٠م.

 ،https://ketabpedia.com :ــكتروني ن، ص١١، منشــور في الموقــع الإل ــون العــربي، عامّا ــكتروني للقان ــل الإل ــون المـدني والفقــه الإسلامــي، ج١، ط١، الدلي ــاء بين القان ــع الوف ــدي، بي 127	 علي هــادي العبي
٢٠٢٤/٥/١٤م.

128	 وقــد قــال العلامــة النراقــي عــن بيــع الوفــاء: “يجــوز اشتراط الخيــار مــدّّة مضبوطــة للبائــع بشرط ردّّ الثمــن، بلا خلاف، وفي المســالك عليــه الإجماع...”، وقــال الســيد الخــوئي: “يجــوز اشتراط الخيــار 
للبائــع في مــدة معينــة متصلــة بالعقــد، أو منفصلــة عنــه، على نحــو يكــون لــه الخيــار في حــال رد الثمــن بنفســه مــع وجــوده أو ببدلــه مــع تلفــه، ويســمى بيــع الخيــار فــإذا مضــت مــدة الخيــار 
لــزم البيــع وســقط الخيــار وامتنــع الفســخ، وإذا فســخ في المـدة مــن دون رد الثمــن أو بدلــه مــع تلفــه لا يصــح الفســخ...”. لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع: أحمــد بــن محمــد مهــدي النراقــي، مســتند 
ــه  ــة الل ــاوى سماحــة آي ــع فت ــحين )المعــاملات( م ــاج الصال ــاء التراث، بيروت، ٢٠٠٨م، ص٣٨٤. والســيد ابي القاســم الخــوئي، منه ــت لإحي الشــيعة في أحــكام الشريعــة، ج١٤، ط١، مؤسســة آل البي

العظمــى الشــيخ حــسين الوحيــد الخراســاني، ج٣، ط٦، مدرســة الإمــام باقــر العلــوم عليــه الــسلام، قــم، ٢٠٠٦م، ص٣٥-٣٦.
129	 اشترط غالبيــة فقهــاء الإماميــة تحديــد مــدة الخيــار، وقــد ورد في ريــاض المســائل: “ولابــد أن تكــون مدّّتــه أي الخيــار وكــذا الإســتئمار مضبوطــة غير محتملــة للزيــادة والنقيصــة، متصلــة بالعقــد 

شـهر بين ـمـن تأـخـر”. كاـنـت، أم منفصـلـة، وـيـثير العـقـد على الـثـاني جاـئـزاًً، بـعـد لزوـمـه ـمـع تأخـّـره ـعـن المجـلـس. فـلـو شرـطـا خـيـاراًً وأطلـقـا ـمـن دون بـيـان اـدّّمة بـطـل الشرط، على الـأ
راجع في ذلك: السيد علي الطباطبائي، رياض المسائل، ج٨، ط١، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ١٩٩٨م، ص١٨٨. 

ًـا على أن قواعــد الشريعــة الإسلاميــة مبنيــة على التيــسير لا التعــسير، والأمــر إذا ضــاق اتســع. لمزيــد مــن التفاصيــل  130	 وقــد اســتدلوا على أن جــوازه يســهل على النــاس، ويرفــع عنهــم الحــرج تأسيس�
راجــع: ســالم رقاقــي، بيــع الوفــاء بين المبنــى والمعنــى )دراســة فقهيــة(، مجلــة الدراســات الإسلاميــة، كليــة العلــوم الإنســانية والإسلاميــة والحضــارة )جامعــة عمار ثليجــي بالأغــواط – الجزائــر(، المجلــد 

٦، العــدد ١١، ٢٠١٨م، ص٢٦٣.
ًـا على قاعــدة الــعبرة في العقــود للمقاصــد والمعــاني لا للألفــاظ والمبــاني، فالبائــع إذا احتفــظ  131	 تنوعــت آراء الفقــه الحنفــي إلى ثلاثــة آراء أساســية، ذهــب أولهــا إلى أنــه عقــد رهــن ضامــن تأسيس�
بحــق استرداد المبيــع عنــد رد الثمــن والمصروفــات، فإنــه يكــون بمعنــى الرهــن لأنــه هــو الــذي يؤخــذ فقــط عنــد الوفــاء بالديــن، وذهــب ثانيهــا إلى أنــه عقــد جديــد مركــب مــن عقديــن هما عقــد 
ًـا على الاعتبــارات التاريخيــة التــي أدت إلى نشــأة بيــع الوفــاء، وأن الكــثير مــن العقــود تأخــذ هــذا التكييــف كالهبــة بشرط العــوض، والهبــة في حالــة المـرض،  الرهــن، وعقــد بيــع صحيــح تأسيس�
وذهــب آخرهــا إلى أنــه عقــد مركــب مــن ثلاثــة عقــود هــم عقــد الرهــن، وعقــد البيــع الفاســل، وعقــد البيــع الصحيــح، فهــو عقــد رهــن لأن المـشتري لا يســتطيع الــتصرف بالمبيــع، ولا يســتطيع 

رهنــه، وهــو عقــد فاســد لأن كلا المتعاقديــن يملــكان الفســخ، وهــو عقــد صحيــح لأنــه يجيــز للمــشتري الانتفــاع بالمبيــع طــالما لم يقــم البائــع بطلــب الاسترداد.
لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع: ميكائيــل رشــيد علي الزيبــاري، بيــع الوفــاء في الفقــه الإسلامــي والقانــون المـدني العراقــي دراســة مقارنــة، مجلــة العلــوم الإسلاميــة، كليــة الشريعــة )الجامعــة العراقيــة(، 

ــد ١، العــدد٣، ٢٠١١م، ص٢٣٨ وـمـا بعدـهـا. المجل

سيد إبراهيم محسن عدنان العلوي
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ًـا، ومنــذُُ عهــدٍٍ بعيــد لم يكــن الموقــف الســابق مُُســتقرًاً عليــه، فقــد ذهــب جانــبٌٌ آخــر مــن التشريعــات  تشريعي�

المقارنــة إلى جــواز بيــع الوفــاء، وتنظيمــه في بــاب أنــواع البيــوع، كقانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني الــذي نظمــه 

في المـواد )٤٧٣-٤٨٦(، وقانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي الــذي نظمــه في المـواد )٥٨٥-٦٠٠(، والقانــون المـدني 

اليمنــي الــذي نظمــه في المـواد )٥٧٧-٥٧٩(132.

ويُلُاحــظ بــأن قانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي - على غــرار قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني – قــد بالــغ في 

تنظيمــه لبيــع الوفــاء في ســتة عشر مــادة، في حين اقــتصر القانــون المـدني اليمنــي على تنظيمــه بــثلاث مــواد فقــط، 

ورغــم اتفــاق هــذه التشريعــات على جــواز بيــع الوفــاء، إلا أنهــا اختلفــت في الأســاس الــذي يقــوم عليــه تنظميهــا، 

فالأســاس الــذي يقــوم عليــه قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني يتمثــل فــيما ذهــب إليــه القانــون الكــنسي القائــل 

ًـا أمــام اللــه ســبحانه وتعــالى، وعلى المؤمــن  بقاعــدة الاتفــاق يجــب أن يراعــى، وبموجبهــا يكــون الوعــد المجــرد ملزم�

الوفــاء به133.

وأمــا الأســاس الــذي يقــوم عليــه قانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي، فيتمثــل في قــول الإمــام مالــك بشــأن جــواز 

ًـا  ًـا تطوعي� ًـا على اعتبــار شرط الوفــاء شرط� بيــع الوفــاء إذا تبرع بــه المـشتري للبائــع بعــد العقــد134، وذلــك تأسيس�

يُسُتحســن كتابتــه بعقــد مســتقل عــن عقــد البيــع، مؤصــلين هــذا التطــوع بأنــه عقــد بيــع جديــد بمكانــة بيــع 

المـشتري للبائــع، وقائــلين عــن ذلــك: "والــذي مضى عليــه العمــل عندهــم أن يكتــب في عقــد الطــوع بالثنيــا على 

انفــراده لأنــه ابعــد مــن المظنــة، وان وقــع ذلــك في الابتيــاع أي قبــل تقييــد الاشــهاد وبعــد وصــف البيــع بأنــه لا 

شرط فيــه ولا ثنيــا ولا خيــار جــاز ذلــك"135، ورغــم ذلــك يــرى بعــض الفقــه بــأن الأســاس التشريعــي لتنظيــم بيــع 

الوفــاء عنــد القانــونين اللبنــاني والمغــربي يعــود للقانــون المـدني الفــرنسي الــذي أجــاز الاتفــاق على استرداد ملكيــة 

ًـا فيــه شروطــه وأحكامــه136. المبيــع في العقــد نفســه، وأفــرد لــه تنظــيامًا كامالًا موضح�

بيــنما الأســاس الــذي يقــوم عليــه القانــون المـدني اليمنــي يتمثــل فــيما ذهــب إليــه فقهــاء الشــيعة الزيديــة بجــواز 

ــه أن يكــون الشرط في صُُلــب العقــد حتــى لا يكــون  ــار الشرط، مــشترطين لصحت ًـا بخي ــاره بيع� بيــع الوفــاء، واعتب

كالصفــة للعقــد لا يُذُكــر قبــل الموصــوف، وقائــلين بانقضائــه عنــد مــوت البائــع أو المـشتري137، ومــا ذهــب إليــه 

الإمــام الشــافعي بجــواز بيــع الوفــاء، ووجــوب الوفــاء بــه عنــد طلــب البائــع كما هــو الحــال عنــد المتأخريــن مــن 

فقهــاء الحنفيــة138.

ــات  ــع الالتزام ــدرة الإرادة على تشري ــاضي بق ــدأ ســلطان الإرادة الق ــد هــذا الاتجــاه إعماالًا لمب ــا نؤي ونحــن بدورن

ًـا على أن المشرع عندمــا نــص على جــوازه غفــل  132	 يــرى بعــض الفقــه العراقــي بــأن الحكــم بجــواز بيــع الوفــاء يــؤدي إلى اتســام بعــض الأحــكام القانونيــة المنظمــة للعقــود للقيمــة الأخلاقيــة تأسيس�
عــن الاهــتمام بالقواعــد الأخلاقيــة للاكتســاب والمعــاملات، وذلــك شــأنه شــأن جــواز الربــا، والرهــان، والمقامــرة، والتكســب عــن طريــق الــزواج. رأيٌٌ لا نؤيــده فــيما يتعلــق ببيــع الوفــاء، ذلــك أن 
، ولا تثريــب على التشريعــات إن نظمتــه للاســتخدام الطبيعــي غير المخالــف للنظــام العــام، نعــم إن أجازتــه  الاســتخدام السيء لبعــض المتعاقديــن لــه لا ينبغــي أن يجعــل مــن بيــع الوفــاء بــاطالًا
الاســتخدام السيء لبيــع الوفــاء، فيمكننــا القــول بأنهــا لم تــراعِِ القيــم الأخلاقيــة، أمــا التعميــم بهــذا الشــكل فنعتقــد بأنــه محــل نظــر. لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع: محمــد ســليمان الأحمــد وريبــوار 

مغديــد الهاوديــاني، النقــص الفطــري للتشريــع )دراســة تحليليــة في الفلســفة التشريعيــة(، مجلــة الدراســات القانونيــة، مجلــس النــواب )البحريــن(، الســنة ٧، العــدد ٧، ٢٠٢٤م، ص٤١.
ًـا لمرســوم غراســيان الــذي ألــزم القــاضي بــاحترام الاتفاقيــات البســيطة بين المتعاقديــن، ومــن ثــم انتقــل  133	 وقــد تحولــت هــذه القاعــدة مــن أخلاقيــة إلى قانونيــة في بدايــة القــرن الثالــث عشر وفق�

ّـة". طـراف المعنيـ مـة بـشـكل شرـعـي مـقـام القاـنـون بالنـسـبة إلى الـأ يـه: "تـقـوم الاتفاقـيـات المبـر بـارة الـشـهيرة فـ للمتأخرـيـن ـمـن شراح القاـنـون الروـمـاني، والقاـنـون الـفـرنسي فـقـد وردت العـ
راجع: ألان سوبيو، وترجمة عادل بن نصر، الإنسان القانوني )بحث في وظيفة القانون الأنثروبولوجيّّة(، ط١، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٢٠١٢م، ص١٧٤ وما بعدها.

134	 وبطبيعــة الحــال لا يلــزم المـشتري بهــذا الوفــاء، ولكــن يُسُــتحب لــه ذلــك، ونحــن نــرى بــأن هــذا الــرأي غير ســديد، ذلــك أن تبرع المـشتري في هــذا الفــرض أي بعــد العقــد لا يعــدّّ شرط�ًـا وفائي�ًـا بــل 
ًـا لجانــب واحــد. وعــدًًا ملزم�

لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع: بختيــار صديــق رحيــم وســوران فــرج عبداللــه، بيــع الوفــاء مــن المنظــور الفقهــي والقانــوني – دراســة تحليليــة مقارنــة، مجلــة كليــة القانــون للعلــوم القانونيــة والسياســية، 
جامعــة كركــوك )العــراق(، المجلــد ٥، العــدد ١٨، ٢٠١٦م، ص٢٨١-٢٨٢.

135	 سعيد بن عبدالله بن محمد العبري، بيع الوفاء وأحكامه في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، ١٩٩٧م، ص٤٩. 
136	 انظر بمعنى مقارب: محمد عمار تركمانية غزال وعماد قميناسي، مرجع سابق، ص١٠٤. 

137	 انظر بمعنى مقارب: بختيار صديق رحيم وسوزان فرج عبدالله مرجع سابق، ص٢٨٥-٢٨٦.
138	 سعيد بن عبدالله بن محمد العبري، مرجع سابق، ص٥٠.
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بذاتهــا لذاتهــا139، ولا يجــوز تقييــد هــذه القــدرة إلا في حــدود ضيقــة، وتتصــل في النظــام العــام أو الآداب العامــة، 

وعلى ذلــك فــإذا كان بيــع الوفــاء مقــتصًرًا على احتفــاظ البائــع بحــق الاسترداد بعــد انعقــاد العقــد، ومبتعــدًًا عــن 

ًـا لمبــدأ ســلطان الإرادة، على أن هــذا  مخالفــة القواعــد الآمــرة، فيتــعين الحكــم بجــوازه، وتنظيــم أحكامــه تطبيق�

ًـا حيازي�ًـا غير مشروع. التنظيــم لا ينبغــي لــه إباحــة بيــع الوفــاء الــذي يخفــي رهن�

الفرع الثالث
بيع الوفاء رهنًًا حيازيًًا

يــرى أحــد الباحــثين بــأن تحايــل البائــع والمـشتري على قاعــدة عــدم جــواز الانتفــاع بــالمال المُثُقــل بالرهــن الحيــازي 

ــدم اســتيفائه  ــد ع ــن عن ــل بالرهــن للمرته ــك المال المُثُق ــؤدي إلى تملي ــاق ي ــطلان كل اتف ــدة ب ــل، وقاع دون مقاب

للديــن مــن الأهــداف التحايليــة التــي تكــون في الغالــب الأعــم الدافــع لإبــرام بيــع الوفــاء140، ولــذا كان لابــد مــن 

ــةًً في أســلوبها،  ــه مختلف ــن ســار على خُُطــاه – محاربت مـدني المصري وم ــون ال ــة – اســتهداءًً بالقان ــوانين العربي الق

ًـا رغــم  ًـا حيازي� ومتوحــدةًً في غايتهــا، ومــن هــذه القــوانين القانــون المـدني العراقــي الــذي اعــتبر بيــع الوفــاء رهن�

ــون المـدني  ــاًً"، والقان ــاًً حيازي ــاء يعــتبر رهن ــع الوف ــه: "بي ــه المادة )١٣٣٣( من ــع، وهــذا مــا أكدت ــه لهــذا البي إجازت

ًـا مضمون�ًـا برهــن حيــازي، وهــذا مــا أكدتــه المادة )٥٠٩( منــه: "اذا احتفــظ  الكويتــي الــذي اعــتبر بيــع الوفــاء قرض�

ــا برهــن  البائــع عنــد البيــع بحــق استرداد المبيــع في مقابــل رد الثمــن والمصروفــات ، اعــتبر العقــد فرضــا مضمون

حيــازي".

ــاء  ــع الوف ــال بي ــض بإبط ــم يق ــابقين، فل ــاهين الس ــط بين الاتج ــي توس مـدني العراق ــون ال ــأن القان ــظ أوالًا ب ويُلُاح

ــة  ــام قرين ــاني، وإنمـا أق ــاء في نصــوصٍٍ كالاتجــاه الث ــع الوف ــم بي كالاتجــاه الأول، وفي الوقــت نفســه لم يقــم بتنظي

ــكام  ــاء للأح ــع الوف ــوع بي ــي خض ــذي يعن ــر ال ــو الأم ًـا141، وه ًـا حيازي� ــاء رهن� ــع الوف ــة على أن بي ــة قاطع قانوني

ــه أم مــن  ــة علي ــة المترتب ــار القانوني ــازي ســواءًً مــن حيــث شروط نشــأته أم مــن حيــث الآث المقــررة للرهــن الحي

حيــث حــالات انقضائــه142، ولكــن التســاؤل الــذي يطــرح نفســه في هــذا المقــام: هــل اعــتبر القانــون المـدني العراقــي 

ًـا عــن هــذا التســاؤل يــرى أحــد الباحــثين بــأن القانــون  ًـا لا يختلــف عنــه في شيء؟ جواب� ًـا حيازي� بيــع الوفــاء رهن�

ًـا على وجــود اختلافــات بي بيــع الوفــاء والرهــن الحيــازي، ففــي بيــع الوفــاء  المـدني العراقــي لم يقصــد ذلــك تأسيس�

يكــون المـشتري ضامن�ًـا للمبيــع، وفي الرهــن الحيــازي لا يكــون الدائــن المرتهــن ضامن�ًـا لأن يــده على المال المرهــون 

يــد أمانــة، كما أنــه يجــوز في بيــع الوفــاء الاتفــاق على انتفــاع المـشتري بالمبيــع دون مقابــل، بيــنما لا يجــوز هــذا 

الاتفــاق في الرهــن الحيــازي، اخــتلافٌٌ يعنــي بــأن مــا ورد في المادة )١٣٣٣( ســالفة البيــان يؤســس لقاعــدة قانونيــة 

تقــوم على أســاس الاحــتمال الراجــح المتمثــل بالمبــدأ التــالي: كل مــن بــاع شــيئًاً اشترط استرداده بعــد انعقــاد العقــد 

انصرفــت إرادتــه لاتخــاذ بيــع الوفــاء لإخفــاء قــرض مضمــون برهــن حيــازي، الأمــر الــذي يترتــب عليــه بــأن بيــع 

ًـا يتخــذه المتعاقديــن لإخفــاء القــرض المضمــون بالرهــن الحيــازي143. ًـا صوري� الوفــاء بيع�

رأيٌٌ نتفــق معــه لســببين، أولهــا بــأن المقــرر في قواعــد التفــسير بــأن ورود النــص القانــوني بصيغــة عامــة لا يجيــز 

139	 وقــد قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة بــأن: "الأصــل في القانــون البحرينــي أن إرادة الطــرفين لهــا الســلطان الأكبر في تكويــن العقــد وفي تحديــد الالتزامــات عنــه والجــزاء المترتــب على الإخلال بهــذه 
الالتزامــات، ولم يتدخــل المشرع البحرينــي بتقييــد هــذه الإرادة إلا في الحــدود المعقولــة والتــي يتعيــــن أن تتــوازن فيهـــا الإرادة مـــع العـــدالة مـــن نـاحـــية والمصلـــحة العـامـــة مــن ناحيــة أخــرى". 

حكــم تمييــز بحرينــي صــادر بمناســبة الطعــن رقــم )١٥٦( لســنة ٢٠١٩ بجلســة ٢٠١٩/٩/١٧م.
140	 علي هادي العبيدي، مرجع سابق، ص١٢. 

141	 وهــذا مــا أكدتــه المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون المـدني الكويتــي بقولهــا: - التقــنين العراقــي – توســط بين الموقــفين فجعــل بيــع الوفــاء لا بيعــا صحيحــا، ولا بيعــا بــاطلا، وأقــام قرينــة قانونيــة غير 
قابلــة لإثبــات العكــس على أن بيــع الوفــاء رهــن حيــازي...". راجــع في ذلــك: وزارة العــدل الكويتيــة، مجموعــة التشريعــات الكويتيــة ج٢، المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون المـدني، مــج٢، ط١، مطابــع 

الخــط، الكويــت، ٢٠١١م، ص٣٢٩.
142	 سهام عبد الرزاق مجلي السعيدي، مرجع سابق، ص٦٥.

143	 علي هادي العبيدي، مرجع سابق، ص١٤-١٥.

سيد إبراهيم محسن عدنان العلوي
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ــل،  ــق التأوي ــن طري ــه المشرع ع ــص لم يضع ــن اســتحداث ن ــه م ــب علي ــك لما يترت ــل144، وذل ــغير دلي تخصيصــه ب

وإن وجــود بعــض الاختلافــات بين بيــع الوفــاء والرهــن الحيــازي خير دليــل على صحــة القــول بــأن بيــع الوفــاء لا 

يتطابــق مــع الرهــن الحيــازي في كل شيء، وثانيهــا بــأن المقــرر في قواعــد التفــسير ضرورة تحقيــق التكامــل في تفــسير 

النصــوص القانونيــة، فلا يجــوز تفــسير النــص القانــوني بمعــزل عــن المنظومــة القانونيــة للقانــون ذات الصلــة، كما 

ــة  ــه يرمــي لتحقيــق غاي ُـعبر عــن إرادت لا يجــوز اتهــام المشرع بوصفــه ســيد العــقلاء باللغــو، فــالمشرع عندمــا ي�

معينــة، ولــو قيــل بــغير ذلــك لكانــت مقدمــة نحــو إهمال العبــارات القانونيــة بمقولــة أنهــا زائــدة145، وعلى ذلــك 

فــإن التفــسير الســليم لاتجــاه القانــون المـدني العراقــي يســتتبع بــالضرورة ألا يكــون منفــصالًا عــن قواعــد الرهــن 

الحيــازي، مما يعنــي بــأن الأخير اعــتبر بيــع الوفــاء رهن�ًـا حيازي�ًـا ينطبــق عليــه جميــع الأحــكام فــيما عــدا الأحــكام 

الخاصــة الناجمــة عــن طبيعــة بيــع الوفــاء.

ويُلُاحــظ ثاني�ًـا بــأن الأســاس التاريخــي لاعتبــار بيــع الوفــاء رهن�ًـا حيازي�ًـا عنــد القانــون المـدني العراقــي يقــوم على 

مــا جــرى عليــه بعــض فقهــاء الحنفيــة الذيــن أجــازوا بيــع الوفــاء، واعــتبروه عقــدًًا مركب�ًـا مــن عقديــن هما البيــع 

والرهــن، فهــو بيــع بالنســبة للمــشتري، ويســتطيع بموجبــه اســتعمال المبيــع واســتغلاله دون الــتصرف بــه، وهــو 

رهــن بالنســبة للبائــع حتــى يقــوم بتســليم الثمــن والمصروفــات لاسترداد المبيــع146.

ًـا  ــار بيــع الوفــاء رهن� ــأن القانــون المـدني الكويتــي اتفــق مــع القانــون المـدني العراقــي على اعتب ًـا ب ويُلُاحــظ ثالث�

ــود  ــعبرة في العق ــدة ال ــا على قاع ًـا تأسيسًً ــاره رهن� ــلين باعتب ــلمين القائ ــاء المس ــض الفقه ــرأي بع ــرًاً ب ًـا متأث حيازي�

بالمقاصــد والمعــاني لا بالألفــاظ والمبــاني، ومقــرًاً لما اســتقرت عليــه الأذهــان مُُنــذ عهــدٍٍ بعيــد، فــإذا التــزم المـشتري 

ًـا برهــن حيــازي، ويترتــب على  ًـا مضمون� بإعــادة المبيــع للبائــع عنــد رد الثمــن والمصروفــات وجــب اعتبــاره قرض�

ــان أحــكام الرهــن الحيــازي على بيــع الوفــاء147. ذلــك سري

المطلب الثاني
الطبيعة القانونية لبيع الوفاء

ًـا ســلبيًاً،  تــبين مما ســبق بــأن القــوانين العربيــة المقارنــة اختلفــت في معالجتهــا لبيــع الوفــاء، بين مــن اتخــذ موقف�

ًـا إيجابي�ًـا يــقضي بالبــطلان، وبين مــن قــام بالمعالجــة الدقيقــة في نصــوصٍٍ خاصــة، وبين مــن  وبين مــن اتخــذ موقف�

ًـا لهــذا الاخــتلاف ثــار اخــتلافٌٌ آخــر بين هــذه  ًـا، وتبع� ًـا حيازي� توســط الموقــفين الأخيريــن معــتبرًاً بيــع الوفــاء رهن�

التشريعــات والفقــه على حــد ســواء، وهــو عــن الطبيعــة القانونيــة لبيــع الوفــاء، فظهــرت اتجاهــات ثلاثــة، أولهــا 

اعــتبره عقــد معلــق على شرط فاســخ، وثانيهــا اعــتبره عقــد قــرض مضمــون برهــن حيــازي، وآخرهــا اعــتبره عقــد 

خـر، وذـلـك وفقـًـا لما ـيـأتي: ـمـقترن بالخـيـار، وعلى ذـلـك نتـعـرض ـلـكل اتـجـاه بمـعـزلٍٍ ـعـن الـآ

144	 والمقصــود بهــذه القاعــدة بــأن مــا يــدل على الماهيــة بلا قيــد لا يجــوز تقييــده، ســواء ورد الإطلاق على صفــة أو حــال أو نهــي أو شرط، ويذهــب بعــض الفقهــاء المســلمين إلى أن أصــول هــذه 
ًـا على أن العــام هــو الشــامل  القاعــدة تعــود إلى اللغــة، وتمـت اســتعارتها في علــم أصــول الفقــه لتحليــل كلام الشريعــة الإسلاميــة، ويذهــب البعــض الآخــر إلى التمييــز بين العــام والمطلــق، تأسيس�
لجمـيـع الـنـاس، بـيـنما المطـلـق ـهـو الـشـامل لجمـيـع الأـحـوال. لمزـيـد ـمـن التفاصـيـل راـجـع: إلـيـاس ـقـبلان، القواـعـد الفقهـيـة المـسـتخرجة ـمـن رد المحـتـار، ط١، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ٢٠٢٣م، 
ص١٤١ ومــا بعدهــا. وأيمـن عبدالحميــد البداريــن، قاعــدة المنــدوب لا يجــب إتمامــه ولا قضــاؤه وتطبيقاتهــا الفقهيــة، ط١، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ٢٠١٣م، ص٣٨ ومــا بعدهــا. والســيد علي 

حســن مطــر الهاشــمي، الفــرق بين العــام والمطلــق وبين التخصيــص والتقييــد )دراســة أصوليــة(، ط١، منشــورات العطــار، النجــف الأشرف، ٢٠١٥م، ص١٦.
ومــن التطبيقــات القضائيــة لهــذه القاعــدة قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة بأنــه:"... مــن المقــرر إذا وردت عبــارة النــص بصيغــة عامــة مطلقــة فلا يجــوز قصرهــا على حــالات معينــة واســتبعاد حــالات 
اخــرى لما في ذلــك مــن تقييــد لمطلــق النــص وتخصيــص لعمومــه بــغير مخصــص، كما ان الاصــل في قواعــد التفــسير انــه إذا أورد المشرع مصطلحــا معينــا في نــص لمعنــى مــعين وجــب صرفــه لهــذا 

المعنــى في كل نــص آخــر يــرد فيه...".حكــم تمييــز بحرينــي صــادر بمناســبة الطعــن رقــم )٣١٦( لســنة ٢٠١٥ بجلســة ٢٠١٦/٦/٢٧م.
145	 وفي هــذا الصــدد ذهبــت هيئــة التشريــع والــرأي القانــوني إلى أنــه: "وحيــث إنــه مــن المســتقر عليــه في مجــال تفــسير النصــوص القانونيــة أن العــام يبقــى على عمومــه مــا لم يــرد مــا يخصصــه، وأن 
المطلــق يبقــى على إطلاقــه مــا لم يــرد مــا يقيــده، ويراعــى عنــد تفــسير النصــوص القانونيــة تحقيــق التكامــل بينهــا فلا يــفسر النــص القانــوني بمعــزل عــن المنظومــة التشريعيــة للقــوانين ذات العلاقــة. 
كما ينبغــي عنــد تفــسير النصــوص القانونيــة تنزيــه المشرع عــن اللغــو، فــالمشرع يــعبر عــن إرادتــه التــي يهــدف التفــسير إلى اســتجلائها بألفــاظ وعبــارات، وكل عبــارة أو كلمــة لهــا عنــد المشرع 
قصــدٌٌ ومعنــى، ولــو قيــل بــغير ذلــك لــكان مــدخلاًً لإهمال المســتفاد مــن ألفــاظ وعبــارات المشرع بمقولــة أنهــا زائــدة". راجــع في ذلــك: الــرأي القانــوني رقــم )665/ف42/2018( الصــادر بتاريــخ 

٢٠١٨/٧/٥م، والمنشــور في الموقــع الإلــكتروني الرســمي لهيئــة التشريــع والــرأي القانــوني، https://www.lloc.gov.bh/LegalOpinion/Search، ٢٠٢٤/٥/١٥م.
146	 انظر بمعنى مقارب: سعيد بن عبدالله بن محمد العبري، مرجع سابق، ص٤٢.

147	 وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي. لمزيد من التفاصيل راجع: وزارة العدل الكويتية، مرجع سابق، ص٣٢٩.
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الفرع الأول
بيع الوفاء عقد معلق على شرط فاسخ

ذهــب غالبيــة الفقهــاء 148 إلى اعتبــار بيــع الوفــاء عقــد معلــق على شرط فاســخ149، وقــد عربّر أحدهــم 150 عــن ذلــك 

بــأن الملكيــة لا تــزول مــن ذمــة البائــع بشــكل نهــائي، ولا يكتســب المـشتري ملكيــة المبيــع بشــكل نهــائي، بــل يكــون 

مــن حــق البائــع استرداد المبيــع خلال المـدة المعينــة في العقــد إذا قــام بــرد الثمــن والمصروفــات فــإذا حصــل ذلــك 

انفســخ بيــع الوفــاء، واعــتبر كأن لم يكــن151، وقــد عربّر آخــر 152 عــن ذلــك بــأن بيــع الوفــاء يــقترن بخيــار العــدول 

في المـدة المعينــة في العقــد، وهــذا العــدول هــو الشرط الفاســخ، فــإذا اســتخدم البائــع هــذا الحــق تحقــق الشرط 

الفاســخ، وترتــب على ذلــك زوال جميــع آثــار العقــد، فيتــعين على المـشتري إعــادة المبيــع إلى البائــع، ويتــعين على 

البائــع رد الثمــن والمصروفــات إلى المـشتري، أمــا إذا لم يســتخدم البائــع هــذا الحــق تخلــف الشرط الفاســخ، وتأيــد 

بيــع الوفــاء بصفــة نهائيــة.

ــؤدي إلى  ــأن وجــود الشرط الفاســخ ي ــرى أحــد أنصــاره ب ــذي يحيطــه، إذ ي ــرأي الغمــوض ال ــاب على هــذا ال ويُعُ

ًـا على اعتبــار المبيــع أثنــاء قيــام الشرط مملــوكًًا لشــخصين، أولــهما المـشتري تحــت شرط  انعــدام الاســتقرار تأسيس�

فاســخ، والبائــع تحــت شرط واقــف153، في حين أن أنصــار هــذا الاتجــاه يذهبــون إلى عــدم خــروج المبيــع مــن ملكيــة 

البائــع طــوال الــفترة المعينــة للاسترداد، ويخالفهــم في ذلــك – على الصعيــد التشريعــي – القانــون المـدني العراقــي، 

ــود  ــات والعق ــون الالتزام ــاني154، وقان ــود اللبن ــات والعق ــون الموجب ــايرهم قان ــي، ويُسُ مـدني الكويت ــون ال والقان

المغــربي155.

ًـا بــأن النتيجــة التــي خلــص إليهــا تــؤدي إلى الخلــط مــع البيــوع الموصوفــة – عــدا  ويُعُــاب على هــذا الــرأي أيض�

بيــع الوفــاء – المعلقــة على شرط فاســخ مــن حيــث الحكــم القانــوني عنــد التشريعــات التــي تــقضي ببــطلان بيــع 

ــة على شرط فاســخ تكــون صحيحــة، وهــو  ــاء – المعلق ــع الوف ــدا بي ــة – ع ــوع الموصوف ــع البي ــاء، إذ إن جمي الوف

عيــبٌٌ جعــل البعــض يقــوم بالتمييــز بين بيــع الوفــاء والبيــع المعلــق على شرط فاســخ معتبريــن مــدى ارتبــاط الشرط 

الفاســخ بــإرادة البائــع معيــارٌٌ للتمييــز بينــهما، فــإذا كان الشرط الفاســخ غير مرتبط�ًـا بــإرادة البائــع أو مرتبط�ًـا بأمــرٍٍ 

ًـا، ولكــن قــد يرتبــط الشرط الفاســخ بــإرادة البائــع دون أن يُعُــتبر شرط�ًـا  خــارجٍٍ عنهــا اعــتبر شرط�ًـا فاســخًًا صحيح�

وفائي�ًـا، ويكــون كذلــك إذا كان الغــرض منــه التروي كأن يمنــح البائــع لنفســه حــق الفســخ مســتبقيًًا لنفســه فرصــة 

مــن الوقــت للتفكــر والتأمــل، ويُعُــرف هــذا العقــد بالبيــع مــع الاحتفــاظ بحــق العــدول أو البيــع المـقترن بخيــار 

ــات،  ــرد الثمــن والمصروف ــع ب ــأمالًا استرداد المبي ــد احتفــظ لنفســه بحــق الفســخ مت ــع ق ــا إذا كان البائ الشرط، أم

148	 انظــر على ســبيل المثــال: عبــد الــرزاق الســنهوري، مرجــع ســابق، ص١٢٠. وســمير عبــد الســيد تناغــو، مرجــع ســابق، ص٣٤٨. وســليمان مرقــس، مرجــع ســابق، ص٤٨٨. وأنــور ســلطان، مرجــع ســابق، 
ص٣٠٨. ونبيــل إبراهيــم ســعد، مرجــع ســابق، ص٢٣٥.

149	 ذهــب اتجــاهٌٌ فقهــي مرجــوح للقليــل مــن الفقــه إلى تكييــف بيــع الوفــاء بأنــه بيــع معلــق على شرط واقــف، وهــذا الشرط هــو استرداد الملكيــة بأثــر رجعــي عنــد مبــاشرة البائــع حــق الاسترداد، 
ـفـإذا تصرف اـمـشتري بالمبـيـع ـثـم تحـقـق الشرط ـجـاز للباـئـع استرداد المبـيـع ـمـن اـلـغير بوصـفـه ماـكًًلا بأـثـر رجـعـي.

مُُشار إليه بمعنى مقارب: سارة سعد مريط الهاجري، بيع الوفاء: دراسة تحليلية مقارنة لنص المادة )474( من القانون المدني القطري، رسالة ماجستير، جامعة قطر، ٢٠٢١م، ص٢٢. 
150	 سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق، ص٣٤٨.

151	 ومــن التطبيقــات القضائيــة للعقــد المعلــق على شرط فاســخ قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة بأنــه: "مــن المقــرر وفقــاًً لنــص المادة 245 مــن القانــون المـدني أن الالتــزام يكــون معلقــاًً على شرط 
فاســخ إذا كان زوالــه مترتبــاًً على أمــر مســتقبل غير محقــق الوجــود ، فــإذا اتفــق المتعاقــدان علي تعليــق العقــد على شرط فاســخ يتحقــق بحــدوث واقعــة معينــة محتملــة الحــدوث مســتقبلاًً وثــارت 
المنازعــة بشــأنها أمــام القضــاء فيتــعين على محكمــة الموضــوع أن تتثبــت مــن مشروعيــة الشرط ثــم التحقــق مــن حــدوث الواقعــة محــل الشرط". حكــم تمييــز بحرينــي صــادر بمناســبة الطعــن رقــم 

)٨٥١( لســنة ٢٠٢٢ بجلســة ٢٠٢٣/٤/١٧م.
152	 سليمان مرقس، مرجع سابق، ص٤٨٨.

153	 أنور سلطان، مرجع سابق، ص٣٠٩.
154	 تنــص المادة )٤٧٦( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني على أن: "...المبيــع وفــاء يصبــح بحكــم البيــع ملــكا للمــشتري تحــت شرط الوفــاء بمعنــى ان المـشتري يبقــى مالــكا لــه اذا لم يقــم البائــع 
بــالشروط المتفــق عليهــا لاسترداده. امــا اذا قــام بهــذه الشروط فيعــد المبيــع كأنــه لم يخــرج قــط عــن ملكيــة البائــع. وفي كل حــال يتمتــع المـشتري بالمبيــع كذلــك الى ان تنتهــي المهلــة او الى ان 

يســتعمل البائــع حــق الاسترداد مــع مراعــاة احــكام المادتين 482 و485. فيحــق لــه ان يجنــي ثمـار المبيــع وان يقيــم كل دعــوى مختصــة بــه على شرط ان لا يرتكــب احتيــالا".
155	 تنــص المادتين )٥٨٨-٥٨٩( مــن قانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي على أن: "للمــشتري بشرط الاسترداد، خلال الأجــل المحــدد لــه، أن ينتفــع بــالشيء المبيــع باعتبــاره مالــكا لــه، مــع عــدم الإخلال 
بمـا هــو مقــرر في الفصــل 595 ولــه أن يقبــض ثمـاره، وأن يبــاشر كل الدعــاوى المتعلقــة بــه، بشرط أن يحصــل ذلــك منــه بــغير غــش .وللمــشتري أن يتخــذ الإجــراءات المقــررة لتطــهير العقــار مــن 
الرهــون الرســمية التــي تثقلــه. إذا لم يبــاشر البائــع حقــه في الاسترداد في الأجــل الــذي حــدده العاقــدان، فقــد حقــه في استرجــاع المبيــع .أمــا إذا بــاشر البائــع حقــه في الاسترداد، فــإن الشيء المبيــع 

يعــتبر كأنــه لم يخــرج عــن ملكــه أصلا".

سيد إبراهيم محسن عدنان العلوي
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ًـا156. فيكــون عندئــذٍٍ الشرط وفائي�

ًـا إذا قُصُــد منــه التروي،  محاولــةٌٌ مــردودٌٌ عليهــا، ذلــك أن اعتبــار الشرط الفاســخ المرتبــط بــإرادة البائــع شرط�ًـا صحيح�

ًـا  ًـا وفائي� واعتبــار الشرط الفاســخ الــذي يحتفــظ بموجبــه البائــع بحــق الفســخ بعــد رد الثمــن والمصروفــات شرط�

ًـا على أن تحقــق أحــدهما يــؤدي إلى فســخ العقــد، وزوال جميــع آثــاره  ، وذلــك تأسيس� غير ســديد جملــةًً وتفصــيالًا

القانونـيـة، ولا يـنـال ـمـن ذـلـك اـخـتلاف المـسـميات ـطـالما لم يختـلـف الأـثـر القاـنـوني.

الفرع الثاني
بيع الوفاء عقد قرض مضمون برهن حيازي

ذهــب اتجــاهٌٌ آخــر إلى اعتبــار بيــع الوفــاء رهن�ًـا حيازي�ًـا، ويقــوم هــذا الاتجــاه على منطــق مــن القــول بــأن المـشتري 

ًـا، وأمــا المبيــع فيعــدّّ المال المرهــون، ومــع  ًـا، ويعــد البائــع أو المديــن الراهــن مقترض� أو الدائــن المرتهــن يعــدّّ مقرض�

ذلــك فــإن هنــاك فــارقٌٌ جوهــريٌٌ بين بيــع الوفــاء والرهــن الحيــازي، ففــي بيــع الوفــاء يتمتــع المـشتري أو الدائــن 

المرتهــن بضمانــة كبرى تتمثــل في انتقــال ملكيــة المبيــع إليــه، أمــا في الرهــن الحيــازي فلا يتمتــع الدائــن المرتهــن 

ًـا يــدور وجــودًًا  ًـا تبعي� ًـا عيني� ــه، وإنمـا يكتســب على المال المرهــون حق� ــة المال المرهــون إلي ــة انتقــال ملكي بضمان

ًـا معــه157. وعدم�

ويتفــق مــع هــذا التكييــف القانــون المـدني الكويتــي، والقانــون المـدني العراقــي، إلا أن أحــد الباحــثين رفــض قبــول 

هــذا التكييــف في القانــون الأخير بمقولــة أن التشــابه بين بيــع الوفــاء والقــرض المضمــون برهــن حيــازي لا يصــل 

ًـا للمبيــع، بيــنما في القــرض المضمــون برهــن حيــازي لا  لدرجــة التطابــق، ففــي بيــع الوفــاء يكــون المـشتري ضامن�

يكــون الدائــن المرتهــن ضامن�ًـا لأن يــده على المال المرهــون يــد أمانــة، كما أنــه يجــوز في بيــع الوفــاء الاتفــاق على 

ًـا  انتفــاع المـشتري بالمبيــع دون مقابــل، بيــنما لا يجــوز هــذا الاتفــاق في القــرض المضمــون بالرهــن الحيــازي، وتأسيس�

على ذلــك يمكــن قبــول هــذا التكييــف في القانــون المـدني الأردني لأن هنــاك تطابــق كامــل بين بيــع الوفــاء والرهــن 

الحيــازي، فالمـشتري والدائــن المرتهــن يكونــان ضامنــان لأن يــدهما يــد ضمان لا أمــان، كما يجــوز لكليــهما الانتفــاع 

بــالمال المضمــون بالرهــن دون مقابــل بــإذن المديــن الراهــن أو البائــع158.

ــه، وعلي  ــجاع وابن ــو ش ــم أب ــة، وه ــاء الحنفي ــض فقه ــي لبع ــف الفقه ــف إلى التكيي ــذا التكيي ــول ه ــود أص وتع

ــزام بتســليم المال  ــن الراهــن الالت ــه بالنســبة للمدي ــب علي ــدي159، ويترت ــو الحــسين الماتري الســعدي، والقــاضي أب

المرهــون إلى الدائــن المرتهــن160، وضمان سلامتــه، وعــدم الإتيــان بــأي عمــل يــؤدي إلى إنقــاص قيمتــه أو يحــول دون 

اســتعمال الدائــن المرتهــن لحقوقــه161، بيــنما يترتــب عليــه بالنســبة للدائــن المرتهــن الالتــزام بالمحافظــة على المال 

المرهــون إذا تســلمه بمعيــار الشــخص المعتــاد162، والالتــزام بــرد المال المرهــون بعــد اســتيفاء الثمــن والمصروفــات163.

156	 نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص٢٣٧-٢٣٨.
157	 رمضان محمد أبو السعود، شرح أحكام القانون المدني )العقود المسماة: البيع، المقايضة، الإيجار، التأمين(، ط١، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠١٠م، ص٧٤. 

158	 علي هادي العبيدي، مرجع سابق، ص١٨-١٩.
159	 مُُشار إليه بمعنى مقارب: سعيد بن عبدالله بن محمد العبري، مرجع سابق، ص٤١.

160	 تنص المادة )أ/١٠٠٤( من القانون المدني البحريني على أن: " علــى الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسلمه".
161	 تنــص المادة )١٠٠٦( مــن القانــون المـدني البحرينــي على أن: " يضمــن الراهــن سلامــة الرهــن ونفــاذه ، وليــس لــه أن يــأتي عــملا ينقــص مــن قيمــــة الشيء المرهــون أو يحــول دون اســتعمال الدائــن 

لحقوقــه المســتمدة مــن العقــد ، وللدائــن المرتهــن في حالــة الاســتعجال أن يتخــذ على نفقــة الراهــن كل الوســائل التــي تلــزم للمحافظــة على الشيء المرهــون".
162	 تنــص المادة )١٠٠٨( مــن القانــون المـدني البحرينــي على أن: "إذا تســلم الدائــن المرتهــن الشيء المرهــون فعليــه أن يبــذل في حفظــه وصيانتــه مــن العنايــة مــا يبذلــه الشــخص المعتــاد ، وهــو مســئول 

عــن هلاك الشيء أو تلفــه مــا لم يثبــت أن ذلــك يرجــع لســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه".
163	 تنص المادة )١٠١١( من القانون المدني البحريني على أن: " يلتـزم المرتهــن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه ، وما يتصل بالحق من مصروفات وتعويضات".

بي ع الوفاء في ضوء آراء الفقه والتشريعات العربية: دراسة تحليلية نقدية مقارنة
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الفرع الثالث
بيع الوفاء عقد مقترن بالخيار

ًـا مقترن�ًـا بخيــار الشرط، وهــو  ذهــب اتجــاهٌٌ ثالــث إلى تكييــف بيــع الوفــاء بأنــه بيــع بشرط الخيــار معــتبرًاً إيــاه بيع�

الخيــار الــذي يشترطــه أحــد المتعاقــدان أو كلاهما بحيــث يخــول لأحــدهما الخيــار في فســخ العقــد خلال المـدة 

ــة،  ــة، والإباضي ــاء الشــيعة الإمامي ــف الفقهــي لفقه ــهما164، وتعــود أصــول هــذا الاتجــاه إلى التكيي ــة باتفاق المعين

ًـا يمنــح للبائــع الخيــار بــاسترداد المبيــع خلال مــدة معينــة، فــإذا انقضــت  والحنابلــة المتمثــل باعتبــار بيــع الوفــاء بيع�

هــذه المـدة صــار البيــع نهائي�ًـا165، وفي ســبيل تعزيــز موقفهــم اســتندوا على أدلــة كــثيرة نتنــاول دليــلين منهــا فــيما 

ـيـأتي:

: الروايــة الــواردة في الكتــب الصحــاح عــن عبداللــه بــن عمــر وأنــس بــن مالــك قــالا: "قــال رجــل للنبــي صلى  أوالًا

اللــه عليــه وســلم إني أخــدع في البيــوع فقــال: إذا بايعــت فقــل لاخلابــة فــكان الرجــل يقولــه"، وفي روايــة أخــرى: 

"إذا بعــت فقــل لاخلابــة ثــم أنــت في كل ســلعة تبتاعهــا بالخيــار ثلاث ليــال، فــإن رضيــت فامســك، وإن ســخطت 

فارددهــا على صاحبهــا". ويتمثــل وجــه الدلالــة بــأن النبــي الأكــرم صلى اللــه عليــه وآلــه منــح هــذا الرجــل الخيــار 

في أن يأخــذ أو يترك، ومنحــه كذلــك الخيــار خلال مــدة معينــة كما جــاء في بعــض الروايــات، ويمكــن جــواز هــذا 

ًـا على جــوازه للمــشتري166. الخيــار للبائــع قياس�

ثاني�ًـا: الروايــات الــواردة في كتــاب وســائل الشــيعة في بــاب ثبــوت خيــار الشرط167، وأولهــا عــن عبــد اللــه بــن ســنان 

عــن أبي عبــد اللــه )عليــه الــسلام( قــال: "المســلمون عنــد شروطهــم إلا كل شرط خالــف كتــاب اللــه عــز وجــل فلا 

يجــوز"، وثانيهــا عــن عبــد اللــه بــن ســنان، عــن أبي عبــد اللــه )عليــه الــسلام( قــال: ســمعته يقــول: "مــن اشترط 

شرطــا مخالفــا لكتــاب اللــه فلا يجــوز لــه ولا يجــوز على الــذي اشترط عليــه والمســلمون عنــد شروطهــم مما وافــق 

ــد شروطهــم تتكــون مــن شــطرين،  ــل في أن قاعــدة المؤمــنين عن ــة يتمث ــه عــز وجــل"168، ووجــه الدلال ــاب الل كت

أولــهما ســلطة المؤمــنين على تشريــع الالتزامــات والتعهــدات التــي يُطُلــق عليهــا الشروط، وثانيــهما وجــوب العمــل 

ــه  ــزام بمـا شرّعّت ــنين الالت ــك ينبغــي على المؤم ــدات169، وعلى ذل ــنين مــن التزامــات وتعه ــه ســلطة المؤم بمـا شرّعّت

ـسـلطتهم ـمـن التزاـمـات وتعـهـدات ـمـا داـمـت لا تخاـلـف كـتـاب الـلـه ـسـبحانه وتـعـالى.

ويتفــق هــذا الــرأي مــع التكييــف القانــوني لبيــع الوفــاء في القانــون المـدني اليمنــي الــذي أكــد على سريــان أحــكام 

خيــار الشرط عليــه، وعلى اســتحقاق البائــع لــثمار المبيــع طــوال فترة الشرط، وهــذا مــا أكــدت عليــه المادة )٥٧٧( 

منــه بنصّّهــا على أن: "بيــع الوفــاء المعــروف بالاقالــة العرفيــة هــو ان يــشترط حــال العقــد او بعــده انــه اذا رد البائع 

للمــشتري الثمــن رد لــه المـشتري المبيــع ولــه حكــم خيــار الشرط. وتكــون فوائــد المبيــع للبائــع في مــدة الشرط".

ــة وجــود اختلافــات جوهريــة  وعلى الرغــم مما تقــدم، فلــم يلــق هــذا الاتجــاه قبــوالًا عنــد أحــد الباحــثين بمقول

ًـا لبيــع الوفــاء، وأولهــا أن المـدة في خيــار الشرط في الغالــب الأعــمّّ  تُبُعــد البيــع بخيــار الشرط مــن أن يكــون تطبيق�

ــار في  ــب الخي ــة لصاح ــة الفرص ــل في إتاح ــة تتمث ــة عملي ع لحاج ّ ــارٌٌ �شُرّ ــه خي ــا على أن ــصيرة تأسيسًً ــون ق ــا تك م

المشــورة والتروي بالعقــد الــذي أبرمــه مقــررًًا فــيما بعــد إذا كان مــن مصلحتــه أن يكــون الفســخ أم الإمضــاء، ولا 

164	 مُُشار إليه لدى: علي هادي العبيدي، مرجع سابق، ص١٩.
165	 انظر بمعنى مقارب: سعيد بن عبدالله بن محمد العبري، مرجع سابق، ص٥١. 

166	 لمزيد من التفاصيل راجع: المرجع السابق، ص٥١ وما بعدها. 
167	 لا خلاف بين فقهاء الإمامية على تكييف بيع الوفاء بأنه بيعًًا بخيار الشرط، بل لم يرد مصطلح بيع الوفاء في كتب المتأخرين أو المتقدمين. 

انظر بمعنى مقارب: محمد علي الاراكي، الخيارات، ط١، مطبعة مهر، قم، ١٩٩٣م، ص١٠٣. 
168	 محمد بن الحسن الحر العاملي، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج١٨، ط٤، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، ٢٠١٦م، ص١٦.

169	 لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع: الســيد محمــد كاظــم المصطفــوي، مائــة قاعــدة فقهيــة )معنــى ومــدركا ومــوردا(، ط٣، مؤسســة الــنشر الإسلامــي، قــم، ١٩٩٤م، ص٢٦٣. ونــاصر مــكارم الــشيرازي، 
ــم، ١٩٩٠م، ص٣٢٥. ــسلام، ق ــه ال ــنين علي ــام أمير المؤم ــج٢، ط٣، مدرســة الإم ــة، م ــد الفقهي القواع

سيد إبراهيم محسن عدنان العلوي
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يحتــاج البائــع غالب�ًـا عنــد اتخــاذ القــرار لمـدة طويلــة، في حين أن مــدة الاسترداد في بيــع الوفــاء تكــون عــادةًً مــدة 

طويلــة قــد تصــل لســنوات، وثانيهــا بــأن خيــار الشرط لا ينتقــل للورثــة في حــال مــوت صاحــب خيــار الشرط بدليــل 

ّـت على أن: "يســقط الخيــار بمـوت صاحبــه في خلال مدتــه ويلــزم  أن المادة )١٨٣( مــن القانــون المـدني الأردني نص�

العقــد بالنســبة إلى ورثتــه ويبقــى الآخــر على خيــاره إن كان الخيــار لــه حتــى نهايــة المـدة"، أمــا في بيــع الوفــاء 

فينتقــل الشرط الوفــائي إلى الورثــة طــالما لم تنقــضِِ مدتــه، وثالثهــا بــأن البائــع لا يتمتــع بحــق الملكيــة، ولا يســتطيع 

أن يجنــي ثمـار المبيــع لأن الملكيــة لا تخــرج مــن ذمتــه طــالما كان الخيــار لــه، أمــا في بيــع الوفــاء فالمـشتري كالمالــك 

لــحين اســتعمال البائــع حــق الاسترداد أو انقضــاء مــدة الاسترداد170.

رأيٌٌ لا نتفــق معــه لعــدة أســباب، أولهــا بــأن القــول بــأن مــدة الخيــار قــصيرة، ومــدة بيــع الوفــاء طويلــة بســنوات 

ــة171، فــضالًا  ــد يكــون في مــدة قــصيرة أو طويل ــار الشرط ق ــأن خي ــاء ب ــد الفقه ــك أن المقــرر عن ــه، ذل مــردودٌٌ علي

عــن أن المـدة تكــون بمعيــار شــخصي يختلــف باخــتلاف المتعاقديــن، ولا يمكــن تعميمهــا على الجميــع، وإن قيــام 

ــل،  ــدة أق ــاق على م ــع الاتف ــي من ــدة ثلاث ســنوات لا يعن ــاء بوضــع م ــع الوف ــة لبي ــة المنظم ــات المقارن التشريع

ًـا طــالما لم يتجــاوز المـدة التــي حددهــا  فقــد يكــون الاتفــاق لمـدة يــوم أو شــهر أو ســنة، ويكــون الاتفــاق صحيح�

القانــون، وثانيهــا بأنــه ليــس مــن الصحيــح – على الإطلاق – القــول بــأن هنــاك اخــتلاف بين البيــع بخيــار الشرط 

وبيــع الوفــاء بخصــوص انتقــال حــق الفســخ للورثــة، فــإذا كان لهــذا القــول دليــلٌٌ تشريعــيٌٌ صريــحٌٌ يبرره في القانــون 

المـدني الأردني، فإنــه لا يمكــن قبولــه عنــد الفقــه الإسلامــي الــذي يذهــب جانــبٌٌ منــه إلى انتقــال الخيــار للورثــة 

بعــد مــوت صاحبــه172، وآخرهــا بــأن اعتبــار المـشتري في بيــع الخيــار غير مالــك للمبيــع، واعتبــاره مالــكًًا في بيــع 

الوفــاء قــولٌٌ يجانــب الصــواب، ذلــك أنــه مــن المقــرر بــأن حــق الملكيــة يمنــح المالــك الاســتئثار بســلطات الــتصرف، 

والاســتغلال، والاســتعمال173، وأنــه مــن المقــرر عنــد بعــض الفقهــاء بــأن المـشتري بخيــار الشرط لا يكــون مالــكًًا لأنــه 

لا يســتطيع الــتصرف بالمبيــع لانتفــاء هــذا الــتصرف مــع خيــار الشرط، وعــن ذلــك ورد في منهــاج الصالــحين بأنــه: 

"لا يجــوز للمــشتري فــيما بين العقــد إلى انتهــاء مــدة الخيــار الــتصرف الناقــل للــعين مــن هبــة أو بيــع أو نحــوهما، 

ولــو تلــف المبيــع كان ضمانــه على المـشتري، ولا يســقط بذلــك خيــار البائــع..."174، وباتجــاهٍٍ مــوازٍٍ لا يكــون المـشتري 

ــأن  ــراه غالبيــة فقهــاء القانــون، بــل نحــن نــرى ب ًـا لما ي ــكًًا – دون شرط فاســخ – للمبيــع طبق� في بيــع الوفــاء مال

نـة بشرط المـنـع ـمـن اـلـتصرف. ملكيـتـه مقتـر

ــه، ففــي  ــوانين المنظمــة ل ــف باخــتلاف مواقــف الق ــاء تختل ــع الوف ــة لبي ــة القانوني ــأن الطبيع ــول ب وخلاصــة الق

ــو  ــخ ه ًـا على شرط فاس ًـا معلق� ــربي بيع� ــود المغ ــات والعق ــون الالتزام ــاني، وقان ــود اللبن ــات والعق ــون الموجب قان

ًـا، وفي القانــون المـدني  ًـا حيازي� استرداد البائــع للمبيــع بــرد الثمــن والمصروفــات، وفي القانــون المـدني العراقــي رهن�

ًـا برهــن حيــازي، وفي القانــون المـدني اليمنــي بيــع بشرط الخيــار، وعنــد غالبيــة الفقهــاء  ًـا مضمون� الكويتــي قرض�

170	 يوســف محمــد قاســم عبيــدات، قواعــد بيــع الوفــاء في قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني ومــدى إمكانيــة تطبيقهــا في القانــون المـدني الأردني، مجلــة الشريعــة والقانــون، جامعــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، المجلــد ٢٠١١، العــدد ٤٧، ٢٠١١م، ص٢٧-٢٨.

171	 وفي هــذا الصــدد يقــول الســيد الخــوئي: "لا يتقــدر هــذا الخيــار بمـدة معينــة، بــل يجــوز اشتراطــه في أيّّ مــدة كانــت قــصيرة أو طويلــة، متصلــة أو منفصلــة عــن العقــد، نعــم لابــد مــن تعــيين 
مبدأهــا وتقديرهــا بقــدر مــعين، ولــو مــا دام العمــر، فلا يجــوز جعــل الخيــار بلا مــدة، ولا جعلــه مــدة غير محــدودة قابلــة للزيــادة والنقيصــة وموجبــة للغــرر وإلا بطــل العقــد"، وقــال أبــو حنيفــة: 

"لا تتجــاوز المـدة ثلاث، وعنــد مالــك مــا تدعــو الحاجــة إليــه...".
راجــع في ذلــك: الســيد ابي القاســم الخــوئي، مرجــع ســابق، ص٣٥. وجعفــر الســبحاني، المختــار في أحــكام الخيــار )دراســة مبســطة في الخيــار وأحكامــه والشروط والنقــد والنســيئة والقبــض(، ط١، مؤسســة 

الإمــام الصــادق عليــه الــسلام للتحقيــق والتأليــف، قــم، ١٩٩٣م، ص١٣٥.
172	 وفي هــذا الصــدد يقــول الســيد الخــوئي: "إذا مــات البائــع - قبــل إعمال الخيــار - انتقــل الخيــار إلى ورثتــه، فلهــم الفســخ بردّّهــم الثمــن إلى المـشتري، ويشتركــون في المبيــع على حســاب ســهامهم…

ولــو مــات المـشتري كان للبائــع الفســخ بــرد الثمــن إلى ورثتــه". انظــر في ذلــك: الســيد ابي القاســم الخــوئي، مرجــع ســابق، ص٣٧.
173	 وعــن ذلــك قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة بأنــه: "مــن المقــرر أن الأصــل في حــق الملكيــة أنــه حــق جامــع، مانــع، دائــم، فهــو جامــع لأنــه يشــتمل على أوســع الســلطات التــي يمكــن أن تكــون 
للشــخص على الشيء، والتــي تخــول المالــك الانتفــاع بــالشيء، واســتغلاله، والــتصرف فيــه، وهــو حــق مانــع لأنــه قــاصر على المالــك دون غيره، فلا يجــوز لأحــد أن يشــاركه في ملكــه، أو أن يتدخــل في 
شــئون ملكيتــه، اللهــم إلا مــا يــرد على ذلــك مــن قيــود يقررهــا القانــون أو الاتفــاق أو العــرف، كما أنــه حــق دائــم، ذلــك أن الملكيــة تبقــى مــا دام الشيء المملــوك باقيــاًً، وتنتقــل الملكيــة إلى ورثــة 
المالــك أو الى مــن أوصى لــه بالملــك، ولا تــزول الملكيــة بعــدم الاســتعمال، فــإذا كانــت الحقــوق الشــخصية تنــقضي بالتقــادم المســقط، وتنــقضى بانقضائهــا الحقــوق العينيــة التبعيــة التــي تضمنتهــا، 
كما تــزول الحقــوق العينيــة الأصليــة الأخــرى، كحــق الانتفــاع والحكــر والارتفــاق، بعــدم الاســتعمال للمــدة المحــددة قانونــا، فــإن حــق الملكيــة يظــل دائمـا لا يــزول بعــدم الاســتعمال إلا إذا تــخلى 
المالــك عــن ملكــه وحــازه آخــر مــن الــغير بنيــة تملكــه فاكتســب ملكيتــه بوضــع اليــد المـدة الطويلــة المكســبة للملكيــة كما لا تســقط دعــوى الاســتحقاق بالتقــادم، اذ تتمتــع بــذات الحمايــة التــي 

يتمتــع بهــا حــق الملكيــة". حكــم تمييــز بحرينــي صــادر بمناســبة الطعــن رقــم )٩٨٠( لســنة ٢٠٢٠ بجلســة ٢٠٢١/٢/١٦م.
174	 السيد ابي القاسم الخوئي، مرجع سابق، ص٣٦.
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هــو عقــد معلــق على شرط فاســخ، ونحــن برأينــا فــإن الطبيعــة القانونيــة لبيــع الوفــاء طبيعــة خاصــة تتكــون مــن 

شــطرين، أولــهما بأنــه عقــد بــات مُُلــزم يمنــح البائــع حــق العــدول عــن التعاقــد خلال المـدة التــي حددهــا القانــون 

ًـا على الأثــر القانــوني المترتــب على منــح القانــون للمســتهلك حــق العــدول، وثانيــهما بأنــه عقــد  أو الاتفــاق قياس�

يــقترن بــالشرط المانــع مــن الــتصرف في المبيــع طــالما بُنُــي على باعــثٍٍ قــوي، واقــتصر على مــدة معقولــة، وذلــك 

ًـا على أن منــح المـشتري الــتصرف خلال فترة العــدول ينتفــي مــع الحكمــة مــن منــح البائــع العــدول. تأسيس�

المبحث الثاني
أحكام بيع الوفاء

ًـا  تــبين في المبحــث الســابق الاخــتلاف الواضــح بين القــوانين العربيــة في تنظيــم بيــع الوفــاء، بين مــن اتخــذ موقف�

ســلبيا بعــدم التنظيــم، وبين مــن نــصّّ على بطلانــه، وبين مــن اعــتبره رهن�ًـا حيازي�ًـا، وبين مــن أجــازه، وقــام بتنظيمه، 

ًـا للموقــف الأخير الــذي نؤيــده أي الموقــف المـعترف بجــوازه،  ونحــن في بحثنــا عــن أحــكام بيــع الوفــاء ســيكون وفق�

ًـا على وجــوب  ــا تأسيس� والمنظــم لأحكامــه، ذلــك أنــه بالنســبة للموقــف الأول فهــو خــارجٌٌ عــن نطــاق اختصاصن

ــطلان  ــره الب ــاني فأث ــف الث ــا بالنســبة للموق ــرف، وأم ــات الع ــدم إثب ــد ع ــة عن ــة الإسلامي ــق أحــكام الشريع تطبي

المطلــق نفســه الــوارد في القواعــد العامــة، والأمــر ســيان بالنســبة للموقــف الثالــث باعتبــار أثــره تطبيــق قواعــد 

الرهــن الحيــازي نفســها.

ًـا لآراء الفقــه، وموقــف القــوانين المنظمــة لــه أي قانون  وعلى ذلــك نتنــاول في هــذا المبحــث أحــكام بيــع الوفــاء طبق�

ــك مــن خلال  ــي، وذل ــون المـدني اليمن ــون الالتزامــات والعقــود المغــربي، والقان ــاني، وقان ــات والعقــود اللبن الموجب

ــاني منــهما أحــكام بيــع  ــاول في الث ــاول في الأول منــهما أحــكام بيــع الوفــاء قبــل استرداد المبيــع، ونتن ــبين، نتن مطل

الوـفـاء بـعـد استرداد المبـيـع، وذـلـك على النـحـو الـتـالي:

المطلب الأول
أحكام بيع الوفاء قبل استرداد المبيع

ّـلم بــه بــأن البيــع لا يكــون وفائي�ًـا إلا إذا اقترن بحــق البائــع بــاسترداد المبيــع عنــد رد الثمــن والمصروفــات  مــن المس�

بعــد انعقــاد العقــد، فــإذا انتفــى الاتفــاق على هــذا الحــق كان البيــع بســيطًاً لا موصوف�ًـا، ولم يعــدّّ هنــاك ســبيلٌٌ 

لتحويلــه إلى عقــد موصــوف بإضافــة حــق الاسترداد للبائــع بعــد انعقــاده175، ولحــق الاسترداد – قبــل مباشرتــه – 

أحــكامٌٌ كــثيرة يجــب تســليط الضــوء عليهــا أبرزهــا المركــز القانــوني للبائــع والمـشتري، والمـدة القانونيــة لاسترداد 

المبيــع، والكيفيــة القانونيــة لاسترداد المبيــع، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب تنــاول هــذه المســائل في ثلاثــة أفــرع، وذلــك 

فــيما يــأتي:

الفرع الأول
المركز القانوني للبائع والمشتري قبل استرداد المبيع

ــع في هــذا الفــرض إلا  ــس للبائ ــه لي ــل الاسترداد، فذهــب اتجــاهٌٌ إلى أن ــع قب ــه في طبيعــة حــق البائ ــف الفق اختل

ًـا على أنــه بمجــرد انعقــاد البيــع تنتقــل ملكيــة المبيــع للمــشتري، بحيــث لا يكــون للبائــع أي  حــقٌٌ شــخصي تأسيس�

ــن بالنســبة  ــو دائ ــع، فه ــد إلا بحــق استرداد المبي ــاد العق ــع لم يحتفــظ حــال انعق ــع، فالبائ ــي على المبي حــق عين

175	 محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في القانون المدني الجديد، مج٥، ط١، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠١٨م، ص٥٧٩-٥٨٠. 
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لهــذا الحــق لا مالــكٌٌ لــه، وهــذا هــو رأي الفقيــه بوتييــه )Pothier( الســائد مُُنــذ عهــدٍٍ بعيــدٍٍ في القانــون الرومــاني، 

ويتبنــاه الكــثير مــن فقهــاء القانــون الحديــث، ويترتــب على تبنــي هــذا الــرأي عــدم جــواز بيــع المبيــع وفــاءًً مــرة 

أخــرى، فــإذا فعــل البائــع ذلــك اُعُــتبر تصرفــه حوالــة حــق لا بيــع، وعــدم جــواز ترتيــب أي حــق عينــي على المبيــع 

لأنــه ليــس بمالــك، فــإذا فعــل البائــع ذلــك لم ينفــذ هــذا الــتصرف في مواجهــة المـشتري، وإذا قــام المـشتري بتطــهير 

العقــار مــن الرهــون الواقعــة على العقــار قبــل شرائــه، فلا تعــود إلى الوجــود حتــى بعــد استرداد البائــع للمبيــع176.

ويبرر أحــد الباحــثين هــذا الاتجــاه بــأن الأثــر القانــوني المترتــب على بيــع الوفــاء هــو نقــل الملكيــة بــكل عناصرهــا 

ــو كانــت  ــة بالــتصرف، والاســتغلال، والاســتعمال، ول للمــشتري الــذي يكتســب على إثرهــا ســلطات المالــك المتمثل

هــذه الســلطات معلقــة على شرط فاســخ، الأمــر الــذي يمنحــه حــق منــع الــغير مــن مشــاركته في هــذه الســلطات، 

ــت إلا لشــخص  ــتئثاري لا يثب ــردي اس ــة حــق ف ــا على أن الملكي ــع تأسيسًً ــتصرف بالمبي ــع ال ــك لا يجــوز للبائ ولذل

ــع بموجــب الشرط الواقــف، والمـشتري  ــكين هما البائ ــا بصــدد مال ــع لكن ــتصرف بالمبي ــع ال ــو جــاز للبائ واحــد، فل

بموجــب الشرط الفاســخ، وهــذا مــا يتعــارض مــع اعتبــار الملكيــة حــقٌٌ مانــع177.

ويتفــق مــع هــذا الاتجــاه على المســتوى التشريعــي القانــون المـدني اليمنــي الــذي منــع البائــع مــن حــق الــتصرف 

بالمبيــع طــوال مــدة الاسترداد، فــإذا أراد البائــع الــتصرف بالمبيــع وجــب عليــه إمــا الاتفــاق مــع المـشتري أو تبليغــه 

ًـا للإجــراءات القانونيــة ثــم الــتصرف بالمبيــع كيــفما يشــاء، وهــذا مــا أكــدت عليــه المادة )٥٧٨/١(  بــالاسترداد طبق�

مــن القانــون نفســه: "اذا كان شرط رد المبيــع مقيــدا بمـده معلومــة كان العقــد صحيحــا والمنافــع للبائــع في مــدة 

الشرط وليــس لاي مــن المتعاقديــن ان يــتصرف في المبيــع الا برضــا الاخــر...".

وذهــب اتجــاهٌٌ آخــر إلى اعتبــار البائــع قبــل الاسترداد مالــكًًا للمبيــع تحــت شرط واقــف أي أن لــه حــق عينــي على 

ًـا على أن مُُلــك الشــخص لشيء تحــت شرط فاســخ  المبيــع، وهــذه النتيجــة مــن مســتلزمات الشرط الفاســخ تأسيس�

ــؤدي إلى  ــق الشرط الفاســخ ي ــف، إذ إن تحق ــذا الشيء تحــت شرط واق ــك ه ــك شــخص يمل ــون هنال ــزم أن يك يل

إعــادة الحــال إلى مــا كان عليــه قبــل التعاقــد، فلا يخــرج المبيــع مــن ذمــة البائــع، وعلى ذلــك لــو ســايرنا الاتجــاه 

الأول القائــل بــأن للبائــع حــق شــخصي فقــط، وتحقــق الشرط الفاســخ الــذي يزيــل الملكيــة مــن ذمــة المـشتري 

ًـا غير مملــوك لأحــد، وهــذا  ــرام العقــد والاسترداد مــاالًا مباح� ــفترة المتراوحــة بين إب ــار المبيــع خلال ال لوجــب اعتب

مــا لم يقصــده القانــون، ويترتــب على تبنــي الاتجــاه الثــاني جــواز إنشــاء الحقــوق العينيــة للــغير على المبيــع مــا 

دامــت معلقــة على الشرط الواقــف بذاتــه المعلقــة عليــه ملكيتــه، فــإذا قــام البائــع بــالاسترداد استرد المبيــع مثــقالًا 

بالحقــوق العينيــة التــي رتبهــا عليــه، وإذا انقضــت مــدة الاسترداد دون أن يــسترد البائــع المبيــع اســتقر الأخير في 

ذمــة المـشتري بصفــة نهائيــة مثــقالًا بالحقــوق العينيــة التــي رتبهــا البائــع عليــه178.

ونحــن بدورنــا نرفــض الأخــذ بــكِِلا الاتجــاهين على الإطلاق، ونذهــب للجمــع بينــهما مــع تحفــظ على الاتجــاه الثاني، 

ذلــك أنــه لا يمكــن إنــكار الحــق الشــخصي الــذي يتمتــع بــه البائــع بعــد بيــع الوفــاء، وهــو حــق استرداد المبيــع، 

وفي الوقــت نفســه لا يمكــن الاقتصــار عليــه، والإعــراض عــن الاتجــاه الثــاني الــذي يقــرر للبائــع حــق عينــي على 

المبيــع، ولكننــا نتحفــظ على هــذا الحــق بضرورة قيــام البائــع باتخــاذ إجــراءات الاسترداد أو إبــداء رغبتــه للمــشتري 

ًـا لذلــك لــو قــام البائــع برهــن المبيــع أو  بــاسترداد المبيــع  حتــى يكــون الــتصرف نافــذًًا في مواجهــة المـشتري، وتطبيق�

ترتيــب حــق انتفــاع عليــه لم ينفــذ هــذا الــتصرف في مواجهــة المـشتري إلا إذا قــام البائــع باتخــاذ إجــراءات الاسترداد 

ًـا لإكمال إجــراءات الاسترداد. نــح ثلاثــون يوم� أو بإبــداء رغبتــه للمــشتري بــاسترداد المبيــع على أقــل تقديــر على أن ميُم

176	 مُُشار إليه لدى: أنور سلطان، مرجع سابق، ص٣١١-٣١٢. 
177	 يوسف محمد قاسم عبيدات، مرجع سابق، ص١٦٦.
178	 مُُشار إليه لدى: أنور سلطان، مرجع سابق، ص٣١٢.
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ــاسترداد  ــازل عــن الحــق ب ــه صاحــب حــق شــخصي – بالتن ــع – بصفت ــان القــول باســتطاعة البائ ــيٌٌ عــن البي وغن

ــه، في حين يكــون  ــغ المـشتري ب ــع أو مــن يقــوم مقامــه بتبلي ــام البائ ــازل صراحــةًً إذا ق ــع، ويكــون هــذا التن المبي

التنــازل ضمن�ًـا إذا قــام البائــع خلال مــدة الاسترداد بإقــرار البيــع الصــادر مــن المـشتري وفــاءًً بــدون التمســك بحقــه 

ــع179. في استرداد المبي

هــذا مــن جهــة البائــع، أمــا مــن جهــة المـشتري فقــد جــاء في المادة )٤٧٦( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني 

مــا يلي: "ان المبيــع وفــاء يصبــح بحكــم البيــع ملــكا للمــشتري تحــت شرط الوفــاء بمعنــى ان المـشتري يبقــى مالــكا 

لــه اذا لم يقــم البائــع بــالشروط المتفــق عليهــا لاسترداده. امــا اذا قــام بهــذه الشروط فيعــد المبيــع كأنــه لم يخــرج 

ــة او الى ان يســتعمل  ــك الى ان تنتهــي المهل ــع كذل ــع المـشتري بالمبي ــع. وفي كل حــال يتمت ــة البائ قــط عــن ملكي

البائــع حــق الاسترداد مــع مراعــاة احــكام المادتين 482 و485. فيحــق لــه ان يجنــي ثمـار المبيــع وان يقيــم كل دعــوى 

مختصــة بــه على شرط ان لا يرتكــب احتيــالا"180.

ويــفسر بعــض الفقــه هــذا النــص بــأن مجــرد انعقــاد بيــع الوفــاء يــؤدي إلى تمتــع المـشتري بالملكيــة المعلقــة على 

شرط يمتــد طــوال مــدة الاسترداد، ملكيــةٌٌ رغــم أنهــا معلقــةٌٌ على شرط لكنهــا تمنــح المـشتري جميــع ســلطات المالــك 

ــاوى  ــع الدع ــع، ورف مـار المبي ــك يجــوز للمــشتري اســتحصال ث ــع، ولذل ــع حــق استرداد المبي ــحين اســتعمال البائ ل

القضائيــة المختصــة بــه بشرط ألا يرتكــب الاحتيــال، ولا يجــوز للبائــع معارضــة المـشتري في انتفاعــه بالمبيــع مــا لم 

يتفــق على خلاف ذلــك، وأخيرًاً يجــوز للمــشتري الــتصرف بالمبيــع، ورهنــه، وترتيــب حقــوق عينيــة عليــه181. تفــسيٌرٌ 

يعــززه مــا جــرى عليــه القضــاء اللبنــاني مُُنــذ عهــدٍٍ بعيــد بــأن: "...المـشتري بمقــتضى عقــد بيــع على شرط الاسترداد 

يعــتبر مالــكاًً ولــه ان يجــري جميــع اعمال الادارة والانتفــاع العائــدة للمالــك ولكــن على شرط خضــوع هــذه الاعمال 

للعقــد الاصلي فــيما لــو تقــرر الغــاؤه..."182.

ــراءات  ــاذ إج ــد اتخ ــع عن ــادة المبي ــع بإع ًـا للبائ مـشتري مدين� ــأن ال ــرى ب ــاه، ون ــذا الاتج ــد ه ــا لا نؤي ــن جهتن وم

ــه  الاسترداد مــن جهــة، وصاحــب حــق ملكيــة مقترنــة بشرط المنــع مــن الــتصرف مــن جهــة أخــرى، فلا يجــوز ل

الــتصرف بالمبيــع طــوال مــدة الاسترداد، فــإن فعــل ذلــك لم ينفــذ الــتصرف في مواجهــة البائــع، ويدعــم رأينــا على 

ــع  ــتصرف بالمبي ــع – مــن ال ــع المـشتري – على غــرار البائ ــذي من ــي ال ــون اليمن ــد التشريعــي موقــف القان الصعي

ــدا بمـده  ــع مقي ــون نفســه: "اذا كان شرط رد المبي ــن القان ــه المادة )٥٧٨/١( م ــدة الاسترداد، وهــذا أكدت طــوال م

معلومــة كان العقــد صحيحــا والمنافــع للبائــع في مــدة الشرط وليــس لاي مــن المتعاقديــن ان يــتصرف في المبيــع الا 

برضــا الاخــر...".

ــدة الاسترداد  ــع خلال م ــاسترداد المبي ــع ب ــع وحــق البائ ــتصرف بالمبي ــح المـشتري حــق ال ــة التعــارض بين من ولإزال

ســمحت المادة )٤٨٢( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني183، والمادة )٥٩٥( مــن قانــون الالتزامــات والعقــود 

المغــرب184، للبائــع برفــع دعــوى الاسترداد على المـشتري الثــاني الــذي قــام بشراء المبيــع وفــاءًً مــن المـشتري الأصلي، 

وفي الحقيقة كان الأجدر النص على منع التصرف كما ذهبنا استقرارًًا للمراكز القانونية.

179	 انظر بمعنى مقارب: زهدي يكن، مرجع سابق، ص١٤٤.
180	 وتقابلهــا المادة )٥٨٨( مــن قانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي: "للمــشتري بشرط الاسترداد، خلال الأجــل المحــدد لــه، أن ينتفــع بــالشيء المبيــع باعتبــاره مالــكا لــه، مــع عــدم الإخلال بمـا هــو مقــرر 
في الفصــل 595 ولــه أن يقبــض ثمـاره، وأن يبــاشر كل الدعــاوى المتعلقــة بــه، بشرط أن يحصــل ذلــك منــه بــغير غــش .وللمــشتري أن يتخــذ الإجــراءات المقــررة لتطــهير العقــار مــن الرهــون الرســمية 
التــي تثقلــه"، والمادة )٥٨٩( مــن القانــون نفســه: "إذا لم يبــاشر البائــع حقــه في الاسترداد في الأجــل الــذي حــدده العاقــدان، فقــد حقــه في استرجــاع المبيــع .أمــا إذا بــاشر البائــع حقــه في الاسترداد، 

فــإن الشيء المبيــع يعــتبر كأنــه لم يخــرج عــن ملكــه أصلا".
181	 زهدي يكن، مرجع سابق، ص١٤٥.

http://77.42.251.205/ ،حكــم اســتئناف مــدني لبنــاني صــادر بموجــب الطعــن رقــم )٧٢( لســنة ١٩٤٧ بجلســة ١٩٤٧/٢/١٨م، منشــور في الموقــع الإلــكتروني الرســمي للجامعــة اللبنانيــة 	182
٢٠٢٤/٥/١٧م.  .RulingRefPage.aspx?id=132668&SeqID=1390&type=2

183	 تنص المادة )٤٨٢( من قانون الموجبات والعقود اللبناني على أن: "يحق للبائع وفاء ان يقيم دعوى الاسترداد على المشتري الثاني".
184	 تنــص المادة )٥٩٥( مــن قانــون الالتزامــات والعقــود المغــرب على أن: "يســوغ للبائــع بالثنيــا مبــاشرة دعــواه ضــد المـشتري الثــاني، ولــو لم يقــع التصريــح برخصــة الاسترداد في البيــع الحاصــل لهــذا 

الأخير".

سيد إبراهيم محسن عدنان العلوي
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الفرع الثاني
المدة القانونية لاسترداد المبيع

قدي�ًـا، كان القانــون الفــرنسي يجيــز للبائــع الاتفــاق مــع المـشتري على استرداد المبيــع خلال مــدة أقصاهــا ثلاثــون 

ًـا، ومــن ثــم قــام المشرع الفــرنسي في القانــون المـدني النافــذ حالي�ًـا بتقــصير هــذه المـدة إلى خمــس ســنوات185،  عام�

وعلى ذلــك ســار القانــون المـدني المصري الملغــي186، وأمــا قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني فقــد أنقصهــا لمـدة 

ــاوز ثلاث  ــاد يتج ــع ميع ــشترط لاسترداد المبي ــوز ان ي ــه: "لا يج ــه المادة )٤٧٤( من ــا أكدت ــذا م ــنوات، وه ثلاث س

ســنوات مــن تاريــخ البيــع. واذا اشترط ميعــاد يزيــد عليهــا أنــزل الى ثلاث ســنوات"، وعلى النهــج ذاتــه ســار قانــون 

ــشترط رخصــة الاسترداد  ــه: "لا يســوغ أن ت ــه بأن ــا ورد في المادة )٥٨٦( من ــود المغــربي، وهــذا م ــات والعق الالتزام

لمـدة تتجــاوز ثلاث ســنوات. فــإن اشترطــت لمـدة أطــول مــن هــذا القــدر، ردت إليــه"، وبنهــجٍٍ مخالــف خلا القانــون 

المـدني اليمنــي مــن نــص يــبين فيــه المـدة القصــوة لاسترداد المبيــع.

وأول مــا يُلُاحــظ بــأن القانــونين اللبنــاني والمغــربي وضعــا للبائــع والمـشتري مــدة ثلاث ســنوات كحــد أقصى لاسترداد 

البائــع للمبيــع، والحكمــة مــن تقــصير كِلِا القانــونين لهــذه المـدة عــن القانــونين المدنــيين الفــرنسي والمصري تتمثــل 

في رغبتــهما في اســتقرار الملكيــة، وعــدم اســتمرارها معلقــة لــفترة طويلــة187، وهــو اتجــاهٌٌ انتقــده أحــد الباحــثين 

ًـا على أنهــا مــدة قــصيرة جــدًًا خاصــةًً  بمقولــة أن مــدة الــثلاث ســنوات تــؤدي إلى الإضرار بمصلحــة المديــن تأسيس�

بــأن محــل بيــع الوفــاء – في الغالــب الأعــمّّ – يــرد على عقــار، ويكــون البائــع عــادةًً مــن الطبقــة الفــقيرة، وليــس 

ــأن  ــم ب ــة التعمي ــه مــن الصعوب ــك أن ــدٌٌ لا نتفــق معــه، ذل ــزام خلال هــذه المـدة188، نق ــاء بالالت باســتطاعته الوف

البائــعين مــن الطبقــة الفــقيرة، وليــس باســتطاعتهم تــدبير أمورهــم خلال مــدة الاسترداد، ولــو ثبــت ذلــك فليس من 

الصحيــح حمايــة البائــع بإطالــة مــدة الاسترداد على حســاب اســتقرار المراكــز القانونيــة الموقوفــة في هــذا الفــرض 

على اســتقرار الملكيــة، وعــدم اســتمرارها معلقــة، وتحــت خطــر الــزوال مــن ذمــة كلٌٌ مــن البائــع والمـشتري، ولذلــك 

ـنـرى ـبـأن الضروري تـقـصير اـمـدة لـيـس إلى ثلاث ـسـنوات ـبـل إلى ـسـنة واـحـدة.

وثــاني مــا يُلُاحــظ بــأن القانــونين اللبنــاني والمغــربي أجــازا الاتفــاق على أقــل مــن مــدة الــثلاث ســنوات، ولكنــهما 

ســكتا عــن معالجــة الاتفــاق اللاحــق لتمديــد المـدة لتصــل إلى الحــد الأقصى، وفي هــذا الصــدد ذهــب بعــض الفقــه 

الفــرنسي 189 لجــواز الاتفــاق على إطالــة مــدة استرداد المبيــع للحــد الأقصى الــذي حــدده القانــون مــشترطين شــهر 

هــذا الاتفــاق ليكــون حجــة على الــغير، بيــنما ذهــب بعــض الفقــه العــربي190 لجــواز مثــل هــذا الاتفــاق، واعتبــاره 

ــثلاث ســنوات،  ــوني إلا بعــد انقضــاء مــدة ال ــره القان ــج أث ــاء الأول، فلا يُنُت ــع الوف ــد مشروطٌٌ ببي ــع جدي وعــدًًا ببي

ومــن جانبنــا نؤيــد الــرأي الأول، ونؤكــد على أن الاتفــاق اللاحــق الــذي يمـدد مــدة الاسترداد لتصــل إلى الحــد الأقصى 

ًـا، نعــم إذا تجــاوز الحــد الأقصى اعــتبرت  لا يعــدّّ وعــدًًا بالبيــع مــا دام أنــه لم يتجــاوز الحــد الأقصى المقــرر قانون�

ًـا لذلــك  المـدة المتجــاوزة وحدهــا وعــدًًا بالبيــع، واعــتبرت المـدة غير المتجــاوزة مــن ضمــن مــدة الاسترداد، وتطبيق�

لــو اتفــق البائــع والمـشتري على تمديــد مــدة الاسترداد لمـدة أربــع ســنوات اعــتبرت الــثلاث ســنوات ضمــن مــدة 

الاسترداد، واعــتبرت الســنة المتبقيــة وعــدًًا بالبيــع مــن جانــب المـشتري.

وثالــث مــا يُلُاحــظ بــأن القانــونين اللبنــاني والمغــربي لم يجــزا الاتفــاق على مــدة أكثر مــن الــثلاث ســنوات، وذلــك 

لاعتبــارات تتعلــق في رغبتــهما في اســتقرار الملكيــة، وعــدم اســتمرارها معلقــة لــفترة طويلــة، وهــي اعتبــارات تتعلق 
185	 مُُشار إليه لدى: زهدي يكن، مرجع سابق، ص١٣٦.

186	 مُُشار إليه لدى: محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص٥٨٦.
187	 انظر بمعنى آخر: المرجع السابق، ص٥٨٦.

188	 يوسف محمد قاسم عبيدات، مرجع سابق، ص١٦٤. 
189	 مُُشار إليه لدى: أنور سلطان، مرجع سابق، ص٣١١.

190	 زهدي يكن، مرجع سابق، ص١٣٦.
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، ووجــب إنقاصــه للحــد  بالنظــام العــام، فــإذا اتفــق على مــدة أكثر مــن الــثلاث ســنوات وقــع هــذا الاتفــاق بــاطالًا

المقــرر قانون�ًـا عــمالًا بنظريــة انتقــاص العقــد191.

ورابــع مــا يُلُاحــظ بــأن المـدة المقــررة في كِلِا القانــونين مــدةٌٌ قاطعــة لا يجــوز للقــاضي إطالتهــا حتــى لــو كان عــدم 

ًـا عــن إرادتــه، وذلــك مــا لم يرتكــب المـشتري خطــأ يــؤدي إلى عــدم تمكــن البائــع مــن  استرداد البائــع للمبيــع خارج�

ًـا لذلــك لــو كان خطــأ المـشتري يــسيرًاً أكان أم جســيامًا هــو المانــع الرئيــس مــن مبــاشرة  استرداد المبيــع192، وتطبيق�

البائــع حقــه بــاسترداد المبيــع جــاز للبائــع استرداد المبيــع بعــد انقضــاء مــدة الاسترداد، وجــاز للقــاضي عندئــذٍٍ إطالــة 

المـدة، ويُعُــاب على كِلِا القانــونين عــدم تحديــدهما لمـدة استرداد المبيــع بعــد زوال المانــع الظاهــر بخطــأ المـشتري، 

ونــرى بأنــه مــن الضروريــة تعــيين مــدة ســنة بعــد زوال المانــع كحــد أقصى لاسترداد المبيــع إذا كان خطــأ المـشتري 

. ـيـسيرًاً، وـمـدة ـسـنتين إذا كان خـطـأ اـمـشتري جـسـيامًا

وخامــس مــا يُلُاحــظ بــأن عــدم اتفــاق البائــع والمـشتري – في ظــل القانــونين اللبنــاني والمغــربي – على مــدة الاسترداد 

ــع  ــكوت البائ ــا على أن س ــك تأسيسًً ــون، وذل ــا القان ــي قرره مـدة الت ــا ال ــنوات بوصفه ــا ثلاث س ــتلزم اعتباره يس

ــون193،  ــررة في القان مـدة المق ــهما بال ــا قبول ــة مفاده ــس إلى قرين ــدة الاسترداد يُؤُس ــاق على م ــن الاتف مـشتري ع وال

ــع والمـشتري على مــدة  ــاء إذا لم يتفــق البائ ــع الوف ــطلان بي ــذي يقــرر ب ــي ال ــون المـدني اليمن ًـا للقان ــك خلاف� وذل

ًـا هــذا البــطلان على اعتبــار العقــد – في هــذا الفــرض – مــن قبيــل بيــع الرجــاء  معلومــة مقترنــة بالعقــد194، مؤسس�

الباطــل.

وســادس مــا يُلُاحــظ بــأن المـدة المقــررة في كِلِا القانــونين ليســت مــن النظــام العــام بالمفهــوم الإجــرائي، ومــؤدى 

ذلــك وجــوب التمســك بهــا مــن قِِبــل المـشتري أو كل شــخص ذي مصلحــة أمــام محكمــة الموضــوع، ويترتــب على 

ذلــك نتيجــتين، أولــهما عــدم جــواز إثــارة الدفــع بانقضــاء المـدة لأول مــرة أمــام محكمــة التمييــز195، وثانيــهما عــدم 

جــواز إثــارة انقضــاء المـدة مــن قِِبــل محكمــة الموضــوع طــالما لم يتمســك بــه مــن لــه مصلحــة أمامهــا، وهــذا مــا 

ــة المحــددة بالبيــع الوفــائي بــثلاث ســنوات لا تتعلــق  ــز اللبنانيــة عندمــا قضــت: "ان المهل أكدتــه محكمــة التميي

بالأنتظــام العــام ولا يتوجــب على المحكمــة ان تثيرهــا عفــوا"196.

ــب على  ــادم197، ويترت ــقوط لا تق ــدة س ــونين م ــع في كِلِا القان ــررة لاسترداد المبي مـدة المق ــأن ال ــظ ب ــا يُلُاح ــر م وآخ

ذلــك احتســاب أيــام الإجــازات الرســمية ولــو انتهــت خلالهــا المـدة، وسريانهــا على الصــغير المميــز ولــو لم يكــن لــه 
191	 وفي هــذا الصــدد يــرى أحــد الباحــثين – بحــق – بــأن الاتفــاق بين البائــع والمـشتري على مــدة خمــس ســنوات لا يــؤدي إلى بــطلان العقــد عــمالًا بنظريــة انتقــاص العقــد الــذي تقــوم على منطــق 
ًـا في جــزءٌٌ منــه، وهــو إنقــاص مــدة استرداد المبيــع لتكــون ثلاث ســنوات، وبــاطالًا في الجــزء  مــن القــول بــأن مــالا يمكــن إنقــاذه كلــه يجــب ألا يــقضى بزوالــه كلــه، وعلى ذلــك يكــون العقــد صحيح�

الأخــر، وهــو مــدة الســنتين.
راجع في ذلك: يوسف محمد قاسم عبيدات، مرجع سابق، ص١٦٤.

192	 تنــص المادة )٤٧٥( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني على أن: "ان الميعــاد المذكــور متحتــم لا يجــوز للقــاضي ان يحكــم باطالتــه وإن لم يكــن فيــه مختــارا. امــا اذا كان عــدم اســتعماله هــذا 
الحــق ناشــئا عــن خطــأ مــن المـشتري فانقضــاء المهلــة لا يحــول دون اســتعماله"، وتقابلهــا المادة )٥٨٧( مــن قانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي: "الأجــل المحــدد للاسترداد قاطــع، فلا يجــوز للقــاضي 
تمديــده ولــو كان عــدم تمكــن البائــع مــن مبــاشرة رخصــة الاسترداد راجعــا إلى ســبب خــارج عــن إرادتــه، إلا أنــه إذا كان عــدم تمكــن البائــع مــن مبــاشرة رخصــة الاسترداد راجعــا إلى خطــأ المـشتري، 

ـفـإن ـفـوات الأـجـل المـحـدد لا يمـنـع الباـئـع ـمـن مـبـاشرة حـقـه".
193	 انظر بمعنى مقارب: أنور سلطان، مرجع سابق، ص٣١١.

ًـا لنظريــة انتقــاص العقــد، وهــذا مــا أكدتــه المادة )٥٧٨/٢( مــن القانــون المـدني اليمنــي: "اذا كان شرط رد  194	 ولكــن إذا كانــت المـدة المجهولــة لاحقــة على العقــد صــحّّ العقــد، وبطــل الشرط تطبيق�
المبيــع مطلقــا وغير مقيــد بمـدة معلومــة واقترن بالعقــد فهــو مــن قبيــل بيــع الرجــاء الباطــل فيبطــل العقــد والشرط معــا. امــا اذا كان شرط الــرد المجهــول المـدة لاحقــا للعقــد صــح البيــع وبطــل 

الشرط".
ًـا على أن وظيفــة محكمــة التمييــز تقــتصر على مراقبــة  195	 إن مجــرد مخالطــة الدفــع المطــروح أمــام محكمــة التمييــز لواقــع لم يتــم إثارتــه أمــام محكمــة الموضــوع يعــدّّ ســببًًا جديــدًًا غير مقبــول تأسيس�
تطبيــق القانــون على وجهــه الصحيــح، وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة بأنــه: "لما كان النعــي قوامــه دفــاع قانــوني يخالطــه واقــع لم يســبق للطاعــن اثارتــه امــام محكمــة الموضــوع فانــه 

يـعـتبر ـسـببا جدـيـدا لايـجـوز التـحـدي ـبـه لأول ـمـرة اـمـام محكـمـة التميـيـز وـمـن ـثـم يـكـون غير مقـبـول".
حكم تمييز بحريني صادر بمناسبة الطعن رقم )١٩٥٩( لسنة ٢٠١٩ بجلسة ٢٠٢٠/٧/٢٠م.

http://77.42.251.205/RulingRefPage. ،حكــم تمييــز لبنــاني صــادر بموجــب الطعــن رقــم )١٢( لســنة ١٩٦٩ بجلســة ١٩٦٩/١/١٧م، منشــور في الموقــع الإلــكتروني الرســمي للجامعــة اللبنانيــة 	196
٢٠٢٤/٥/١٩م.  .aspx?id=132668&SeqID=1390&type=2

197	 وفي هــذا الصــدد يميــز القضــاء البحرينــي بين مــدتي الســقوط والتقــادم مــن حيــث الأثــر الإجــرائي المترتــب عليــهما، فالســقوط إذا حصــل وجــب عــدم قبــول الدعــوى، بيــنما التقــادم إذا حصــل 
وجــب عــدم سماع الدعــوى إذا تمســك بهــذا الدفــع صاحــب المصلحــة، وهــذا مــا أكدتــه محكمــة التمييــز البحرينيــة عندمــا قضــت بأنــه: "مــن المقــرر أن العلــة مما أورده المشرع بانقضــاء الالتــزام 
بعــدم سماع الدعــوى بمـرور الزمــان هــي حمايــة الأوضــاع المســتقرة أو كجــزاء علي إهمال الدائــن أو قرينــة على الوفــاء فإنــه بذلــك يختلــف عــن المواعيــد المســقطة التــي ينــص المشرع بشــأنها على 
ســقوط الحــق إذا لم يتــم مراعــاة الميعــاد الــذي يجــب أن يتــم فيــه حــتماًً عمــل مــعين فــإذا لم يرتــب المشرع جــزاء الســقوط على مخالفــة الميعــاد فإنــه يعــد مــن قبيــل المواعيــد التنظيميــة ولا تؤثــر 

علي قبــول الدعــوى أمــام المحاكــم".
حكم تمييز بحريني صادر بمناسبة الطعن رقم )٨٢٩( لسنة ٢٠٢٢ بجلسة ٢٠٢٣/٦/٥م.

سيد إبراهيم محسن عدنان العلوي
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ًـا198، وفي هــذا الصــدد يقــول الفقيــه الفــرنسي بــودري لاكنــتنري (Baudry Lacantinerie): "لا يجــوز طلــب  نائب�

الاسترداد بعــد انقضــاء المـدة ولــو كان اخــر يــوم صــادف عطلــة لان الامــر هنــا لا يتعلــق باجــراءات خاصــة بقانــون 

المحــاكمات وانمـا يتعلــق بوقــوع شرط يجــب ان يحصــل طبقــا لما اتفــق عليــه الفريقــان"199.

الفرع الثالث
الكيفية القانونية لاسترداد المبيع

اختلــف الفقــه الفــرنسي حــول كيفيــة استرداد المبيــع، فذهــب اتجــاهٌٌ للاكتفــاء بعــرض الثمــن والمصروفــات على 

ًـا فعلي�ًـا دون الحاجــة  ًـا حقيقي�ًـا، وذهــب اتجــاهٌٌ ثــانٍٍ للاقتصــار على عــرض الثمــن والمصروفــات عرض� المـشتري عرض�

ًـا،  ًـا أو فعلي� ــا حقيقي� ــات عرضًً ــث إلى عــدم ضرورة عــرض الثمــن والمصروف للعــرض الحقيقــي، وذهــب اتجــاهٌٌ ثال

ــم  ــورًًا ليت ــات ف ــع الثمــن والمصروف ــع، والاســتعداد لدف ــاسترداد المبي ــة ب ــع للمــشتري الرغب ــداء البائ ــاء بإب والاكتف

ــسير القضــاءان الفــرنسي والمصري،  ــع، وبهــذا الاتجــاه ي ــإرادة منفــردة صــدرت مــن البائ ــع ب ــذٍٍ استرداد المبي عندئ

ًـا على شرط واقــف هــو دفــع الثمــن والمصروفــات، فــإذا  وجديــرٌٌ بالذكــر فــإن الاسترداد في هــذا الفــرض يكــون معلق�

لم يقــم البائــع بدفعهــا اعــتبر الاسترداد كأن لم يكــن200.

ــات  ــا بين الاتجاه ــل جمع ــث، ب ــاه الثال ــربي الاتج ــاني والمغ ــونين اللبن ــلك القان ــي لم يس ــتوى التشريع وعلى المس

ًـا  ســالفة البيــان، فيتــعين على البائــع تبليــغ المـشتري برغبتــه في استرداد المبيــع على أن يكــون هــذا التبليــغ مقترن�

ًـا للقواعــد العامــة201، ولكــن التســاؤل الــذي يطــرح نفســه هــو: هــل هــذا العــرض  بعــرض الثمــن والمصروفــات طبق�

ــاء إلى  ــن الفقه ــبٌٌ م ــرض، فذهــب جان ــذا الع ــة له ــة القانوني ــاء 202 في الطبيع ــف الفقه ــعلي؟ اختل ــي أم ف حقيق

وجــوب العــرض الحقيقــي بإيــداع الثمــن والمصروفــات لخزينــة المحكمــة، بيــنما ذهــب جانــبٌٌ آخــر إلى الاكتفــاء 

بالعــرض الفــعلي دون الحاجــة للعــرض الحقيقــي، والصحيــح برأينــا بــأن الطبيعــة القانونيــة لهــذا العــرض تقــوم 

على الجمــع بين العــرضين الحقيقــي والفــعلي بحيــث يكــون للبائــع الــخيرة بينــهما مــا لم ينــص القانــونين على خلاف 

ذلــك، وذلــك عــمالًا بقاعــدة المطلــق يجــري على إطلاقــه مــا لم يــرد دليــل يقيــده.

ــغ المـشتري  ــة تبلي ــل بكفاي ــح هــو الاتجــاه الفقهــي الثالــث القائ ــأن الصحي ــرى في هــذا الجــدل ب ــا ن ومــن جهتن

برغبــة البائــع في استرداد المبيــع، على أن يكــون هــذا التبليــغ كتابــةًً، ويمنــح البائــع مــدة أســبوع بعــد اليــوم التــالي 

للتبليــغ، فــإذا لم يلتــزم بإعــادة الثمــن والمصروفــات اُعُــتبر التبليــغ بــالاسترداد كأن لم يكــن، ويســقط عندئــذٍٍ حــق 

البائــع في استرداد المبيــع إذا انقضــت مــدة الاسترداد لأن رغبــة البائــع بــالاسترداد تنتــج أثرهــا بمجــرد علــم المـشتري 

بهــا، ولكنــه لا يســقط إذا لم تنقــضِِ مــدة الاسترداد.

ولكــن التســاؤل الــذي يطــرح نفســه هنــا هــل البائــع هــو الدائــن الوحيــد بــاسترداد المبيــع، والمـشتري هــو المديــن 

الوحيــد بإعــادة المبيــع؟ جواب�ًـا على ذلــك نؤكــد على أن الأصــل يكــون البائــع دائن�ًـا لحقــه بــاسترداد المبيــع، والمشتري 

ًـا لالتزامــه بإعــادة المبيــع، إلا أنــه قــد تحصــل بعــض الأحــوال الاســتثنائية التــي تــغير المركــز القانــوني لــكلٌٌ  مدين�

كـز الداـئـن أو المدـيـن، ويمكنـنـا حصر ـهـذه الـحـالات ـفـيما ـيـأتي: مـنـهما، وتجعـلـهما ليـسـا في مرـ

198	 عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص١٢٩.
199	 مُُشار إليه لدى: زهدي يكن، مرجع سابق، ص١٣٧.

200	 مُُشار إليه لدى: عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص١٣٠-١٣١.
201	 تنــص المادة )٤٧٧( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني على أن: "يجــري حــق الاسترداد بــان يبلــغ البائــع الى المـشتري رغبتــه في استرداد المبيــع, ويجــب عليــه في الوقــت نفســه ان يعــرض رد 
الثمــن"، وتقابلهــا المادة )٥٩٠( مــن قانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي: "يحصــل طلــب الاسترداد بإخطــار البائــع للمــشتري برغبتــه في أن يــرد لــه المبيــع ومــن الضروري أن يقــوم البائــع في نفــس 

الوقــت بعــرض الثمــن".
202	 مُُشار إليه لدى: زهدي يكن، مرجع سابق، ص١٤١-١٤٢. 
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: موت البائع أوالًا

ــضِِ  ــالما لم تنق ــة ط ــق الاسترداد إلى الورث ــل ح ــع انتق ــدة استرداد المبي ــاء م ــكامًا أثن ــةًً أو ح ــع حقيق ــات البائ إذا م

مــدة الاسترداد، وعندئــذٍٍ يكــون الورثــة مجتمــعين في المركــز القانــوني للبائــع قبــل موتــه أي أصحــاب حــق استرداد 

المبيــع في مواجهــة المـشتري203، ولكــن الســؤال الــذي يفــرض نفســه هــو: كيــف يبــاشر الورثــة حــق استرداد المبيــع؟ 

ــب  ــة، فيج ــع الورث ــق الاسترداد لجمي ــال ح ــا إلى انتق ــب أوله ــة، ذه ــلمين إلى خمس ــاء المس ــمت آراء الفقه انقس

ًـا، وذهــب ثانيهــا إلى انتقــال حــق الاسترداد بنحــو العــام الاســتغراقي، فيجــوز  لاسترداد المبيــع أن يتفقــوا عليــه جميع�

لــكل واحــدٍٍ منهــم استرداد المبيــع، وذهــب ثالثهــا للتمييــز بين الاسترداد والإمضــاء، فــالاسترداد يثبــت لجميــع الورثــة، 

ع لمصلحــة جميــع الورثــة،  ّ بيــنما الإمضــاء لا يتــم إلا باتفــاق جميــع الورثــة، وذهــب رابعهــا إلى أن حــق الاسترداد �شُرّ

ّـى ولا يتكــرّّر،  فــإذا بــادر أحدهــم بــالاسترداد أو الإمضــاء تحقــق ذلــك، لأن الحــق واحــد، وصرف الوجــود لا يتثن�

وذهــب آخرهــا إلى تقســيم حــق الاسترداد بحســب نصيــب كل وارث204.

اخــتلافٌٌ فقهــيٌٌ ظهــر صــداه على المســتوى التشريعــي، فذهــب قانــون الموجبــات والعقود اللبنــاني إلى تبنــي الاتجاه 

ــود  ــات والعق ــون الالتزام ــنما ذهــب قان ــة مجتمــعين205، بي ــن الورث ــع م ــاشرة حــق استرداد المبي ــل بمب الأول القائ

المغــربي للجمــع بين الاتجــاهين الأول والثــاني، بحيــث يكــون الأصــل حــق مبــاشرة الاسترداد للورثــة مجتمــعين، فــإذا 

لم يجتمعــوا، وكان هنــاك وارث يرغــب بــالاسترداد جــاز لــه ذلــك على حســابه الخــاص206.

ثانيًًا: حوالة حق استرداد المبيع للغير

قــد تحصــل زيــادة في قيمــة المبيــع عنــد قيــام البائــع بــالاسترداد، وليتمكــن البائــع مــن الحصــول على الفــرق بين 

ثمـن البيــع وثمـن الاسترداد قــد يقــوم بحوالــة حــق الاسترداد للــغير207، وهــذا مــا يُعُــرف بحوالــة الحــق التــي أجازهــا 

ــا لا تنفــذ بحقــه إلا إذا  ــة دون الحاجــة لموافقــة المـشتري، ولكنه ــم هــذه الحوال ــون بحســب الأصــل208، وتت القان

ًـا209، ويترتــب على ذلــك انتقــال حــق الاسترداد  قبلهــا أو أُعُلــن بهــا أو تحقــق علمــه بهــا بقبولهــا صراحــةًً أو ضمن�

كـز القاـنـوني اـلـذي كان الباـئـع )المحـيـل( يتمـتـع ـبـه قـبـل ـمـن الباـئـع )المحـيـل( إلى المـحـال إلـيـه ليتمـتـع الأخير بالمرـ

الحوالة، ويكون من حقه إجبار المشتري على إعادة المبيع210.

203	 وهــذا مــا أكدتــه المادة )٤٧٨( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني بنصّّهــا: "اذا تــوفي البائــع قبــل ان يســتعمل حقــه في الاسترداد انتقــل هــذا الحــق الى ورثتــه فيســتعملونه في المـدة الباقيــة 
لمورثهــم مــن المهلــة"، وتقابلهــا المادة )٥٩١( مــن قانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي: "إذا مــات البائــع، قبــل أن يبــاشر حقــه في الاسترداد، انتقــل هــذا الحــق إلى ورثتــه لما بقــي مــن المـدة التــي 
كانــت لــه"، ويُلُاحــظ بــأن القانــون المغــربي اســتخدم لفــظ المـوت بــخلاف القانــون اللبنــاني الــذي اســتخدم لفــظ الوفــاة، والحقيقــة بــأن لفــظ المـوت أدق مــن الناحيــة القانونيــة لاشــتماله على 

اـمـوت بنوعـيـه الحقيـقـي والحكـمـي.
204	 لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع: محمــد رضــا الأنصــاري القمــي، العقــد النضيــد تقريــرًاً لأبحــاث المســجد الأعظــم في فقــه العقــود والمعــاملات )أحــكام الخيــار(، ج١٠، ط١، دار التفــسير للــنشر والتوزيــع، 

قــم، ٢٠١١م، ص٥-٦.
205	 تنــص المادة )٤٧٩( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني على أن: "لا يجــوز للورثــة ان يســتعملوا حــق الاسترداد الا مجتمــعين ولا ان يطلبــوا ســوى رد المبيــع بجملتــه. ويسري هــذا الحكــم ايضــا 

فــيما اذا بــاع عــدة اشــخاص بمقــتضى عقــد واحــد شــيئا مــشتركا بينهــم ولم يحفظــوا لــكل منهــم حقــه في استرداد حصتــه".
206	 تنــص المادة )٥٩٢( مــن قانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي على أن: "لا يســوغ لورثــة البائــع أن يبــاشروا حــق الاسترداد إلا مجتمــعين، وبالنســبة إلى المبيــع كلــه .وإذا لم يتفقــوا فــيما بينهــم، ســاغ 

لمـن يرغــب منهــم في الاسترداد أن يبــاشره على المبيــع كلــه لحســاب نفســه...".
207	 سليمان مرقس، مرجع سابق، ص٥٠٠.

208	 تنــص المادة )٢٨٧( مــن القانــون المـدني البحرينــي على أن: "يجــوز للدائــن أن يحيــل حقــه في ذمــة مدينــه إلى شــخص آخــر ، إلا إذا منــع ذلــك نــص في القانــون ، أو اتفــاق المتعاقديــن ، أو طبيعــة 
الالتـــزام ، وتتــم الحوالــة دون حاجــة إلى رضــاء المديــن".

209	 وفي هــذا الصــدد قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة بأنــه: "المقــرر طبقــا لنــص المادتين 287 , 289 مــن القانــون المـدني أن حوالــة الحــق تنعقــد بالاتفــاق بين دائــن محيــل بحــق لــه في ذمــة مدينــه 
وآخــر محــال لــه بهــذا الحــق ليحــل بــه محــل الدائــن الســابق في علاقتــه بالمديــن المحــال عليــه الــذي تتــم الحوالــة دون حاجــة إلى رضائــه, ولكنهــا لا تكــون نافــذة في حقــه أو في حــق غيره قبــل 
علمــه بوقوعهــا بإعلانــه بهــا مــا لم يكــن قــد تحقــق علمــه بهــا بقبولهــا صراحــة أو ضمنــا فإنــه يلتــزم بهــا مــن وقــت قبولــه ولــو لم يكــن لــه تاريــخ ثابــت, ولكنهــا لا تنفــذ قبــل الــغير في هــذه 
الحالــة إلا مــن الوقــت الــذي يكــون لقبــول المديــن تاريــخ ثابــت على النحــو المـبين بــالمادة 14 مــن قانــون الإثبــات". حكــم تمييــز بحرينــي صــادر بمناســبة الطعــن رقــم )٧٥٣( لســنة ٢٠١٥ بجلســة 

٢٠١٦/١٠/١٧م.
210	 ومــن التطبيقــات القضائيــة قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة بأنــه: "المقــرر وفقــاًً لنــص المادة ٢٨٧ مــن القانــون المـدني أنــه يجــوز للدائــن أن يحيــل حقــه في ذمــة مدينــه إلى شــخص أخــر، إلا 
إذا منــع ذلــك نــص في القانــون ،أو اتفــاق المتعاقديــن، أو طبيعــة الالتــزام ،وتتــم الحوالــة دون حاجــة إلى رضــاء المديــن وفي المادة ٢/٣١٤ أن الوفــاء بالالتــزام يصــح مــن أي شــخص ممــن ليســت لــه 

فـض ـهـذا الوـفـاء ـمـن اـلـغير إذا اعترض المدـيـن على ذـلـك وأبـلـغ الداـئـن ـهـذا الاعتراض". غـم إرادـتـه ،على أـنـه يـجـوز للداـئـن أن يرـ مصلـحـة في ـهـذا الوـفـاء وـلـو كان ذـلـك دون عـلـم المدـيـن أو رـ
حكم تمييز بحريني صادر بمناسبة الطعن رقم )٤٥٦( لسنة ٢٠٢٣ بجلسة ٢٠٢٤/٣/٤م. 

وقضــت كذلــك بأنــه: "مــن المقــرر طبقــا لــلمادة  287مــن القانــون المـدني انــه يجــوز للدائــن أن يحيــل حقــه في ذمــة مدينــه الى شــخص آخــر الا اذا منــع ذلــك نــص في القانــون او اتفــاق المتعاقديــن او 
صيغــة الالتــزام وتتــم الحوالــة دون حاجــة الى رضــاء المديــن وتنفــذ في حقــه متــى اعلــن بهــا طبقــا لــلمادة 289 مــن ذات القانــون”.

حكم تمييز بحريني صادر بمناسبة الطعنين رقمي )١٦٤ و١٧١( لسنة ٢٠١٦ بجلسة ٢٠١٨/٣/٥م.

سيد إبراهيم محسن عدنان العلوي
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ثالثًًا: الدعوى غير المباشرة

يجــوز لدائنــي البائــع مبــاشرة حــق استرداد المبيــع بموجــب الدعــوى غير المبــاشرة211  التــي منحهــا القانــون لــكل 

دائــن – ولــو لم يكــن حقــه حــال الأداء – يباشرهــا باســم مدينــه إذا أثبــت أن الأخير لم يســتفد مــن هــذه الحقــوق، 

ــن213،  ــذار المدي ــشترط إع ــار212، ولا ي ــذا الإعس ــن ه ــد م ــاره أو يزي ــبب إعس ــد يس ــا ق ــتفادته منه ــدم اس وأن ع

ويتمتــع الدائــن بالمركــز القانــوني للنائــب عــن المديــن، مما يعنــي بــأن كل فائــدة تنتــج عــن اســتعمال هــذا الحــق 

ًـا لذلــك فــإذا كان البائــع  تدخــل في الــضمان العــام، ويكــون مــن حــق جميــع الدائــنين الاســتفادة منهــا214، وتطبيق�

لم يســتفد مــن حــق استرداد المبيــع طــالما لم تنقــض مــدة الاسترداد، وكانــت عــدم الاســتفادة قــد تــؤدي إلى إعســاره 

أو تزيــد مــن إعســاره جــاز لدائنيــه مبــاشرة هــذا الحــق ليتمتعــوا بالمركــز القانــوني الــذي كان البائــع يتمتــع بــه 

ــات أن  ــع بإثب ــي البائ ــب الاسترداد مــن دائن ــع طل ــاء أجــازوا للمــشتري دف ــل الاسترداد215، على أن بعــض الفقه قب

مصلحتهــم لا تتحقــق إلا بالاســتفادة مــن حــق البائــع )مدينهــم( بــاسترداد المبيــع216.

رابعًًا: إعسار البائع

إذا صــدر الحكــم بإشــهار إعســار البائــع جــاز للدائــنين استرداد المبيــع مــن المـشتري ليدخــل بعــد ذلــك للــضمان 

العــام217، ويســتفيد منــه جميــع دائنــي البائــع، وهــذا مــا أكــدت عليــه المادة )٤٨١( مــن قانــون الموجبــات والعقود 

ــون الالتزامــات والعقــود  ــنين"، والمادة )٥٩٤( مــن قان ــع كان حــق الاسترداد للدائ ــن إعســار البائ ــاني: "اذا أعل اللبن

المغــربي: "إذا اشــهر عسر البائــع، جــاز لكتلــة دائنيــه أن تبــاشر حــق الاسترداد".

خامسًًا: موت المشتري

إذا مــات المـشتري حقيقــةًً أو حــكامًا أثنــاء مــدة استرداد المبيــع انتقــل حــق البائــع في استرداد المبيــع إلى ذمــة ورثــة 

المـشتري طــالما لم تنقــضِِ مــدة الاسترداد218، فــإذا رفــض ورثــة المـشتري الوفــاء بهــذا الالتــزام جــاز للبائــع إقامــة 

دعــوى الاسترداد في مواجهتهــم مجتمــعين، وإذا جــرى توزيــع تركــة المـشتري، ودخــل المبيــع في حصــة أحــد الورثــة 
211	 سليمان مرقس، مرجع سابق، ص٥٠٠.

212	 تنــص المادة )أ/٢٣٠( مــن القانــون المـدني البحرينــي على أن: "لـــكل دائـــن ، ولـــو لـــم يـــكن حقـــه مستحـــق الأداء ، أن يســتعمل باســم مدينــه جميــع حقــــوق هــذا المديــن إلا مــا كان منهــا متــصلا 
بشــخصه خاصــة أو غير قابــل للحجــز ، إذا أثبــت أن المديــن لم يســتعمل هــذه الحقــوق وأن عــدم استعمالــــه إياهــــا مــن شــأنه أن يســبب إعســاره أو أن يزيــد في هــذا الإعســار".

213	 تنــص المادة )ب/٢٣٠( مــن القانــون المـدني البحرينــي على أن: "ولا يلــزم لاســتعمال الدائــن حقــوق مدينــه إعــذار هــذا المديــن ، ولكــن إذا رفعــت دعــوى باســمه وجــب إدخالــه فيهــا وإلا كانــت 
غير مقبولــة".

214	 تنــص المادة )٢٣١( مــن القانــون المـدني البحرينــي على أن: "يعــتبر الدائــن في اســتعمال حقــوق مدينــه نائبــا عنــه ، وكل فائــدة تنتــج مــن اســتعمال هــذه الحقــوق تدخــل في أمــوال المديــن وتكــون 
ضمانــا لجميــع دائنيــه".

215	 ومــن التطبيقــات القضائيــة قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة حديث�ًـا بأنــه: "أن الدعــوى غير المبــاشرة - طبقــا لنــص المادة ٢٣٠ مــن القانــون المـدنى - هــى إحــدى الوســائل التــى شرعهــا القانــون 
للدائــنين العــاديين للمحافظــة على الــضمان العــام لهــم باعتبــار أنهــم متســاوون جميعــا في هــذا الــضمان إذ يحــق لأى منهــم رفــع دعــوى باســم مدينــه على مديــن هــذا الأخير للمطالبــة بحــق مــالى 
محقــق الوجــود لمدينــه، ولا يلــزم أن يكــون مســتحق الأداء، متــى كان قــابلاًً للحجــز عليــه وكان مــن شــأن تقــصير مدينــه في المطالبــة بــه الاضرار بمركــزه المالي وذلــك بــأن يــؤدى هــذا التقــصير إلى 
اعســاره اعســاراًً فعليــا بمعنــى أن تزيــد ديونــه على حقوقــه أو زيــادة هــذا الاعســار، فــإذا قضى للدائــن العــادى بطلبــه، ارتــد إلى الذمــة الماليــة للمديــن ودخــل في الــضمان العــام للدائــنين، ويــشترط 
لقبــول هــذه الدعــوي أن يرفعهــا الدائــن باســم مدينــه لا باســمه الشــخصي وإلا يتــعين إدخــال المديــن أو تدخلــه في الدعــوى، ويتســع هــذا النــص ليشــمل حــق هــذا الدائــن في الطعــن على الأحــكام 
القضائيــة التــي يكــون مدينــه طرفــاًً فيهــا متــي توافــرت في الطعــن ذات الشروط الســابقة، كما يكــون لــه أيضــاًً اتخــاذ كافــة الإجــراءات الكفيلــة للمحافظــة على حــق مدينــه لــدي الــغير ويكــون 
مــن شــأنها المحافظــة على الــضمان العــام لــه، وفى جميــع الأحــوال يقــع على الدائــن عــبء اثبــات أن تقــصير المديــن في المطالبــة بحقوقــه الماليــة في ذمــة مدينــه مــن شــأنه أن يــؤدى إلى إعســاره أو 

يزيــد مــن هــذا الاعســار إن كان”. حكــم تمييــز بحرينــي صــادر بمناســبة الطعــن رقــم )٤٣٠( لســنة ٢٠٢٣ بجلســة ٢٠٢٤/٤/٢٣م.
216	 سليمان مرقس، مرجع سابق، ص٥٠٠.

217	 ومــن الجديــر بالذكــر فــإن القانــون المـدني البحرينــي لم يضــع إعســار المديــن مــن ضمــن الوســائل التــي تحافــظ على الــضمان العــام، وهــذا مــا أكــدت عليــه محكمــة التمييــز البحرينيــة عندمــا 
قضــت بأنــه: " المقــرر أنــه يــبين مــن نصــوص المـواد مــن 229 إلى 244 مــن القانــون المـدني أن المشرع البحرينــي لم يشــأ أن يأخــذ بنظــام الإعســار المـدني القضــائي كإحــدى الوســائل التــي تكفــل 
للدائــنين العــاديين المحافظــة على الــضمان العــام للمديــن واقــتصر على تحديــد هــذه الوســائل في الدعــوى غير المبــاشرة, ودعــوى عــدم نفــاذ التصرفــات والحــق في الحبــس, بالإضافــة إلى دعــوى 
الصوريــة والتــي ورد عليهــا النــص في المادتين 131 , 132 مــن هــذا القانــون, مما مفــاده أنــه لا يجــوز للدائــن العــادي أن يطالــب بشــهر إعســار مدينــه, كما لا يجــوز ذلــك للمديــن ذاتــه, والقــول 
بــغير ذلــك مــؤداه ابتــداع وســيلة لم يقرهــا القانــون, ولا يــغير مــن هــذا النظــر مــا أورده المشرع في بعــض هــذه النصــوص مــن ترتيــب بعــض الآثــار القانونيــة للمديــن الــذي لا تكفــي أموالــه للوفــاء 
بديونــه المســتحقة الأداء كشرط لاســتخدام إحــدى هــذه الوســائل المحــددة حصرا، ومــن ثــم تكــون دعــوى الطاعــن بطلــب الحكــم بإشــهار إعســاره إعســارا فعليــا لاســتغراق ديونــه لأموالــه وعــدم 
قدرتــه على الســداد قــد افتقــدت الأســاس القانــوني, وإذ التــزم الحكــم الابتــدائي المؤيــد بالحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضى برفــض الدعــوى فإنــه يكــون طبــق القانــون تطبيقــا صحيحــا ويكــون 

النعــي عليــه قائمـا على غير أســاس". حكــم تمييــز بحرينــي صــادر بمناســبة الطعــن رقــم )٧٣٨( لســنة ٢٠١٢ بجلســة ٢٠١٤/١٠/٢٨م.
ًـا لســلفهم قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة بأنــه: " مــؤدى النــص في المادة 133 مــن القانــون المـدني أن "تــنصرف آثــار العقــد إلى  ًـا عام� 218	 وعــن انتقــال الالتزامــات مــن إلى الورثــة باعتبارهــم خلف�
المتعاقديــن والخلــف العــام دون إخلال بالقواعــد المتعلقــة بــالميراث – على أن آثــار العقــد لا تــنصرف إلى الخلــف العــام لأحــد المتعاقديــن أو كليــهما، إذا اقــتضى ذلــك العقــد أو طبيعــة التعامــل أو 
نــص في القانــون ”أن الأصــل أن آثــار العقــد لا تقــتصر على المتعاقديــن بــل تجاوزهــم إلى مــن يخلفهــم خلافــة عامــة مــن طريــق الميراث أو الوصيــة واســتثناء مــن هــذا الأصــل، لا تــنصرف آثــار العقــد 
إلى هــذه الفئــة الأخيرة، إذا كانــت العلاقــة القانونيــة شــخصية بحتــه، وهــذه تســتخلص مــن إرادة المتعاقديــن صريحــة كانــت أو ضمنيــة، أو مــن طبيعــة العقــد أو مــن نــص في القانــون، والمتعاقــد 
هــو مــن اشترك في ابــرام العقــد بنفســه أو بوكيــل عنــه على نحــو تــنصرف معــه الحقــوق والالتزامــات الناشــئة عــن العقــد إليــه، أمــا  الخلــف العــام – في علاقــات الأشــخاص الطبيعــيين – فهــو كل 

كـة كمجـمـوع قاـنـوني دون ـمـال ـمـعين بذاـتـه...”. ـمـن ـتـؤول إلـيـه كل حـقـوق الـسـلف والتزاماـتـه، ومـصـدر الخلاـفـة العاـمـة يـكـون غالـبـا في الميراث أو الوصـيـة بـجـزء ـمـن التـر
حكم تمييز بحريني صادر بمناسبة الطعن رقم )٨٧٧( لسنة ٢٠٢١ بجلسة ٢٠٢٢/٢/١م.

بي ع الوفاء في ضوء آراء الفقه والتشريعات العربية: دراسة تحليلية نقدية مقارنة



دراســات قانونيــة معاصـــرة112

وجــب إقامــة دعــوى الاسترداد ضــده دون الورثــة الآخريــن219، وعلى ذلــك يكتســب الورثــة في الحالــة الأولى المركــز 

القانــوني للمــشتري قبــل موتــه، ويكتســب الــوارث في الحالــة الثانيــة المركــز القانــوني لمورثــه المـشتري قبــل موتــه.

سادسًًا: تصرف المشتري بالمبيع لمصلحة الغير

ــا فــيما ســبق إلى أن عيــب التكييــف التشريعــي لبيــع الوفــاء في ظــل القانــونين اللبنــاني والمغــربي يتمثــل في  أشرن

إمكانيــة المـشتري بالــتصرف في المبيــع خلال مــدة الاسترداد، ولمعالجــة هــذا العيــب منــح كِلِا القانــونين البائــع حــق 

استرداد المبيــع مــن المـشتري الثــاني، وعلى ذلــك يكتســب المـشتري الثــاني أو المـتصرف إليــه الثــاني المركــز القانــوني 

ًـا بإعــادة المبيــع للبائــع عنــد قيــام الأخير بإبــداء رغبتــه بــالاسترداد220. للمــشتري وفــاءًً ليكــون مدين�

المطلب الثاني
أحكام بيع الوفاء بعد استرداد المبيع

إذا قــام البائــع أو مــن يقــوم مقامــه باتخــاذ إجــراءات الاسترداد بتبليــغ المـشتري أو مــن يقــوم مقامــه بــاسترداد 

المبيــع، وأنــه على أتــم الاســتعداد لدفــع الثمــن والمصروفــات ترتبــت أحــكامٌٌ قانونيــة تتمثــل في فســخ بيــع الوفــاء 

بأثــر رجعــي، ومســؤولية المـشتري إذا هلــك المبيــع أو تعيــب أو تــغير تغــييرًاً جوهري�ًـا، وحــق المـشتري في حبــس 

المبيــع، والبقــاء حتــى نهايــة الســنة الزراعيــة، وعلى ذلــك نتنــاول في هــذا المطلــب هــذه الأحــكام في ثلاثــة فــروع، 

ــا  ــاني منه ــه، ونخصــص الث ــة علي ــة المترتب ــار القانوني ــي، والآث ــر رجع ــاء بأث ــع الوف ــا لفســخ بي نخصــص الأول منه

لدراســة مــدى مســؤولية المـشتري عــن هلاك المبيــع أو تعيبــه، ونخصــص الثالــث منهــا لدراســة حــق المـشتري في 

حـبـس المبـيـع، والبـقـاء لنهاـيـة الـسـنة الزراعـيـة، وذـلـك على النـحـو الـتـالي:

الفرع الأول
فسخ بيع الوفاء بأثر رجعي

يذهــب الاتجــاه الســائد في الفقــه إلى أن قيــام البائــع أو مــن يقــوم مقامــه باســتعمال حــق استرداد المبيــع يــؤدي 

إلى فســخ بيــع الوفــاء221، واعتبــاره كأن لم يكــن، ويتحقــق عندئــذٍٍ أثريــن، أولــهما زوال تصرفــات المـشتري أو مــن 

ًـا على أن تحقــق الشرط الفاســخ الــذي كان بيــع الوفــاء معلــقٌٌ عليــه، وثانيــهما نفــاذ  يقــوم مقامــه في المبيــع تأسيس�

ًـا على تحقــق الشرط الواقــف الــذي كان بيــع الوفــاء معلــقٌٌ عليــه222،  تصرفــات البائــع أو مــن يقــوم مقامــه تأسيس�

ــدم  مـقترن بشرط ع ــع ال ــة المبي ــع هــو زوال ملكي ــب على استرداد المبي ــوني المترت ــر القان ونحــن نذهــب إلى أن الأث

اـلـتصرف ـمـن ذـمـة اـمـشتري أو ـمـن يـقـوم مقاـمـه، واـسـتقرارها في مُُـلـك الباـئـع أو ـمـن يـقـوم مقاـمـه بصـفـة باـتـة.

وعلى كُُل حــال يترتــب على فســخ بيــع الوفــاء بأثــر رجعــي مجموعــة مــن الآثــار القانونيــة التــي تــؤدي إلى تغــيير 

كـز القاـنـوني ـ�لـكلٍٍ ـمـن الباـئـع واـمـشتري، ونتناولـهـا ـفـيما ـيـأتي: المرـ
219	 تنــص المادة )٤٨٠( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني على أم: "يجــوز ان تقــام دعــوى استرداد المبيــع على ورثــة المـشتري مجتمــعين. امــا اذا جــرى توزيــع التركــة ودخــل المبيــع في حصــة احــد 
الورثــة فتقــام دعــوى الاسترداد عليــه وحــده بالمبيــع كلــه"، وتقابلهــا المادة )٥٩٣( مــن قانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي: "يســوغ مبــاشرة دعــوى الاسترداد ضــد ورثــة المـشتري مجتمــعين .ولكــن 

إذا قســمت التركــة، ووقــع الشيء المبيــع في نصيــب أحــد الورثــة، أمكــن مبــاشرة دعــوى الاسترداد ضــده مــن أجــل المبيــع كلــه".
220	 ويكتســب عندئــذٍٍ المـتصرف إليــه الثــاني المركــز القانــوني للخلــف الخــاص، مما يعنــي بأنــه ي�ُـشترط لنفــاذ آثــار بيــع الوفــاء في ذمتــه أن يكــون عــالمًاً ببيــع الوفــاء وقــت إبرامــه أو مــن المـفترض بــه 
أن يعلــم، وهــذا مــا أكدتــه محكمــة التمييــز البحرينيــة عندمــا قضــت بأنــه: "المقــرر- أن مفــاد نــص المادة  134مــن القانــون المـدني أنــه إذا انشــأ العقــد التزامــات أو حقــوق شــخصية تتصــل بمـال 
مــعين ثــم انتقــل المال إلى خلــف خــاص، فــإن هــذه الالتزامــات والحقــوق تنتقــل إلى هــذا الخلــف، على أن هــذه الحقــوق لا تنتقــل إلى الخلــف الخــاص إلا إذا كان الأخير وقــت الإبــرام يعلــم بهــا 

أو في مقــدوره أن يعلــم بهــا”.
حكم تمييز بحريني صادر بمناسبة الطعن رقم )٢٦٦( لسنة ٢٠١٥ بجلسة ٢٠١٧/٤/١٧م.

221	 ولكــن هــذا الفســخ يختلــف عــن الفســخ في القواعــد العامــة في عــدم وجــود محــل للتعويــض بــخلاف الفســخ في القواعــد العامــة الــذي لا يقــوم مقــام التعويــض عنــد لزومــه، وهــذا مــا أكدتــه 
محكمــة التمييــز البحرينيــة عندمــا قضــت بأنــه: "مــن المقــرر أن مفــاد نــص المادتين 142، 147 مــن القانــون المـدني أنــه إذا فســخ العقــد أو انفســخ أعيــد المتعاقــدان إلى الحالــة التــي كانــا عليهــا 

قبــل العقــد. إلا أن الفســخ لا يجــزئ عــن التعويــض عنــد لزومــه".
حكم تمييز بحريني صادر بمناسبة الطعن رقم )٨٦٢( لسنة ٢٠٢٠ بجلسة ٢٠٢١/٤/٦م. 

222	 عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص١٣١.

سيد إبراهيم محسن عدنان العلوي
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: المركز القانوني للبائع أو من يقوم مقامه بعد استرداد المبيع أوالًا

يتــعين على البائــع إعــادة الثمــن للمــشتري بعــد إبــداء رغبتــه في استرداد المبيــع، وهــو – برأينــا – ثمـن البيــع نفســه 
الــذي دفعــه المـشتري لــه عنــد انعقــاد بيــع الوفــاء، إلا أن هنــاك قــولٌٌ يتبنــاه العلامــة ســليمان مرقــس 223 الــذي 
يعتقــد بعــدم وجــود مانــع مــن اخــتلاف ثمـن الاسترداد عــن ثمـن البيــع، فمــن الجائــز الاتفــاق بين البائــع والمـشتري 
على ذلــك، ومــن الراجــح صحــة هــذا الاتفــاق، والغالــب في الواقــع العــملي أن يكــون ثمـن الاسترداد أكثر مــن ثمـن 
البيــع224، قــولٌٌ لا نؤيــده على إطلاقــه، ذلــك أن الفــرق بين ثمـن البيــع وثمـن الاسترداد إذا كان الأخير أكثر مــن الأول 
هــو في واقــع الأمــر ربــا حرّمّتــه الشريعــة الإسلاميــة مــهما أطلــق عليــه البائــع والمـشتري مــن مســميات، وعلى ذلــك 
225، نعــم إذا كان مبلــغ الاسترداد أقــل مــن مبلــغ البيــع يكــون  ــة بــاطالًا ــا – الاتفــاق في هــذه الحال يكــون – برأين

ًـا. الاتفــاق صحيح�

وبجانــب الالتــزام بإعــادة الثمــن، يلتــزم البائــع أو مــن يقــوم مقامــه كذلــك بدفــع جميــع المصروفــات الضروريــة 
التــي أنفقهــا المـشتري لحفــظ المبيــع مــن الــهلاك، والمصروفــات النافعــة بقــدر مــا عــاد على المبيــع مــن منفعــة226، 
ــغٌٌ فيهــا بحيــث تــؤدي إلى إرهــاق البائــع  فــإذا أسرف المـشتري في تحــسين المبيــع، وأنفــق مصروفــات نافعــة مُُبال
عندمــا يبــدي رغبتــه بــاسترداد المبيــع جــاز للأخير المطالبــة بــاسترداد المبيــع بالحالــة التــي كان عليهــا قبــل إنفــاق 
ــع،  ــة المبي ــادة قيم ــؤدِِ إلى زي ــا لم ت ــا لأنه ــع بدفعه ــزم البائ ــة فلا يلت ــات الكمالي ــا المصروف ــات، أم ــذه المصروف ه
والأمــر ســيان بالنســبة لمصروفــات الصيانــة، فلا يلتــزم البائــع بدفعهــا لأنهــا تعــدّّ مــن المصاريــف اللازمــة للانتفــاع 

بالمبيــع227.

ــا إلى  ــن ذهب ــون الالتزامــات والعقــود المغــربي اللذي ــاني، وقان ــات والعقــود اللبن ــون الموجب رأيٌٌ لم يتفــق معــه قان
عــدم إلــزام البائــع بدفــع المصروفــات الضروريــة التــي أنفقهــا المـشتري طــوال مــدة الاسترداد228، اتجــاهٌٌ انتقــده – 
ًـا على أن المبيــع لــو كان في حيــازة البائــع لأنفــق عليــه  بحــق – الأســتاذ أنــور ســلطان قــائالًا بأنــه غير منطقــي تأسيس�

مثــل هــذه المصاريــف حتــى يُحُافــظ عليــه مــن الــهلاك229.

وأخيرًاً، إذا استرد البائــع أو مــن يقــوم مقامــه ملكيــة المبيــع جــاز لــه في الوقــت نفســه محــو قيــود جميــع الحقــوق 
العينيــة الأصليــة أو التبعيــة التــي قــام بإنشــائها المـشتري أو مــن يقــوم مقامــه أثنــاء مــدة الاسترداد للــغير، على أن 
البائــع مُُلــزم بــالاعتراف بحــق المســتأجر بالانتفــاع بالمبيــع حتــى لــو رتّبّــه المـشتري أثنــاء مــدة الاسترداد طــالما لم 
ًـا، ولم تجــاوز مــدة الإيجــار مــدة الاسترداد، وكان العقــد ينــص على تاريــخ صحيــح، وهــذا مــا أكــدت  يرتكــب غش�
ــود  ــات والعق ــون الالتزام ــن قان ــاني230، والمادة )٥٩٨( م ــود اللبن ــات والعق ــون الموجب ــن قان ــه المادة )٤٨٥( م علي

المغــربي231.

223	 سليمان مرقس، مرجع سابق، ص٥٠٢.
224	 ولهــذا القــول أســاس تشريعــي، فقــد ذهــب كلُُ مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني، وقانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي إلى جــواز الاتفــاق على اخــتلاف ثمـن الاسترداد عــن ثمـن البيــع ســواءًً 

أكان ـمـن الاسترداد أكثر ـمـن ـمـن البـيـع أم أـقـل مـنـه.
ًـا ولكــن قــد  225	 وفي هــذا الصــدد يقــول العلامــة الســنهوري: "وليــس مــن المحتــم أن يكــون الثمــن الــذى يــرده البائــع هــو نفــس الثمــن الــذى دفعــه المـشترى، وإن كان هــذا هــو الــذي يقــع غالب�
يتفــق المتعاقــدان على أن البائــع يــرد ثمن�ًـا أكثر أو أقــل، إلا أنــه في حالــة اشتراط رد ثمـن أكثر يكــون هــذا موجب�ًـا للشــك في أن العقــد رهــن بربــا فاحــش...". انظــر في ذلــك: عبــد الــرزاق الســنهوري، 

مرجــع ســابق، ص١٣١-١٣٢.
226	 ويُلُاحــظ في هــذا الصــدد بــأن المنفعــة أو الزيــادة في قيمــة المبيــع يتــعين أن تكــون ناجمــة عــن المصاريــف النافعــة التــي دفعهــا المـشتري أثنــاء مــدة الاسترداد، فــإذا زادت قيمــة المبيــع لأســباب 

خارجــة عــن إرادة المـشتري لم يلــزم البائــع بدفعهــا لأنهــا لا تدخــل ضمــن المصروفــات النافعــة. انظــر في ذلــك: زهــدي يكــن، مرجــع ســابق، ص١٥١.
227	  سليمان مرقس، مرجع سابق، ص٥٠٣.

228	 تنــص المادة )٤٨٣( قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني على أن: "ان البائــع الــذي يســتعمل حــق الاسترداد لا يمكنــه أن يعــود الى وضــع يــده على المبيــع, الا اذا رد: اولا- الثمــن الــذي قبضــه ثانيــا- 
النفقــات المفيــدة بمقــدار مــا زادتــه في قيمــة المبيــع, أمــا فــيما يختــص بالنفقــات الكماليــة فليــس للمــشتري ســوى نــزع مــا ادخلــه على المبيــع مــن التحــسين اذا اســتطاع نزعــه بلا ضرر. ولا يمكنــه 
ان يطلــب استرجــاع المصاريــف الضروريــة ولا مصاريــف الصيانــة ولا نفقــة جنــي الاثمـار..."، وتقابلهــا ، المادة )أ/٥٩٦( مــن قانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي: "البائــع الــذي يســتعمل حــق الاسترداد 
لا يمكنــه أن يحــوز الشيء المبيــع إلا بعــد دفــع :أولا: الثمــن الــذي قبضــه؛ ثانيــا: المصروفــات النافعــة التــي ترتبــت عليهــا زيــادة في قيمــة الشيء وفي حــدود تلــك الزيــادة. أمــا مصروفــات الترف. فلا 

يكــون للمــشتري إلا حــق إزالــة التحســينات التــي أحدثهــا إذا أمكــن ذلــك بــغير ضرر، وليــس لــه أن يــسترد لا المصروفــات الضروريــة ولا مصروفــات الصيانــة، ولا مصروفــات جنــي الــثمار...".
229	 أنور سلطان، مرجع سابق، ص٣١٨.

230	 تنــص المادة )٤٨٥( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني على أن: "ان البائــع الــذي يــسترد ملكــه بمقــتضى حــق الاسترداد, يكتســب في الوقــت نفســه الحــق في محــو قيــود جميــع الحقــوق العينيــة 
والاعبــاء والرهــون التــي انشــأها عليــه المـشتري غير انــه ملــزم بتنفيــذ عقــود الايجــار التــي عقدهــا المـشتري بلا احتيــال على شرط ان لا تتجــاوز مــدة الاجــارة المهلــة المنصــوص عليهــا للاسترداد وأن 

يكــون عقــد الايجــار ذا تاريــخ صحيــح".
231	 تنــص المادة )٥٩٨( مــن قانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي على أن: "ان البائــع الــذي يــسترد ملكــه بمقــتضى حــق الاسترداد, يكتســب في الوقــت نفســه الحــق في محــو قيــود جميــع الحقــوق العينيــة 
والاعبــاء والرهــون التــي انشــأها عليــه المـشتري غير انــه ملــزم بتنفيــذ عقــود الايجــار التــي عقدهــا المـشتري بلا احتيــال على شرط ان لا تتجــاوز مــدة الاجــارة المهلــة المنصــوص عليهــا للاسترداد وأن 

يكــون عقــد الايجــار ذا تاريــخ صحيــح".

بي ع الوفاء في ضوء آراء الفقه والتشريعات العربية: دراسة تحليلية نقدية مقارنة
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ثانيًًا: المركز القانوني للمشتري أو من يقوم مقامه بعد استرداد المبيع 

ــة الســنهوري بــأن الأثــر القانــوني المترتــب على فســخ بيــع الوفــاء هــو اعتبــار المـشتري وفــاءًً في المركــز  ـيـرى العلا
مـشتري  ــتحق ال ــد، ويس ــل الفوائ ــا مقاب ــه لأنه ــع دون ثمرات ــع للبائ ــادة المبي ــه إع ــعين علي ــن، ويت ــوني للمدي القان
ــول الأرض أم  ــة كمحص ــرات طبيعي ــت الثم ــواءًً أكان ــاريًاً س ــاء س ــع الوف ــا بي ــي فيه ــي بق مـدة الت ــبة ال ــا بنس منه
مدنيــة كأجــرة منــزل، وإذا نقــص المبيــع، فــإن كان بخطــأ الــغير بــرأت ذمــة المـشتري، ولكــن للبائــع ببداهــة عــدم 

ــه232. ــو مســؤولٌٌ عن استرداده، وإن كان بخطــأ المـشتري فه

ــا  ــن ذهب ــربي اللذي ــود المغ ــات والعق ــون الالتزام ــاني، وقان ــود اللبن ــات والعق ــون الموجب ــن قان ــذه كلٌٌ م اتجــاهٌٌ نب
بصراحــة إلى إلــزام المـشتري بــرد الــثمار التــي جناهــا مــن انتفاعــه بالمبيــع طــوال مــدة الاسترداد أي منــذ اليــوم 
ــز  ــؤدي للإضرار بالمرك ــه ي ــديد لأن ــاهٌٌ غير س ــو اتج ــوم الاسترداد233، وه ــى ي ــن حت ــه الثم ــع أو أودع في ــذي دف ال
ــاع  ــه في الانتف ــو رغبت ــب – ه ــاء – في الغال ــع الوف ــرام بي مـشتري لإب ــع ال ــذي دف ــك أن ال ــشتري، ذل ــوني للم القان
بالمبيــع طــوال مــدة الاسترداد، فــإذا زالــت هــذه المنفعــة اعــتبر العقــد شــبيهًًا بالــتبرع لأن المـشتري لم يدفــع الثمــن 
للاســتعمال فقــط، إذ كان بإمكانــه دفــع أقــل مــن هــذا الثمــن ليســتأجر المبيــع، ويســتقر مركــزه القانــوني، فلذلــك 

لـثمار مـقـابالًا للخـطـر اـلـذي يتـهـدد ملكـيـة اـمـشتري باـلـزوال ـطـوال ـمـدة الاسترداد. يـكـون الانتـفـاع بجـنـي اـ

وعلى كُُل حــال، يتمتــع المـشتري بحــق عــدم جــواز تجزئــة المبيــع عنــد إعادتــه، ولذلــك يتــعين على البائــع استرداد 
ــه استرداد جــزء مــن  ًـا أم مُُشــاعًًا أم مقســومًًا على حصــص، فلا يجــوز ل ــكًًا تام� ــع مل ــع كامالًا ســواءًً أكان المبي المبي

المبيــع، وتــرك الجــزء الآخــر للمــشتري234، ويُـُسـتثنى ـمـن ذـلـك ثلاث ـحـالات:

ًـا على أن عــدم  1- موافقــة المـشتري: يجــوز للمــشتري الموافقــة على طلــب البائــع بــالاسترداد الجــزئي للمبيــع تأسيس�
تجزئــة المبيــع مقــرر لمصلحتــه بنــاءًً على قرينــةٍٍ بســيطةٍٍ مفادهــا أن التجزئــة تــؤدي بــالإضرار بــه، فــإذا رأى المـشتري 
خلاف ذلــك جــاز لــه التنــازل عــن هــذا الحــق، ويعــد عــدم اعتراضــه على طلــب البائــع بــاسترداد جــزء مــن المبيــع 

قبــوالًا ضمني�ًـا منــه لتجزئــة المبيــع235.

ًـا  ــع كلي� ــخيرة بين استرداد المبي ــع ال ــة كان للبائ ــع لذمــة الورث 2- مــوت المـشتري: إذا مــات المـشتري، وانتقــل المبي
أم استرداد حصــص بعــض الورثــة ســواءًً اســتمر الورثــة على حالــة الشــيوع أم تقاســموا المبيــع، ويكــون ذلــك عبر 
ســلوك طريــق الدعــوى باختصــام جميــع الورثــة لأن توجيــه الخصومــة للبعــض لا يعنــي توجيههــا للبــاقين، وإذا 
وقــع المبيــع بأكملــه في نصيــب أحــد الورثــة جــاز للبائــع استرداده منــه وحــده دون أن يكــون لهــذا الــوارث الحــق 

بالدفــع بأنــه غير مُُلــزم إلا بإعــادة مــا يعــادل حصتــه مــن التركــة236.

ًـا مــن أي مــشتري، ولا  3- تعــدد المـشترون: إذا تعــدد المـشترون وفــاءًً كان للبائــع الــخيرة بين استرداد المبيــع جزئي�
يجــوز للمــشتري الاعتراض بمقولــة أن البائــع لم يطالــب بــاسترداد الجــزء المتبقــي مــن المبيــع أو طالــب بــاسترداد 
الجــزء الخــاص بــه، ولكــن إذا قــام المـشتري الــذي وقــع الاسترداد على حصتــه بشراء الحصــص الشــائعة بعــد بيــع 

الوفــاء جــاز لــه التمســك بحــق عــدم تجزئــة المبيــع، ومطالبــة البائــع بــالاسترداد الــكلي للمبيــع أو تركــه237.

الفرع الثاني: مسؤولية المشتري عن هلاك المبيع أو تعيبه

تنــص المادة )٤٨٤( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني على أن: "ان المـشتري مســؤول مــن جهــة اخــرى عما 
يصيــب المبيــع مــن الضرر او الــهلاك بفعلــه او بخطــاءه او بخطــأ الاشــخاص الذيــن يكــون مســؤولا عنهــم. وكذلــك 
هــو مســؤول عــن التغــييرات التــي ادت الى احــداث تبديــل جوهــري في المبيــع مخالــف لمصلحــة البائــع. غير انــه 

232	 عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص١٣٢.
233	 تنــص المادة )٤٨٣( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني على أن: "... ويجــب على المـشتري مــن جهــة أخــرى ان يــرد: اولا- المبيــع ومــا ازداد فيــه منــذ عقــد البيــع ثانيــا- الــثمار التــي جناهــا منــذ 
اليــوم الــذي دفــع أو أودع فيــه الثمــن..."، وتقابلهــا المادة )٥٩٦/٣( مــن قانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي: "ويلتــزم المـشتري، مــن ناحيــة أخــرى بــرد: أولا: الشيء وكل الزيــادات الطارئــة عليــه 

بعــد البيــع؛ ثانيــا: الــثمار التــي قبضهــا مــن تاريــخ دفــع الثمــن أو إيداعــه".
234	 سليمان مرقس، مرجع سابق، ص٥٠١.

235	 المرجع السابق، ص٥٠١.
236	 أنور سلطان، مرجع سابق، ص٣١٥-٣١٦. 

237	 سليمان مرقس، مرجع سابق، ص٥٠٢.

سيد إبراهيم محسن عدنان العلوي
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لا يســأل عما يصيــب المبيــع مــن جــراء قــوة قاهــرة او تغــيير قليــل الشــأن. ولا يحــق للبائــع في هــذه الحــال ان 
يطلــب تخفيــض الثمــن"238.

ويُلُاحــظ بــأن المـشتري يكــون مســؤوالًا إذا وقــع الــهلاك أو الضرر للمبيــع في يــده ســواءًً أكان هــذا الــهلاك أم الضرر 
ــات  ــل يكفــي إثب ــه، ب ــات خطــأ مــن جانب ــام مســؤولية المـشتري إثب ــه أو خطــأه، فلا يجــب لقي ــاجامًا عــن فعل ن
ــه يجــب تأســيس مســؤولية  ــك أن ــده، ذل ــهلاك أو الضرر، اتجــاهُُ لا نؤي ــه أدى إلى هــذا ال صــدور فعــل مــن جانب
ًـا لمســؤولية المـشتري، والقــول بــغير  ًـا صالح� المـشتري على الخطــأ لا غير، فالفعــل غير المخالــف للقانــون لا يعــدّّ أساس�
ذلــك، وتأســيس مســؤولية المـشتري على الفعــل الضــار هــو في القانــون المـدني كمعاقبــة البريء في القانــون الجنــائي، 

فالعدالــة لا يضيرهــا عــدم حصــول البائــع على التعويــض بقــدر مــا يضيرهــا مســاءلة مــشترٍٍ لم يرتكــب خطــأ239ً.

ويُلُاحــظ ثاني�ًـا بــأن المـشتري يكــون مســؤوالًا عــن الــهلاك أو الضرر إذا وقــع بخطــأ الأشــخاص الذيــن يكــون مســؤولٌٌ 
َـا، والتابــع الــذي يبــاشر عملــه تحــت توجيــه  ًـا أو اتفاق� عنهــم، وهما الصــغير الــذي يتــولى المـشتري رقابتــه قانون�

وإشراف المـشتري.

ويٌلٌاحــظ أخيرًاً بــأن نطــاق مســؤولية المـشتري تقــتصر على الــهلاك أو الضرر أو التغــيير الــذي يــؤدي إلى إحــداث 
تبديــل جوهــري في المبيــع بحيــث يتعــارض مــع مصلحــة البائــع، وتــؤدي إلى الانتقــاص مــن المنفعــة التــي يتوخاهــا 
البائــع مــن استرداد المبيــع، وعلى ذلــك تبرأ ذمــة المـشتري مــن المســؤولية إذا أثبــت أن الــهلاك أو الضرر أو التغــيير 
في المبيــع قــد حصــل بســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه ســواءًً بقــوة قاهــرة أم بحــادث فجــائي أم بخطــأ الــغير أم بخطــأ 
البائــع، كما تبرأ ذمتــه إذا أثبــت بــأن التغــيير يــسير يتســامح فيــه العــرف عــادةًً، وفي كِلِا الحالــتين لا يحــق للبائــع 

المطالبــة بتخفيــض ثمـن الاسترداد.

الفرع الثالث

حق المشتري في حبس المبيع والبقاء حتى نهاية السنة الزراعية

ــى  ــه حت ــاء بالتزام ــن الوف ــاع ع ــه مســتحق الأداء الامتن ــون حق ــذي يك ــن ال ــح الدائ ــة من ــادئ العدال ــتضي مب تق
يســتوفي حقــه مــن المديــن240، ويُعُــد الحــق في الحبــس وســيلة مــن وســائل ضمان تنفيــذ الالتــزام، فقــد يضمــن 
للدائــن الحصــول على حقــه الشــخصي مــن المديــن باعتبــاره وســيلة ضغــط على الأخير لتنفيــذ التزامــه، ولذلــك يُقُال 
ًـا لأي تصرف قانــوني، فــإذا زال الأخير لأي ســببٍٍ مــن  ، فهــو دائ�ًـا مــا يكــون تابع� بــأن هــذا الحــق لا ينشــأ مســتقالًا
الأســباب كالبــطلان أو الفســخ زال حــق الحبــس، كما إن هــذا الحــق لا يقبــل التجزئــة، فهــو يمنــح للدائــن حــق 
حبــس الالتــزام بأكملــه حتــى يســتوفي حقــه، ويــرد على المنقــولات والعقــارات241، ولكنــه لا يخضــع لنظــام التــأشير 

العقــاري إذا تعلــق بعقــار باعتبــاره ليــس مــن الحقــوق العينيــة242.

238	 وتقابلهــا المادة )٥٩٧( مــن قانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي: "يســأل المـشتري عــن تعيــب الشيء أو هلاكــه الحاصــلين بفعلــه أو بخطئــه أو بخطــأ الأشــخاص الذيــن تلزمــه المســؤولية عنهــم، 
كما أنــه يســأل عــن التغــييرات التــي ترتــب عنهــا تحــول الشيء تحــولا أساســيا إضرارا بالبائــع .ولا يســأل المـشتري عــن الحــادث الفجــائي أو القــوة القاهــرة، ولا عــن التغــييرات اليــسيرة التــي لحقــت 

الشيء، وليــس للبائــع في هــذه الحالــة طلــب إنقــاص الثمــن".
239	 راجع بمعنى مقارب: سيد إبراهيم محسن عدنان، النظام القانوني للوكيل الإلكتروني في القانون البحريني )دراسة مقارنة(، أطروحة ماجستير، جامعة البحرين، ٢٠٢٤م، ص٢٨٤. 

240	 نشــأ حــق الحبــس في أحضــان القانــون الرومــاني، وذلــك عندمــا منــح البريتــور الحــق لــكل مواطــن رومــاني يملــك شيء بحســن نيــة، ويقــوم بإنفــاق الأمــوال لصيانتــه وتحســينه، بالمطالبــة بدفــع كل 
هــذه الأمــوال إذا ظهــر مالكــه الحقيقــي، وطالــب بــاسترداد الشيء، فيحــق للمالــك حســن النيــة أن يدفــع تلــك الدعــوى بــالاسترداد بالغــش، وكذلــك أعطــى البريتــور هــذا الدفــع في العقــود الملزمــة 

لجاـنـب واـحـد، فيـجـوز للـمـودع لدـيـه أن يطاـلـب بالأـمـوال الـتـي أنفقـهـا على حـفـظ الوديـعـة وصيانتـهـا.
لمزيد من التفاصيل راجع: فواز صالح، الطبيعة القانونية للحق في الحبس )دراسة قانونية مقارنة(، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ٢٩، العدد ١، ٢٠١٣م، ص٤١-٤٢.

241	 عبد الفتاح عبد الباقي، دروس أحكام الالتزام، ط١، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، بدون سنة، ص٢١٨. 
242	 انقســم الفقــه الفــرنسي بشــأن الطبيعــة القانونيــة لحــق الحبــس إلى فريــقين، ذهــب أولــهما إلى اعتبــار الحــق في الحبــس مــن الحقــوق العينيــة، باعتبــار أنــه ســلطة لشــخص وهــو الحابــس على شيء 
مــعين وهــو المحبــوس تخولــه الاحتفــاظ بهــذا الشيء، والامتنــاع عــن رده حتــى يســتوفي حقــه المتصــل بــه، وذهــب الفريــق الثــاني إلى اعتبــار الحــق في الحبــس مــن الحقــوق الشــخصية، وحجتهــم 
في ذلــك أن هــذا الحــق لا يمنــح الدائــن شــيئًاً مــن مزايــا الحقــوق العينيــة كالتقــدم والتتبــع، وذلــك لأن الحــق في الحبــس لا يمنــح الحابــس امتيــازًاً على غيره مــن الدائــنين، وإذا تــخلى عــن حيــازة 
المحبــوس فقــد حقــه في الاسترداد، أمــا الفقــه المصري فــإن غالبيتــه اتجهــت إلى تــرك الــخلاف الفقهــي الــذي وقــع فيــه الفقــه الفــرنسي، واتجهــوا لنفــي الحــق عنــه، فالبعــض اعــتبره دفــع مــن الدفــوع 

القانونيــة، والبعــض الآخــر اعــتبره وســيلة مــن وســائل الــضمان.
ًـا مــردود عليــه، ذلــك أن الحبــس قــد يكــون مــن قبــل المـشتري على الثمــن، وهنــا لا يخــول المـشتري باعتبــاره الحابــس أي مــن  ًـا عيني�ًـا محض� ونحــن مــن جهتنــا نــرى بــأن اعتبــار الحــق في الحبــس حق�
ســلطة مــن ســلطات مالــك الحــق العينــي، إذ لا ســلطة لــه على شيء، وحتــى لــو كان البائــع هــو الحابــس، فــإن مجــرد الحبــس لا يخولــه حــق التقــدم والتتبــع، ناهيــك عــن إن الحقــوق العينيــة 
ًـا شــخصيًًا، ذلــك أن الحــق الشــخصي  ًـا، وكذلــك الأمــر بالنســبة لاعتبــار الحــق في الحبــس حق� ًـا عيني� محــددة على ســبيل الــحصر في القانــون، ولم ينــص القانــون على اعتبــار الحــق في الحبــس حق�
يتطلــب وجــود رابطــة قانونيــة بين شــخصين أو أكثر، والحابــس والمحبــوس لا تنشــأ بينــهما رابطــة قانونيــة بالنحــو المتقــدم، وكذلــك الأمــر بالنســبة للفقــه المصري الــذي اعــتبره دفــع مــن الدفــوع، 
فــإن الدفــوع هــي وســيلة قانونيــة تكفــل للخصــم أن يــرد على طلبــات خصمــه في دعــوى قضائيــة مرفوعــة عليــه أو على موكلــه، ومجــال تقديــم الدفــع هــو القضــاء وليــس المديــن، وعليــه نخلــص 

سـمها المشرع. إلى ترجـيـح اـلـرأي اـلـذي ـيـرى ـبـأن الـحـق في الحـبـس ـهـو وـسـيلة ضمان رـ
لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع: شريــف رأفــت محمــد أحمــد حماد، مفهــوم الحــق في الحبــس وطبيعتــه كوســيلة للــضمان في القانــون المـدني )دراســة مقارنــة(، مجلــة الشريعــة والقانــون، كليــة الشريعــة 

والقانــون )جامعــة الأزهــر – مصر(، المجلــد ١، العــدد ٣٥، ٢٠٢٠م، ص١٩٥ وـمـا بعدـهـا.
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ولما كان فســخ بيــع الوفــاء يكــون بأثــرٍٍ رجعــي بمجــرد إبــداء البائــع لرغبتــه بــاسترداد المبيــع على أن يلتــزم بإعــادة 

الثمــن والمصروفــات النافعــة والضروريــة، وكان الأخير قــد يمتنــع عــن إعادتــهما للمــشتري، فإنــه صــار مــن الضروري 

ــن  ــتيفاء الثم ــحين اس ــع ل ــس المبي ــق حب ــه ح ــع – بمنح ــع للبائ ــادة المبي ًـا بإع ــه مدين� مـشتري – بوصف ــة ال حماي

والمصروفــات243، وهــذا مــا فعلــه القانــونين اللبنــاني والمغــربي اللذيــن منحــا المـشتري حــق الحبــس لــحين إعــادة 

الثمــن والمصروفــات244، وذلــك مــا لم يتفــق المـشتري والبائــع في بيــع الوفــاء على خلاف ذلــك.

حمايــةٌٌ يراهــا بعــض الفقــه – بحــق – بأنهــا مُُجــرد تطبيــق لقاعــدة أن لــكل مــن التــزم بــأداء شيء الامتنــاع عــن 

ًـا لذلــك  الوفــاء بــه مــا دام الدائــن لم يقــم بعــرض الوفــاء بالتــزام مترتــب في ذمتــه بســبب التــزام المديــن، وتطبيق�

فللمــشتري حبــس المبيــع عــن البائــع بالرغــم مــن فســخ بيــع الوفــاء حتــى يســتوفي مســتحقاته الثابتــة في ذمــة 

البائــع أي الثمــن والمصروفــات، وللبائــع كذلــك حــق حبــس الثمــن والمصرفــات لــحين استرداد حيــازة المبيــع245.

ًـا لأحــكام الرهــن الحيــازي246،  وعلى كُُل حــال يجــب على المـشتري المحافظــة على المبيــع طــوال مــدة الحبــس وفق�

ــة  ــن المحكم ــر م ــول على أم ــد الحص ــشتري بع ــاز للم ــهلاك ج ــن ال ــا م ُـخشى عليه مـارًًا ي� ــدر ث ــع ي وإذا كان المبي

ــة اســتعجال جــاز  ــاك حال ــإذا كان هن ــا على عريضــة، ف ًـا لإجــراءات تحددهــا في الأمــر الصــادر منه في بيعــه وفق�

ــع247. ــة البي ــثمار إلى حصيل ــن ال ــس م ــل محــل الحب ــة، وينتق ــن المحكم ــر م ــع دون الحاجــة لأم للمــشتري البي

وبجانــب حــق المـشتري في حبــس المبيــع، قــرر القانــونين اللبنــاني والمغــربي منــح المـشتري حــق اخــر هــو البقــاء 

حتــى نهايــة الســنة الزراعيــة248، فــإذا كانــت القاعــدة العامــة تــقضي بالتــزام المـشتري بإعــادة المبيــع للبائــع إذا 

ــع  ــام البائ ــة، وق ــا زراعي ــع أرضًً ــه إذا كان المبي ــا، إلا أن ــع خلال المـدة المتفــق عليه اســتعمل حقــه في استرداد المبي

ــذر الأرض،  مـشتري بب ــام ال ــد قي ــة بع ــدورة الزراعي ــة أي خلال ال ــنة الزراعي ــق الاسترداد خلال الس ــتعمال ح باس

ــت غير  ــع في وق ــم استرداد المبي ــار هــذا الأخير إذا ت ــى لا يُضُ ــي المحصــول حت فللمــشتري حــق الحصــول على جن

ًـا لما يــقضي بــه العــرف عــن الــفترة التــي بقــي فيهــا  مناســبٍٍ لــه، على أن هــذا الحــق منــوطٌٌ بتعويــض البائــع وفق�

ــة249. ــي المحصــول في آخــر الســنة الزراعي ــى جن ــع حت ــوم استرداد المبي ــذ ي ــع أي من ــزًاً للمبي المـشتري حائ

موقــفٌٌ لا نتفــق معــه على الإطلاق، ذلــك أن الأجــدر برأينــا أن تكــون الــخيرة للبائــع إمــا بتعويــض المـشتري عما 

ًـا لما  فاتــه مــن كســب، ومــا لحقــه مــن خســارة أو بإبقــاء المـشتري في الأرض مــع التــزام الأخير بتعويــض البائــع طبق�

يــقضي بــه العــرف منــذ يــوم الاسترداد حتــى انتهــاء الــدورة الزراعيــة.

243	 على أن منــح المـشتري حــق الحبــس لا يعنــي بأنــه صاحــب حــق امتيــاز على المال المحبــوس، وهــذا مــا أكدتــه المادة )٢٤٢( مــن القانــون المـدني: "مجــرد الحــق في حبــس الشيء لا يعطــي الحابــس 
حــق إمتيــاز عليــه".

244	 تنــص المادة )٤٨٣( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني على أن: "...وللمــشتري ان يســتعمل حــق الحبــس اذا لم يــرد اليــه مــا يجــب لــه ذلــك كلــه مــع الاحتفــاظ بــالشروط المتفــق عليهــا بين 
الفريــقين"، وتقابلهــا المادة )٥٩٦( مــن قانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي: "...وللمــشتري اســتعمال حــق الحبــس ضمانــا للمدفوعــات المســتحقة لــه .ويطبــق كل مــا ســبق مــا لم يتفــق المتعاقــدان 

على خلافــه".
245	 أنور سلطان، مرجع سابق، ص٣٢٠. 

246	 ومــن التطبيقــات القضائيــة قضــت محكمــة التمييــز بأنــه: "لئن كان مــن المقــرر وفقــاًً لأحــكام الشريعــة الإسلاميــة الواجبــة التطبيــق أنــه يحــق للبائــع حبــس المبيــع لــحين اســتيفاء ثمنــه فإنــه يعــتبر 
أمانــة في يــده يلتــزم بالمحافظــة عليــه ولا يحــق لــه الــتصرف فيــه فــإذا كان مــن الأشــياء القابلــة للتلــف بمـرور الوقــت أو يتكلــف حراســتها نفقــات باهظــة فإنــه يتفــرع عــن التــزام البائــع بالمحافظــة 

عليــه واجــب الالتجــاء إلى القضــاء ليأمــر بإجــراء الأنفــع والأصلــح لصاحبــه".
حكم تمييز بحريني صادر بمناسبة الطعن رقم )١١( لسنة ٢٠٠١ بجلسة ٢٠٠٢/١/٧م. 

247	 تنــص المادة )٢٤١( مــن القانــون المـدني البحرينــي على أن: " أ( على الحابــس أن يحافــظ على الشيء وفقــا لأحــكام رهــن الحيــازة ، وأن يقــدم حســابا عــن غلتــه. ب( وإذا كان الشيء المحبــوس يــخشى 
عليــه الــهلاك أو التلــف ، فللحابــس أن يحصــل على إذن المحكمــة في بيعــه وفقــا لإجــراءات تحددهــا ، ولــه أن يبيعــه دون إذن المحكمــة في حالــة الاســتعجال ، وينتقــل الحــق في الحبــس مــن الشيء 

إلى ثمنــه".
248	 تنــص المادة )٤٨٦( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني على أن: "اذا كان المبيــع ملــكا زراعيــا واســتعمل البائــع حــق الاسترداد في اثنــاء الســنة الزراعيــة, حــق للمــشتري اذا كان قــد القــى البــذاز 
هــو او الذيــن آجرهــم ان يبقــى محــتلا للاقســام المزروعــة حتــى انتهــاء الســنة الزراعيــة وانمـا يلزمــه ان يدفــع مــا يوجبــه عليــه العــرف المـحلي عــن المـدة الباقيــة مــن يــوم الاسترداد الى آخــر الســنة 
الزراعيــة"، وتقابلهــا المادة )٥٩٩( مــن قانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي: "إذا ورد بيــع الثنيــا على أرض زراعيــة، وزرعهــا المـشتري بنفســه أو إكراهــا لأحــد مــن الــغير قــام بزراعتهــا، ثــم حصــل 
الاسترداد مــن البائــع خلال الســنة الزراعيــة كان للمــشتري الحــق في الاســتمرار في وضــع يــده على الأجــزاء المزروعــة حتــى نهايــة الســنة الزراعيــة، في مقابــل دفــع كرائهــا، حســبما يقــدره أهــل الــخبرة، 

عــن المـدة مــا بين حصــول الفســخ ونهايــة تلــك الســنة.
249	 أنور سلطان، مرجع سابق، ص٣٢٠. 

سيد إبراهيم محسن عدنان العلوي
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الخاتمة

ــع  ــن أكثر المواضي ــد م ــة لواح ــة نقدي ــة أكاديمي ــم دراس ــارن تقدي ــيلٍيٍ مق ــجٍٍ تحل ــق منه ــث وف ــذا البح ــاول ه ح

الجدليــة في أوســاط الفقــه الإسلامــي والقــوانين المنظمــة للمعــاملات المدنيــة بهــدف الخــروج بمـقترح لتنظيمــه في 

القانــون المـدني البحرينــي، وكان مــن اللازم لتحقيــق هــذا الهــدف البــدء بتمهيــد يتعــرض لتعريــف بيــع الوفــاء ثــم 

تنــاول موقــف القــوانين العربيــة مــن بيــع الوفــاء وطبيعتــه القانونيــة في المبحــث الأول، وتنــاول أحــكام بيــع الوفــاء 

ــا منــهما للكــثير مــن النتائــج والتوصيــات التــي نــورد أبرزهــا بالعــرض والتحليــل،  في المبحــث الثــاني، وقــد خلصن

وذلــك فــيما يــأتي:

: النتائج  أوالًا

	1 بيــع الوفــاء هــو البيــع الــذي يمنــح البائــع حــق اســرداد المبيــع خــال مــدة معينــة لاحقــة عــى إبــرام العقــد .

مقابــل رد الثمــن والمصروفــات، ويشُــرط في ضــوء القانونــن اللبنــاني والمغــربي الاتفــاق عــى شرط الاســرداد 

عنــد انعقــاد العقــد، فــإذا اتفــق عليــه بعــد انعقــاد العقــد اعتــر الــرط وعــدًا بالبيــع مــن جانــب المشــري، 

وذلــك بخــاف القانــون المــدني اليمنــي الــذي أجــاز الاتفــاق عــى شرط الاســرداد بعــد انعقــاد العقــد مــن غــر 

تأثــر عــى الطبيعــة الوفائيــة للبيــع.

	2 انقســم موقــف القوانــن العربيــة مــن بيــع الوفــاء إلى ثلاثــة اتجاهــات، ذهــب أولهــا إلى بطــان بيــع الوفــاء .

كالقانــون المــدني المــري، وذهــب ثانيهــا لجــواز بيــع الوفــاء بتنظيمــه بنصــوصٍ خاصــة كقانــون الموجبــات 

ــن موقــف الاتجاهــن  ــود المغــربي، وذهــب آخرهــا للتوســط ب ــات والعق ــون الالتزام ــاني، وقان ــود اللبن والعق

الثــاني والثالــث فأجــاز بيــع الوفــاء معتــراً إيــاه رهنًــا حيازيًــا، وقــد أيدنــا الاتجــاه الثــاني تأسيسًــا عــى مبــدأ 

ســلطان الإرادة، وقاعــدة المؤمنــون عنــد شروطهــم.

	3 أيــدت محكمــة التمييــز البحرينيــة في حكــمٍ حديــثٍ لهــا الاتجــاه القائــل ببطــان بيــع الوفــاء، ولكنهــا وقعــت .

ــع  ــع حــق اســرداد المبي ــح البائ ــذي يمن ــع ال ــع الصــوري، فــالأول هــو البي ــع الوفــاء والبي ــاس بــن بي في الالتب

خــال مــدة معينــة لاحقــة عــى إبــرام العقــد مقابــل رد الثمــن والمصروفــات، أمــا الثــاني فهــو إخفــاء التــرف 

الحقيقــي عــن أنظــار الغــر باصطنــاع مظهــر كاذب عنــد إبرامــه، وإن مجــرد اتخــاذ المتعاقــدان بيــع الوفــاء 

ســتارًا لإخفــاء رهــن حيــازي لــو كُشــف عنــه لــكان غــر مــروعٍ لا يجعــل منــه بيعًــا صوريـًـا. بالإضافــة إلى أنهــا 

جانبــت الصــواب مــن زاويتــن، أولهــا عندمــا ذكــرت بــأن التشريعــات المقارنــة تــكاد تجُمــع عــى بطــان بيــع 

الوفــاء، ذلــك أن هنــاك عــددٌ غــر قليــل مــن التشريعــات العربيــة المقارنــة التــي تعــرف بجــواز بيــع الوفــاء، 

وثانيهــا عندمــا ذكــرت بــأن أغلــب الفقــه الإســامي يجُمــع عــى بطــان بيــع الوفــاء تأسيسًــا عــى أن جميــع 

فقهــاء الإماميــة، وبعــض المتأخريــن مــن فقهــاء الشــافعية، وغالبيــة فقهــاء الحنفيــة متفقــن عــى جــواز بيــع 

الوفــاء.

	4 ــاء، . ــع الوف ــة لبي ــة القانوني ــى الطبيع ــلمين – ع ــاء المس ــرار الفقه ــى غ ــدني – ع ــون الم ــاء القان ــف فقه اختل

ــا  ــا مضمونً ــاره قرضً ــانٍ لاعتب ــبٌ ث ــب جان ــخ، وذه ــى شرط فاس ــا ع ــا معلقً ــاره بيعً ــة لاعتب ــت الغالبي فذهب

برهــن حيــازي، وذهــب جانــبٌ ثالــث لاعتبــاره عقــدًا مقترنـًـا بالخيــار، ونحــن بدورنــا نعتــر بيــع الوفــاء عقــد 

مُلــزم بــات يمنــح البائــع حــق العــدول عــن التعاقــد، ويقــرن بــرط منــع المشــري مــن التــرف طــوال مــدة 

الاســرداد.

	5 اختلــف الفقــه في طبيعــة حــق البائــع قبــل اســرداد المبيــع، فذهــب الفقيــه بوتييــه )Pothier( ومــن حــذى .

بي ع الوفاء في ضوء آراء الفقه والتشريعات العربية: دراسة تحليلية نقدية مقارنة
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حــذوه إلى أنــه ليــس للبائــع إلا حــق شــخصي هــو اســرداد المبيــع، ويتفــق مــع هــذا الاتجــاه القانــون المــدني 

اليمنــي، بينــا ذهــب اتجــاهٌ آخــر إلى اعتبــار البائــع صاحــب حــق عينــي بصفتــه مالــكًا للمبيــع تحــت شرط 

واقــف، ويتفــق مــع هــذا الاتجــاه القانونــن اللبنــاني والمغــربي، ونحــن بدورنــا نرفــض الأخــذ بــكِلا الاتجاهــن 

ــاذ  ــع باتخ ــام البائ ــرورة قي ــاني ب ــاه الث ــى الاتج ــا ع ــع تحفظن ــا م ــع بينه ــب للجم ــاق، ونذه ــى الإط ع

إجــراءات الاســرداد أو إبــداء رغبتــه للمشــري.

	6 ذهــب القانونــن اللبنــاني والمغــربي إلى منــح المشــري المركــز القانــوني للمالــك تحــت شرط فاســخ طــوال مــدة .

الاســرداد، ولكنهــا ملكيــةٌ تمنحــه جميــع ســلطات المالــك لحــن اســتعمال البائــع حــق اســرداد المبيــع، ومــن 

جهتنــا لم نؤيــد هــذا الاتجــاه، ورأينــا بــأن المشــري مدينًــا للبائــع بإعــادة المبيــع عنــد اتخاذ إجــراءات الاســرداد، 

وصاحــب حــق ملكيــة مقترنــة بــرط المنــع مــن التــرف.

	7 بهــدف إزالــة التعــارض بــن منــح المشــري حــق التــرف بالمبيــع وحــق البائــع باســرداد المبيــع خــال مــدة .

الاســرداد ســمح القانونــن اللبنــاني والمغــربي للبائــع برفــع دعــوى الاســرداد عــى المشــري الثــاني، في حــن كان 

الأجــدر النــص عــى منــع التــرف كــا ذهبنــا اســتقرارًا للمراكــز القانونيــة.

	8 تعــد مــدة ثــاث ســنوات المــدة الأقــى لاســرداد المبيــع في ضــوء القانونــن اللبنــاني والمغــربي بخــاف القانونــن .

المدنيــن الفرنــي والمــري )الملغــي( اللذيــن جعــا المــدة خمــس ســنوات، ورأينــا بــأن المــدة المناســبة ســنة 

واحــدة فقــط.

	9 اختلــف الفقــه في طبيعــة الاتفــاق اللاحــق عــى تمديــد مــدة الاســرداد لتصــل للحــد الأقــى، فذهــب بعــض .

الفقــه الفرنــي لجــوازه بــرط إشــهاره ليكــون حجــة عــى الغــر دون المســاس بطبيعتــه كــرط اســرداد، 

ــاء الأول،  ــع الوف ــروطٌ ببي ــد م ــع جدي ــدًا ببي ــاره وع ــوازه، واعتب ــربي لج ــه الع ــض الفق ــب بع ــن ذه في ح

ــا الــرأي الأول، وأكدنــا عــى أن  فــا ينُتــج أثــره القانــوني إلا بعــد انقضــاء مــدة الاســرداد، ومــن جانبنــا أيدن

الاتفــاق اللاحــق الــذي يمــدد مــدة الاســرداد لتصــل للحــد الأقــى لا يعــدّ وعــدًا بالبيــع طالمــا لم يتجــاوز المــدة 

القانونيــة، نعــم إذا تجــاوز المــدة القانونيــة اعتــرت المــدة المتجــاوزة وحدهــا وعــدًا بالبيــع، واعتــرت المــدة 

غــر المتجــاوزة مــن ضمــن مــدة الاســرداد. 

 اختلــف الفقــه الفرنــي حــول كيفيــة اســرداد المبيــع، فذهــب اتجــاهٌ للاكتفــاء بعــرض الثمــن والمصروفــات 	.10

ــا،  ــا، وذهــب اتجــاهٌ ثــانٍ للاقتصــار عــى عــرض الثمــن والمصروفــات عرضًــا فعليً عــى المشــري عرضًــا حقيقيً

وذهــب اتجــاهٌ ثالــث للاكتفــاء بإبــداء البائــع للمشــري الرغبــة باســرداد المبيــع، والاســتعداد لدفــع الثمــن 

والمصروفــات فــورًا، ومــن جهتنــا نؤيــد الاتجــاه الأخــر، عــى أن يُُمنــح البائــع مــدة أســبوع تبــدأ مــن اليــوم 

ــن،  ــرداد كأن لم يك ــغ بالاس ــر التبلي ــات اعُت ــن والمصروف ــادة الثم ــزم بإع ــإذا لم يلت ــري، ف ــغ المش ــالي لتبلي الت

ويســقط عندئــذٍ حــق البائــع بالتمســك في اســرداد المبيــع مــا لم تنقــضِ مــدة الاســرداد.

ليــس البائــع الدائــن الوحيــد باســرداد المبيــع، وليــس المشــري المديــن الوحيــد بإعــادة المبيــع، ذلــك أن هنــاك 11	.

ــع  ــم بي ــة لتنظي ــأن الصياغــة التشريعي ــا ب ــد لاحظن ــكلٌ منهــا، وق ــوني ل ــز القان أحــوالٌ اســتثنائية تغــر المرك

الوفــاء في القانونــن اللبنــاني والمغــربي لم تــراعِ هــذا الأمــر. 

يذهــب الاتجــاه الســائد في الفقــه إلى أن قيــام البائــع أو مــن يقــوم مقامــه باســتعمال حــق اســرداد المبيــع 12	.

يــؤدي إلى فســخ بيــع الوفــاء، ويتحقــق عندئــذٍ أمريــن، أولهــا زوال تصرفــات المشــري أو مــن يقــوم مقامــه 

في المبيــع، وثانيهــا نفــاذ تصرفــات البائــع أو مــن يقــوم مقامــه، ومــن جانبنــا نــرى بــأن الأثــر القانــوني المترتــب 

عــى اســرداد المبيــع هــو زوال ملكيــة المبيــع المقــرن بــرط عــدم التــرف مــن ذمــة المشــري أو مــن يقــوم 

سيد إبراهيم محسن عدنان العلوي
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مقامــه، واســتقرارها في مُلــك البائــع أو مــن يقــوم مقامــه بصفــة باتــة. 

يجــب عــى البائــع إعــادة الثمــن للمشــري بعــد إبــداء رغبتــه في اســرداد المبيــع، وهــو – برأينــا – ثمــن البيــع 13	.

نفســه، إلا أن هنــاك رأيٌ يتبنــاه العلامــة ســليمان مرقــس الــذي يعتقــد بعــدم وجــود مانــع مــن اختــاف ثمــن 

الاســرداد عــن ثمــن البيــع، وهــو رأيٌ رغــم أصولــه التشريعيــة، إلا أننــا لا نؤيــده عــى إطلاقــه تأسيسًــا عــى 

أن الفــرق بــن ثمــن البيــع وثمــن الاســرداد إذا كان الأخــر أكــر مــن الأول هــو ربــا حرمّتــه الشريعــة الإســامية 

مهــا أطُلــق عليــه مــن مســميات.

ــا 14	. ــار المشــري مدينً ــاء هــو اعتب ــع الوف ــوني المترتــب عــى فســخ بي ــر القان ــأن الأث ــرى العلامــة الســنهوري ب ي

بإعــادة المبيــع للبائــع دون ثمراتــه، وهــو اتجــاهٌ نبــذه القانونــن اللبنــاني والمغــربي اللذيــن ذهبــا بصراحــة إلى 

إلــزام المشــري بــرد الثــار التــي جناهــا مــن انتفاعــه بالمبيــع طــوال مــدة الاســرداد، ومــن جانبنــا نــرى بأنــه 

اتجــاهٌ يــؤدي لــإضرار بالمركــز القانــوني للمشــري. 

اعتــر القانونــن اللبنــاني والمغــربي المشــري مســؤولًًا إذا وقــع الهــاك أو الــرر للمبيــع في يــده ســواءً أكان هــذا 15	.

الهــاك أم الــرر ناجــاً عــن فعلــه أو خطــأه، ومــن جهتنــا رفضنــا هــذا الاتجــاه، وذهبنــا إلى ضرورة تأســيس 

مســؤولية المشــري عــى الخطــأ، فالفعــل غــر المخالــف للقانــون لا يعــدّ أساسًــا صالحًــا لمســؤولية المشــري، 

ــدم  ــة لا يضيرهــا ع ــائي، فالعدال ــون الجن ــريء في القان ــة ال ــدني كمعاقب ــون الم ــك في القان ــول بخــاف ذل والق

حصــول البائــع عــى التعويــض بقــدر مــا يضيرهــا مســاءلة مشــرٍ لم يرتكــب خطــأً.

ــال 16	. ــرداد خ ــة إذا كان الاس ــنة الزراعي ــة الس ــى نهاي ــاء حت ــري البق ــربي للمش ــاني والمغ ــن اللبن ــاز القانون أج

الــدورة الزراعيــة بــرط تعويــض البائــع وفقًــا لمــا يقــي بــه العــرف عــن الفــرة التــي بقــي فيهــا المشــري 

ــزاً للمبيــع أي منــذ يــوم اســرداد المبيــع حتــى جنــي المحصــول في آخــر الســنة الزراعيــة، وهــو موقــفٌ  حائ

لا نتفــق معــه عــى الإطــاق، ذلــك أنــه يسُتحســن أن تكــون الخــرة للبائــع، فــإن شــاء اســرد الأرض مقابــل 

ــل تعويضــه. ــالأرض مقاب تعويــض المشــري، وإن شــاء تــرك المشــري ينتفــع ب

ثانيًًا: التوصيات

ــاة  ــع مراع ــوع م ــن البي ــغيره م ــوةًً ب ــي أس مـدني البحرين ــون ال ــاء في القان ــع الوف ــم بي ــقترح على المشرع تنظي ن

يـة: يـات التالـ التوصـ

	1 وضــع نــص يعــرفّ بيــع الوفــاء مــع إقرانــه بلــزوم تعــاصر شرط الوفــاء بالبيــع، ومــن الممكــن اقــراح النــص .

التــالي: )أ- بيــع الوفــاء هــو البيــع الــذي يمنــح البائــع أو مــن يقــوم مقامــه حــق اســرداد المبيــع خــال فــرة 

معينــة لاحقــة عــى إبــرام العقــد مقابــل رد الثمــن والمصروفــات الضروريــة والنافعــة. ب- يجــب أن يكــون 

الــرط الــذي يمنــح البائــع أو مــن يقــوم مقامــه حــق الاســرداد حــال العقــد، فــإذا كان بعــد انعقــاد العقــد 

انعقــد البيــع بســيطاً، واعُتــر الاتفــاق وعــدًا بالبيــع مــن جانــب المشــري مــا لم يثبــت خــاف ذلــك. ج- انعقــاد 

بيــع الوفــاء يمنــح البائــع أو مــن يقــوم مقامــه خيــار العــدول خــال المــدة القانونيــة أو المتفــق عليهــا مــا لم 

تنــرف إرادتهــا لغــر ذلــك أو يقــي العــرف بخــاف ذلــك(.

	2 ــى . ــاء ع ــع الوف ــز ورود بي ــص يجي ــا لن ــأن وضعه ــربي بش ــاني والمغ ــن اللبن ــج القانون ــى نه ــر ع ــدم الس ع

ــي  ــم التشريع ــص، وأن التنظي ــذا الن ــتيعاب ه ــا لاس ــدّ كافيً ــكوت يع ــك أن الس ــولات250، ذل ــارات والمنق العق

لمشــكلة بقــاء المشــري في الأرض الزراعيــة عنــد بدايــة الــدورة الزراعيــة يعــدّ قرينــة قاطعــة عــى جــواز ورود 
ــك. ــن ذل ــاء عــى العقــارات دون الحاجــة إلى نــص يب ــع الوف بي

250	 تنــص المادة ))٤٧٣ مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنــاني على أن: "...ويجــوز ان يكــون موضــوع البيــع الوفــائي اشــياء منقولــة وغير منقولــة"، وتنــص المادة )٥٨٥( مــن قانــون الالتزامــات والعقــود 
المغــربي على أن: "...ويســوغ أن يــرد بيــع الثنيــا على الأشــياء المنقولــة أو العقاريــة".

بي ع الوفاء في ضوء آراء الفقه والتشريعات العربية: دراسة تحليلية نقدية مقارنة
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	3 اســتحداث نــص يبــن الطبيعــة القانونيــة لبيــع الوفــاء وفقًــا للــرأي الــذي انتهينــا إليــه: )بيــع الوفــاء عقــد بــات .

مُلــزم في حــق البائــع والمشــري، ويمنــح للبائــع أو مــن يقــوم مقامــه حــق العــدول عــن التعاقــد خــال مــدة لا 

تجــاوز ســنة، ويقــرن بــرط المنــع مــن التــرف في ملكيــة المبيــع بالنســبة للمشــري أو مــن يقــوم مقامــه(. 

	4 وضــع نــص لتنظيــم مــدة اســرداد المبيــع بحيــث لا يجــاوز ســنة منــذ إبــرام العقــد، ويمكننــا اقتراحــه بمــا يــي: .

)أ- لا يجــوز الاتفــاق عــى مــدة تجــاوز الســنة لاســرداد المبيــع. ب- فــإذا اتُفــق عــى أكــر مــن ذلــك وقــع 

هــذا الاتفــاق باطــاً، وأنقصــت المــدة إلى ســنة. ج- يجــوز الاتفــاق عــى تمديــد المــدة لتصــل للحــد الأقــى، 

ولا يعــدّ مثــل هــذا الاتفــاق وعــدًا بالبيــع مــن جانــب المشــري إلا بالنســبة للمــدة المتجــاوزة للحــد الأقــى. 

د- لا يجــوز للمحكمــة الحكــم بإطالــة المــدة المنصــوص عليهــا في الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة مــا لم يثبــت 

بــأن التأخــر في اســتعمال هــذا الحــق ناجــاً عــن خطــأ المشــري أو مــن يقــوم مقامــه. و- لا يــرد عــى المــدة 

المنصــوص عليهــا في الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة أســباب الانقطــاع والوقــف والإجــازات الرســمية(.

	5 تحديــد المركــز القانــون للبائــع أو مــن يقــوم مقامــه قبــل اســرداد المبيــع، ويمكننــا اقــراح النــص التــالي: )للبائــع .

أو مــن يقــوم مقامــه حــق شــخصي باســرداد المبيــع طالمــا لم تنقــضِ مــدة الاســرداد، ولــه التــرف بالمبيــع أو 

ترتيــب أي حــق عينــي عليــه بــرط قيامــه باتخــاذ إجــراءات الاســرداد أو إبــداء رغبتــه للمشــري أو مــن يقوم 

مقامــه باســرداد المبيــع، فــإن لم يفعــل ذلــك لم ينفــذ التــرف في مواجهــة المشــري أو مــن يقــوم مقامــه(.

	6 تحديــد المركــز القانــون للمشــري أو مــن يقــوم مقامــه قبــل اســرداد المبيــع، ويمكننــا اقــراح النــص التــالي: .

)أ- يعــدّ المشــري أو مــن يقــوم مقامــه مدينًــا للبائــع بإعــادة المبيــع عنــد اتخــاذ البائــع أو مــن يقــوم مقامــه 

إجــراءات الاســرداد. ب- لا يجــوز للمشــري أو مــن يقــوم مقامــه التــرف بالمبيــع طــوال مــدة الاســرداد، فــإذا 

فعــل ذلــك لم ينفــذ هــذا التــرف في مواجهــة البائــع أو مــن يقــوم مقامــه(.

	7 معالجــة كيفيــة اســرداد المبيــع مــن قِبــل البائــع أو مــن يقــوم مقامــه وفقًــا للنــص التــالي: )أ- يجــري اســرداد .

المبيــع بتبليــغ المشــري أو مــن يقــوم مقامــه كتابــةً برغبــة البائــع أو مــن يقــوم مقامــه باســرداد المبيــع. ب- 

يُُمنــح البائــع أو مــن يقــوم مقامــه مــدة أســبوع تبــدأ مــن اليــوم التــالي للتبليــغ لدفــع الثمــن والمصروفــات، 

فــإن لم يلتــزم بذلــك وجــب اعتبــار الاســرداد كأن لم يكــن، ويســقط عندئــذٍ الحــق باســرداد المبيــع إذا انقضــت 

مــدة الاســرداد، ولا يســقط طالمــا لم تنقــضِ مــدة الاســرداد(.

	8 ــع . ــات البائ ــالي: )أ- إذا م ــص الت ــا للن ــع وفقً ــوت البائ ــد م ــع عن ــرداد المبي ــة باس ــق الورث ــال ح ــم انتق تنظي

قبــل انقضــاء مــدة الاســرداد انتقــل هــذا الحــق إلى ورثتــه بقــدر المــدة المتبقيــة منــه. ب- ولا يجــوز للورثــة 

اســتعمال حــق الاســرداد إلا مجتمعــن، ومــع ذلــك إذا اعــرض الورثــة ورغــب أحدهــم باســرداد المبيــع جــاز 

لــه ذلــك عــى حســابه الخــاص(.

	9 النــص عــى بطــان الاتفــاق بــن البائــع والمشــري إذا كان ثمــن الاســرداد يجــاوز ثمــن البيــع وفقًــا لمــا يــي: )إذا .

اتفــق البائــع والمشــري عــى أن ثمــن الاســرداد أكــر مــن ثمــن البيــع وقــع هــذا الاتفــاق باطــاً، والتــزم البائــع 

أو مــن يقــوم مقامــه بدفــع ثمــن البيــع نفســه لاســرداد المبيــع، ولكــن إذا اتُفــق عــى أن ثمــن الاســرداد أقــل 

مــن ثمــن البيــع كان هــذا الاتفــاق صحيحًــا(.

ــع أو مــن يقــوم 10	. ــأتي: )أ- لا يجــوز للبائ ــا لمــا ي ــع وفقً ــوني المترتــب عــى اســرداد المبي ــر القان النــص عــى الأث

مقامــه وضــع يــده عــى المبيــع إلا إذا رد ثمــن البيــع والمصروفــات الضروريــة والنافعــة. ب- للمشــري أو مــن 

يقــوم مقامــه نــزع مــا أدخلــه عــى المبيــع مــن تحســينات كماليــة طالمــا لا يــؤدي هــذا النــزع لــرر عــى 
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المبيــع. ج- يجــب عــى المشــري أو مــن يقــوم مقامــه تســليم المبيــع ومــا ازداد فيــه منــذ انعقــاد بيــع الوفــاء، 

ولا يجــب عليــه تســليم الثــار التــي جناهــا منــذ انعقــاد بيــع الوفــاء حتــى دفــع الثمــن والمصروفــات(.

النــص عــى حــق المشــري أو مــن يقــوم مقامــه بعــدم تجزئــة المبيــع عنــد الاســرداد، وذلــك وفقًــا لمــا يــأتي: 11	.

)لا يجــوز للبائــع أو مــن يقــوم مقامــه اســرداد جــزء مــن المبيــع وتــرك الجــزء الآخــر للمشــري أو مــن يقــوم 

مقامــه إلا في الأحــوال التاليــة: أ- إذا تنــازل المشــري أو مــن يقــوم مقامــه عــن الحــق بعــدم تجزئــة المبيــع، 

ويعــدّ عــدم الاعــراض عــى طلــب البائــع أو مــن يقــوم مقامــه باســرداد جــزء من المبيــع تنــازلًًا ضمنيًــا. ب- إذا 

مــات المشــري وانتقــل المبيــع لورثتــه جــاز للبائــع اســرداد جــزء مــن المبيــع وتــرك الجــزء الآخــر، فــإذا وُزعــت 

التركــة، ووقــع المبيــع بأكملــه في نصيــب أحــد الورثــة جــاز للبائــع أو مــن يقــوم مقامــه اســرداده منــه دون أن 

يكــون لهــذا الــوارث الحــق بالدفــع بأنــه غــر مُلــزم إلا بإعــادة مــا يعــادل حصتــه مــن التركــة. ج- إذا تعــدد 

المشــرون(

ــأل 12	. ــأتي: )أ- يسُ ــا ي ــا لم ــه وفقً ــب أو تعيب ــن هــاك المعي ــه ع ــوم مقام ــن يق ــم مســؤولية المشــري أو م تنظي

ــذي  ــن ضرر أو هــاك بخطــأه أو بخطــأ الأشــخاص ال ــع م ــب المبي ــه عــا يصي ــوم مقام ــن يق المشــري أو م

يكــون مســؤولٌ عنهــم. ب- ويسُــأل كذلــك عــن التغيــرات الجوهريــة التــي تقــع عــى المبيــع. ج- تــرأ ذمــة 

المشــري أو مــن يقــوم مقامــه مــن المســؤولية في الأحــوال التاليــة: ١( إذا أثبــت أن الــرر أو الهــاك أو التغيــر 

الجوهــري في المبيــع قــد وقــع بســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه كالقــوة القاهــرة أو الحــادث الفجــائي أو خطــأ 

الغــر أو خطــأ البائــع أو مــن يقــوم مقامــه. ٢( إذا كان التغيــر الــذي وقــع عــى المبيــع يســراً يتســامح بــه 

العــرف(.

ــع أو مــن يقــوم مقامــه 13	. ــام البائ ــد قي ــج حــق المشــري أو مــن يقــوم مقامــه بالتعويــض عن وضــع نــص يعال

باســرداد المبيــع خــال الــدورة الزراعيــة، وذلــك عــى النحــو التــالي: )إذا بــدأت الــدورة الزراعيــة ورغــب البائــع 

أو مــن يقــوم مقامــه باســرداد المبيــع جــاز لــه ذلــك بــرط التعويــض طبقًــا لمــا يقــي بــه العــرف عــن المــدة 

المتبقيــة لانتهــاء الــدورة الزراعيــة، كــا يجــوز لــه إبقــاء المشــري أو مــن يقــوم مقامــه عــى أن يحصــل عــى 

التعويــض طبقًــا  لمــا يقــي بــه العــرف مــن يــوم الاســرداد ولغايــة انتهــاء الــدورة الزراعيــة(.

بي ع الوفاء في ضوء آراء الفقه والتشريعات العربية: دراسة تحليلية نقدية مقارنة
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ملخص البحث

شــغََلت العقوبــات الســالبة للحريــة وخاصــة قــصيرة المـدة الفقــه والمهتــمين بأمــور التشريــع في العديــد مــن دول 

العــالم، ومازالــت تحظــى باهــتمام السياســة الجنائيــة المعــاصرة نظــرا  للمســاوىء التــي ترتبهــا على المحكــوم عليــه 

وأسرتــه والمجتمــع ، وخاصــة بالنســبة للأشــخاص الذيــن يرتكبــون جرائــم غير جســيمة  إمــا بالصدفــة او بالخطــأ 

أو في غيرهــا مــن الحــالات وتكــون خطورتهــم منخفضــة أو متوســطة، لا تمثــل خطــورة كــبيرة على المجتمــع ، وقــد 

بذلــت جهــود كــبيرة لايجــاد بدائــل لســلب الحريــة ، وأبــرز هــذه البدائــل عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة ) العمــل 

للنفــع العــام(، بوصفهــا أفضــل العقوبــات نفعــا في إصلاح المحكــوم عليهــم وتأهيلهــم ومنــع عودتهــم إلى الجريمـة 

ــي تســتقبلهم  ــات الت ــة مــن خلال مســاهمة  الجه ــا في إشراك المجتمــع في شــؤون العدال ــرة اخــرى ، ولأهميته م

للقـيـام ـبـالإعمال الـتـي يكلـفـون بـهـا.

وقــد تنبــى المشرعــان الإمــاراتي والبحرينــي هــذه العقوبــة لإدراكــهما بأنهــا مــن أنســب البدائــل في تعديــل ســلوك 

ــي  ــس وع ــجن، وتعك ــوار الس ــن أس ــداًً ع ــحين بعي ــل الجان ــة  في تأهي ــيلة عصري ــا وس ــه ، ولكونه ــوم علي المحك

المجتمــع وتقدمــه وحضارتــه، فقــد نظمهــا المشرع الإمــاراتي في قانــون الجرائــم والعقوبــات رقــم 31 لســنة 2021، 

ــة . ــدابير البديل ــات والت ــون رقــم 18 لســنة 2017 بشــأن العقوب ــي في القان والمشرع البحرين

ودراســة هــذا الموضــوع في نطــاق القانونــيين الإمــاراتي والبحرينــي تســتهدف اســتجلاء أوجــه القصــور في أي منــهما 

ــاء  ــل بن ــن أج ــك م ــا وذل ــن إدراجه ــن البلدي ــعين على المشرع في أي م ــي يت ــات الت ــه بالتحديث ــم التنوي ــن ث وم

منظومــة متكاملــة لعقوبــة الخدمــة المجتمعيــة ، ولم تخلــو الدراســة مــن الإحاطــة بالتشريــعين الفــرنسي والمصري ، 

وقــد جــرى تقســيمها إلى مبحــثين ، خصــص الأول، لبيــان ماهيــة عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة ) مفهومهــا ، طبيعتهــا 

، خصائصهــا ، تبريرهــا( ، والثــاني ، لضوابــط تطبيقهــا ســواء المتعلقــة منهــا بالجريمـة والعقوبــة أو بالمحكــوم عليــه، 

أو تلــك المرتبطــة بقواعــد وإجــراءات تنفيذهــا. وانتهــت بخاتمـة للنتائــج التــي أنتهــى إليهــا الباحــث، والتوصيــات 

الـتـي رأى ضرورة الأـخـذ بـهـا.

الكلمات المفتاحية

- العقوبــات الســالبة للحريــة – الإلــزام بالعمــل – المراقبــة الإلكترونيــة - الإشراف القضــائي على تنفيــذ العقوبــات؛ 

أعمال الخدمــة المجتمعيــة – العقوبــات والتــدابير البديلــة – بدائــل ســلب الحريــة.

د.أمين عبده محمد دهمش



129 دراســات قانونيــة معاصـــرة

Abstract

Deprivation of liberty, especially short-term penalties, attracted jurisprudence 
and those interested in matters of legislation in many countries of the world, 
and they still receive the attention of contemporary criminal policy due to the 
disadvantages they entail on the convict, his family and society, especially for 
people who commit non-serious crimes either by accident or by mistake or in 
other cases Of low or medium danger, which does not represent a great danger 
to society, and great efforts have been made to find alternatives to deprivation of 
liberty, and the most prominent of these alternatives is the penalty of community 
service (working for the public benefit), as it is the most beneficial punishment 
in reforming and rehabilitating convicts and preventing them from returning to 
crime again, And because of their importance in involving the community in the 
affairs of justice through the contribution of the authorities that receive them to 
carry out the work they are assigned to.

The Emirati and Bahraini legislators have adopted this punishment because 
they realize that it is one of the most appropriate alternatives to modifying 
the behavior of the convict, and because it is a modern means of rehabilitating 
delinquents away from prison walls, and reflects society’s awareness, progress 
and civilization. It was introduced in Law No. 18 of 2017 regarding alternative 
penalties and measures.

The study of this subject within the scope of the UAE and Bahraini jurists aims 
to clarify the shortcomings in either one of them and then to point out the 
updates that the legislator in either one of them must include in order to build 
an integrated system for the punishment of community service. In two sections, 
the first was devoted to explaining what the community service penalty is (its 
concept, nature, characteristics, and justification), and the second, to the controls 
of its application, whether related to the crime and punishment or the convicted 
person, or those related to the rules and procedures for its implementation. It 
ended with a conclusion of the researcher’s findings and recommendations that 
he saw as necessary.

Key words

Deprivation of liberty penalties - compulsory work - electronic monitoring - 
judicial supervision of the implementation of penalties; Community service work 
- Penalties and alternative measures - Alternatives to deprivation of liberty.
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المقدمة

تصاعــدت الانتقــادات المناهضــة للعقوبــات الســالبة للحريــة وبصــورة خاصــة قــصيرة المـدة ، نظــراًً للآثــار الســلبية 

ــه أو للمجتمــع ، فظهــرت آراء تدعــو  التــي ترتبــت على تطبيقهــا ســواء بالنســبة للمحكــوم عليــه أو لأفــراد أسرت
إلى ايجــاد عقوبــات بديلــة تتميــز بفعاليــة في تحقيــق أغــراض الجــزاء الجنــائي وأهدافــه في اصلاح الجــاني وإعــادة 
ــة  ــد في العقوب ــي تنش ــة الت ــة الحديث ــة الجنائي ــداف السياس ــع أه ــم م ــع ، وتتوائ ــه في المجتم ــه واندماج تأهيل
إنســانيتها واحترامهــا لكرامــة الأنســان وآدميتــه ، ولعــل اهــم بدائــل ســلب الحريــة التــي اتســع مجــال تطبيقهــا 
في التشريعــات الجنائيــة الحديثــة عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة )العمــل للنفــع العــام ( ، التــي تســتهدف تحقيــق 
أغــراض المشرع في العقــاب بطريقــة أفضــل مــن تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة ؛ وذلــك بالنســبة لبعــض الجنــاة 
الذيــن يرتكبــون جرائــم بســيطة مــن نــوع الجنــح ،  وتكــون درجــة خطورتهــم منخفضــة أو متوســطة ، إذ يكفــي 
ــاًً ، تقييــد حرياتهــم عــن طريــق إلزامهــم بتأديــة بعــض الأعمال لخدمــة المجتمــع  لإصلاحهــم وتأهيلهــم اجتماعي

؛وفــرض مجموعــة مــن تــدابير الرقابــة والاشراف عليهــم .

ومــن التبريــرات التــي تجعــل الــدول تحبــذ تفضيــل عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة على غيرهــا مــن العقوبــات أنهــا 
ترســخ  نظــام المعاملــة العقابيــة التفريديــة المقــررة في القانــون ، فيكــون لــدى القــاضي ســلطة في توقيــع عقوبــة 
الخدمــة المجتمعيــة إذا قــدر أن ظــروف الجريمـة والمجــرم تســتدعي ذلــك ؛ ولــه ايضــاًً ان يحكــم بالعقوبــة الســالبة 
للحريــة اذا تــبََين لــه عــدم جــدراة المتهــم في توقيعهــا عليــه ، لذلــك فــإن ســلطة القــاضي تتوســع في الوقــت الــذي 

تتـنـوع الاختـيـارت أماـمـه لتحدـيـد رد الفـعـل الاجتماـعـي للجرـمـة بوـسـائل اـخـرى غير ـسـالبة الحرـيـة .

أهمية موضوع الدراسة

ــه  ــة ، لما ل ــات الســالبة للحري ــل العقوب ــا لموضــوع يعــد مــن أهــم بدائ ــة هــذه الدراســة في تناوله ــجلى أهمي تت

ــن  ــثير م ــة  بالك ــة المجتمعي ــة الخدم ــت عقوب ــد حظي ــث ، فق ــعصر الحدي ــرام في ال ــة الإج ــن دور في مكافح م
الاهــتمام في الموتمـرات الدوليــة ، التــي أوصــت بإعطــاء أولويــة للحــد مــن تزايــد عــدد الســجناء واكتظــاظ الســجون 
بالمحتجزيــن وزيــادة اشراك المجتمــع في تــدبير شــؤون العدالــة الجنائيــة وفي معاملــة المجــرمين على وجــه التحديــد 
،وذلــك باعــتماد عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة بوصفهــا أفضــل العقوبــات نفعــاًً في تعديــل ســلوك المحكــوم عليهــم 
ولانخفــاض كلفتهــا الاقتصاديــة،  كما أن العديــد مــن الوثائــق الدوليــة تدعــو الــدول إلى تبنيهــا في نظمهــا القانونيــة 

مــن أجــل تــوفير اختيــارات أخــرى تخفــف مــن اســتخدام الســجن.

ــات  ــون العقوب ــا أولاًً في قان ــذي أدرجه ــاراتي ال ــا المشرع الإم ــن ضمنه ــات وم ــن التشريع ــد م ــا العدي ــد تبنته وق
الاتحــادي في عــام 2016 بالقانــون رقــم 8 لســنة 2016 ثــم أعــاد تضمينهــا في قانــون الجرائــم والعقوبــات الجديــد 
رقــم 31 لســنة 2021 في المـواد 121 الى 125 ، بالإضافــة إلى إصــدار العديــد مــن القــرارت التنفيذيــة ســواء فــيما 
يتعلــق بــأعمال الخدمــة المجتمعيــة والجهــات التــي تنفــذ فيهــا هــذه الاعمال ، وإنشــاء نيابــة متخصصــة لعقوبــة 

الخدـمـة المجتمعـيـة في إـمـارة أبوظـبـي.

ولم يكــن المشرع البحرينــي بعيــداًً عــن هــذا التوجــه فقــد أصــدر القانــون رقــم 18 لســنة 2017 بشــأن العقوبــات 
والتــدابير البديلــة وجعــل عقوبــة العمــل لخدمــة المجتمــع إحــدى العقوبــات الأصليــة البديلــة لعقوبــة الحبــس 
ــة الأخيرة بصــورة أكثر مــن  ــة لهــذا القانــون، و اتســع تطبيقهــا في الآون ، وصــدرت التعلــيمات والقــرارت التنفيذي
غيرهــا مــن البدائــل. ولاشــك في أن دراســة هــذا الموضــوع في نطــاق القانــونين الإمــاراتي والبحرينــي بالمقارنــة ببعــض 
التشريعــات الأخــرى ســيفضي إلى تلمــس أو جــه القصــور في أي منــهما ومــن ثــم التنويــه بالتحديثــات التــي يتــعين 
على المشرع في أي مــن البلديــن إدراجهــا وذلــك مــن أجــل بنــاء منظومــة متكاملــة لعقوبــة الخدمــة المجتمعيــة 
تــؤدي دورهــا في  تحــسين نوعيــة الحيــاة في الأماكــن العامــة وفي مجــال البيئــة وتقديــم الخدمــات الإنســانية مــن 
ــم  ــى مهاراته ــرى تتنم ــة أخ ــن ناحي ــات، وم ــذه العقوب ــذا  له ــم تنفي ــوم عليه ــا المحك ــي يؤديه خلال الأعمال الت
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وتتجــدد في العديــد مــن المجــالات مما يــفضي في نهايــة المطــاف إلى إصلاحهــم ومنــع عودتهــم إلى ســلوك الجريمـة 
مــرة اخــرى.

الاهتمام الدولي بعقوبة الخدمة المجتمعية

أهتمــت العديــد مــن المؤتمـرات الدوليــة بعقوبــة الخدمــة المجتمعيــة ،وتضمنتهــا الكــثير مــن الوثائــق والبرتوكولات 

مـا يلي: المعنيــة بشــؤون العداـلـة ومعامـلـة المـجـرمين ،وـمـن أـبـرز ذـلـك ـ
• أعلن أعضاء المؤتمر العاشر لمنظمة للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين على التزامهم بإعطاء أولوية 	

للحد من تزايد عدد السجناء واكتظاظ السجون بالمحتجزين قبل المحاكمة وبعدها، من خلال ترويج بدائل 
مأمونة وفعالة للحبس، حسب الاقتضاء.)1(

• إن قواعــد الأمــم المتحــدة للتدابــر غــر الاحتجازيــة )قواعــد طوكيــو( تســتهدف التشــجيع عــى زيــادة إشــراك 	
ــارة الشــعور  ــد، و إث ــن عــى وجــه التحدي ــة المجرم ــة وفي معامل ــة الجنائي ــر شــؤون العدال ــع في تدب المجتم
بالمســؤولية إزاء المجتمــع لــدى الجنــاة ، وتحــث الــدول الأعضــاء عــى تبنيهــا في نظمهــا القانونيــة ، وذلــك مــن 

أجــل توفــر اختيــارات أخــرى تخفــف مــن اســتخدام الســجن.)2(

•  أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في القرار رقم 25/2013 على ضرورة أن تبذل الدول 	
الأعضاء مجهودا لتقليص الاكتضاظ السجني وكذا تقليص اللجوء للاعتقال الاحتياطي ،،، وتعزيز بدائل العقوبة 

السالبة للحرية ، كالغرامات والعمل من أجل المنفعة العامة والعدالة التعويضية والمراقبة الإلكترونية .�)3(

• وأخــراً ، أوصــت النــدوة الدوليــة حــول العقوبــات البديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة التــي أختتمــت أعمالهــا 	
في العاصمــة الربــاط ونظمتهــا جامعــة الأمــر نايــف العربيــة في الفــرة 30-28 يونيــو 2022« باعتــاد عقوبــة 
الخدمــة المجتمعيــة بوصفهــا أفضــل العقوبــات نفعــا في تعديــل ســلوك المحكــوم عليهــم ، ولانخفــاض كلفتهــا 

الاقتصادية�.)4(

إشكالية البحث

تتركــز حــول وجــود العديــد مــن النصــوص في قانــون العقوبــات و التشريعــات الجزائيــة الخاصــة تتضمــن عقوبــات 

ــذا لهــذه القــوانين؛  ــة الحبــس تنفي ــة بعقوب ــة قــصيرة المـدة ،وإصــدار الكــثير مــن الأحــكام الجزائي ســالبة للحري
وإلى الآثــار الســلبية التــي ترتبــت على تنفيــذ هــذه العقوبــات تجــاه المحكــوم عليهــم والمجتمــع، وتطــور السياســة 
ــل  ــن هــذه البدائ ــة ، وم ــل أخــرى لســلب الحري ــن بدائ ــا ، والبحــث ع ــف منه ــا نحــو التخفي ــة وتوجهه العقابي
عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة، وبالتــالي تتمحــور الإشــكالية في هــذا البحــث حــول جــدوى تطبيــق هــذه العقوبــة 
في القانــونين البحرينــي والإمــاراتي في عمليــة تأهيــل وإصلاح المحكــوم عليهــم وذلــك مــن خلال التســاؤلات التــي 

هـا البـحـث والـتـي تتمـثـل في الآتي: يثيـر

• مــا المقصــود بعقوبــة الخدمــة المجتمعيــة وماهــي طبيعتهــا القانونيــة ؟ فهــل هــي عقوبــة أم تدبــر إحــرازي؟ 	
ومــا الــذي يميزهــا عــن الجــزاءات الجنائيــة الاخــرى ؟ 
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الـنـدوة على الراـبـط الـتـالي :

https://nauss.edu.sa/ar-sa/news/Pages/29_6_2022.aspx
تاريخ الدخول : 4-12-2022
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• ماهي المبررات التي جعلت معظم التشريعات تدرجها في نظامها العقابي وتوسع من استخدامها ؟	

• هــل الضوابــط التــي وضعهــا المــرع لتطبيقهــا مــن شــأنها ان تجعــل منهــا أداة فعالــة لتأهيــل المحكــوم عليــه 	
وتقويــم ســلوكه وتــرع في إندماجــه بالمجتمــع ؟ 

• هــل تنظيمهــا  في القانونــن الإمــاراتي والبحرينــي سيســمح بالتوســع  في تطبيقهــا عــى أكــر عــدد مــن الجرائــم 	
أكــر مــا هــو مقــرر حاليــاً بحيــث تــؤدي دورهــا في تنميــة مهــارات وقــدرات المحكــوم عليهــم في بعــض المهــن 
والحــرف التــي يمكــن أن توفــر لهــم ، بعــد تنفيذهــم لهــذه العقوبــة  فيؤهلــوا للحصــول عــى عمــل شريــف 

يســرزقون منــه. 

منهج البحث

اعتمدنــا في دراســة موضــوع البحــث على المنهــجين التحلــيلي والمقــارن ، وذلــك بتحليــل النصــوص القانونيــة المنظمة 

ــرارت  ــنة 2021 والق ــم 31 لس ــاراتي رق ــات الإم ــم العقوب ــون الجرائ ــواردة في قان ــة ال ــة المجتمعي ــة الخدم لعقوب
التنفيذيــة لهــذا القانــون ومقارنتهــا بالقانــون البحرينــي رقــم 18 لســنة 2017 بشــأن العقوبــات والتــدابير البديلــة 

المعــدل، ولم تخــلُُ الدراســة مــن الإحاطــة ببعــض التشريعــات الأخــرى كالقانــون المصري والفــرنسي.

خطة البحث

قٌسٌمت الدراسة إلى مبحثين على النحو التالي: 

• المبحث الأول : ماهية عقوبة الخدمة المجتمعية. 	

• المبحث الثاني : ضوابط تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية. 	

المبحث الأول
ماهية عقوبة الخدمة المجتمعية 

تمهيد وتقسيم

ــة،  ــات الســالبة للحري ــل العقوب ــة الأولى بين بدائ ــت المرتب ــة أحتل ــة المجتمعي ــة الخدم ــأن عقوب ــول ب ــلفنا الق أس
وتعكــس التطــور الحديــث للسياســية الجنائيــة في مكافحــة الإجــرام، وقــد تــأتى ذلــك مــن الخصائــص التــي تفــردت 
بهــا عــن ســائر الجــزاءات الجنائيــة الأخــرى، ولذاتيتهــا الخاصــة التــي جعلــت العديــد مــن التشريعــات تؤطرهــا 
ــا إلى  ــة، الأمــر الــذي يدعون ــاة محــدودي الخطــورة الجنائي في قوانينهــا الجنائيــة وتعتمــد عليهــا في مواجهــة الجن
ــك سنقســم الدراســة في هــذا المبحــث إلى  ــا ، وعلى ذل ــا ومبرراته ــا وطبيعته ــا وخصائصه ــث عــن مضمونه الحدي

أربعــة مطالــب على النحــو التــالي:

- المطلب الأول:  مفهوم عقوبة الخدمة المجتمعية 	

- المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعقوبة لخدمة المجتمعية .	

- المطلب الثالث: خصائص ومزايا عقوبة الخدمة المجتمعية.	

- المطلب الرابع: أزمة العقوبات السالبة للحرية ومبررات عقوبة الخدمة المجتمعية.	

د.أمين عبده محمد دهمش
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المطلب الأول 
مفهوم عقوبة الخدمة المجتمعية

تقسيم

سنعرض لتعريف عقوبة الخدمة المجتمعية ، ثم نستظهر أهم ما يميزها عن غيرها من الجزاءات الشبيهة بها، 

وذلك على النحو التالي: 

أولاًً: تعريف عقوبة الخدمة المجتمعية

ــعين  ــا في التشري ــق عليه ــة ، فيطل ــذه الدراس ــوع ه ــن موض ــبير ع ــتخدمت للتع ــي أس ــات الت ــددت الاصطلاح تع
ــات  ــض التشريع ــتخدم بع ــنما تس ــة ؛ بي ــة العام ــل للمنفع ــة أو العم ــة العام ــل للمصلح ــرنسي العم المصري والف
ــي . ولغــرض  ــاراتي ، والبحرين ــان الإم ــك  المشرع ــل ذل ــن قبي ــة ، وم ــة المجتمعي ــدبير الخدم ــة أو ت ــح عقوب مصطل

ــة� ــة المجتمعي ــة الخدم ــح �عقوب ــتخدم مصطل ــة فسنس ــذه الدراس ــمى في ه ــد المس توحي

َـرف الفقــه عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة بأنهــا  إلــزام المحكــوم عليــه بالقيــام بــأعمال معينــة لصالــح المجتمــع  يع�
دون مقابــل للمــدة التــي تحددهــا المحكمــة وفي الحــدود المنصــوص عليهــا في القانــون.)5(

والتشريعــات الجنائيــة ، بعضهــا يضــع تعريفــا لعقوبــة الخدمــة المجتمعيــة ، وبعضهــا الآخــر يــبين الحــالات التــي 
تطبــق فيهــا ؛ فمــن التشريعــات التــي وضعــت تعريفــا لهــا ، المشرعــان الإمــاراتي والبحرينــي:

 فــالمشرع الإمــاراتي نــص عليهــا في المادة 121 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات الاتحــادي رقــم 31 لســنة 2021) 6( 
وعرفهــا بأنهــا �إلــزام المحكــوم عليــه بــأن يــؤدي أحــد أعمال الخدمــة المجتمعيــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن 
مجلــس الــوزراء ، وذلــك في إحــدى المؤسســات أو المنشــآت التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر العــدل بعــد 

التنســيق مــع الجهــات المختصــة ، أو بقــرار مــن رئيــس الجهــة القضائيــة المحليــة�.

أمــا المشرع البحرينــي فقــد أصــدر القانــون رقــم )18( لســنة 2017 بشــأن العقوبــات والتــدابير البديلــة، وجعلهــا 
ضمــن العقوبــات البديلــة وأطلــق عليهــا العمــل في خدمــة المجتمــع ،والتــي يجــوز للقــاضي أن يحكــم بهــا بــدلاًً 
عــن العقوبــة الأصليــة، وعرفهــا في المادة الثالثــة التــي نصــت على أن  �العمــل في خدمــة المجتمــع يكــون بتكليــف 
ــة  ــه مــع مهن ــل ويراعــى في العمــل تَوَافُقُ ــح إحــدى الجهــات دون مقاب ــه بالعمــل لصال ــه وبموافقت المحكــوم علي

المحكــوم عليــه – إنْْ أمكــن – وألا تزيــد مدتــه على ســنة، وبمـا لا يجــاوز ثمـان ســاعات يوميــاًً..�)7(

ومــن التشريعــات التــي لم تعــرف عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة  وإنمـا ذكــرت بعــض أحــوال تطبيقهــا،المشرع المصري 
في المادة 18/2 مــن قانــون العقوبــات التــي نصــت على أن �لــكل محكــوم عليــه بالحبــس البســيط لمـدة لا تتجــاوز 
الثلاثــة شــهور أن يطلــب بــدلا مــن تنفيــذ عقوبــة الحبــس تشــغيله خــارج الســجن ...� وفي نظــام الإكــراه البــدني 
ــه  ــدني إبدال ــل صــدور الأمــر بالإكــراه الب ــة العامــة قب ــه ، أن يطلــب في أي وقــت مــن النياب ــاح للمحكــوم علي أت

بعمــل يــدوي أو صناعــي..�)8(

ــال  ــار إلى مج مـا أش ــا ، وإن ــا تعريف ــع له ــة،ولم يض ــة العام ــل للمنفع ــة العم ــرنسي  عقوب ــى المشرع الف ــد تبن وق
ــا عليهــا بالحبــس ،  تطبيقهــا في الفقــرة الأولى مــن المادة 131/8 التــي نصــت على أن » إذا كانــت الجنحــة معاقب
يجــوز للمحكمــة أن تلــزم المحكــوم عليــه بــأن يقــوم بعمــل للنفــع العــام مــن عشريــن إلى أربعمائــة ســاعة بــدون 

5 - د. شريــف ســيد كامــل ، تعليــق على قانــون العقوبــات الفــرنسي الجديــد ، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة ، 1988م، ص145؛ د. غنــام محمــد غنــام ، علــم الإجــرام والعقــاب، دار الفكــر والقانون،المنصــورة 
،  2015، ص 296. د.جــودة حــسين جهــاد ، د.علي محمــود علي حمــودة، علمــي الإجــرام والعقــاب ، أكاديميــة شرطــة دبي ، 2006، ص383 .

6 - قانــون الجرائــم والعقوبــات الاتحــادي الصــادر بالقانــون رقــم 31 لســنة 2021م والــذي بــدا العمــل بــه اعتبــارا مــن أول ينايــر 2022م؛ والــذي بمقتضــاه ألغــي مــا كان يســمى بقانــون العقوبــات 
الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1987م.

7 - المادة 3 من القانون رقم )18( لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة البحريني.
8 - المادة 520 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
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أجــر لــدى شــخص معنــوي عــام أو شــخص معنــوي خــاص يقــوم بــأعمال ذات نفــع عــام أو جمعيــة تبــاشر قانونــا 
ــق بالمنفعــة العامــة ....� )9( أعمالا تتعل

ــة هــي مظهــر مــن مظاهــر تطــور النظــام العقــابي،  ــة الخدمــة المجتمعي ويتضــح مــن هــذه النصــوص أن عقوب
وتقــوم على فكــرة مؤداهــا أن بعــض المحكــوم عليهــم  يكفــي لإصلاحهــم وإعــادة تأهيلهــم اجتماعيــا مجــرد تقييــد 
حريتهــم ليــس داخــل المؤسســات العقابيــة، بــل بــأداء بعــض الأعمال خــارج المؤسســة العقابية،وفــرض مجموعــة 
مــن الإجــراءات الرقابيــة عليهــم خلال المـدة التــي تحددهــا المحكمــة وضمــن الحــدود والشروط التــي ينــص عليهــا 

القانــون.) 10(.

ــورة  ــرمين ذوي الخط ــب المج ــا  تجن ــة ؛ لكونه ــالبة للحري ــات الس ــل العقوب ــل بدائ ــة أفض ــذه العقوب ــتبر ه  وتع
البســيطة مخاطــر الاخــتلاط في الســجن  بالمحكــوم عليهــم شــديدي الخطــورة ؛)11( وتتخــذ أكثر مــن صــورة ، فقــد 
تكــون بــديلا للحبــس الــذي ينطــق بــه القــاضي أثنــاء نظــر الدعــوى الجنائيــة في نطــاق ســلطته التقديريــة، وقــد 
يحكــم قــاضي الموضــوع بالحبــس قــصير المـدة ويســمح لقــاضي تنفيــذ العقوبــة تبديــل هــذه العقوبــة ليحــل محلها 

عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة ، وقــد تشــكل بــديلا عــن الإكــراه البــدني عنــد عــدم دفــع  الغرامــة.)12(.

والأصــل أن عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة  تكــون لصالــح الدولــة أو غيرهــا مــن أشــخاص القانــون العــام أو الأشــخاص 
المعنويــة الخاصــة التــي تقــوم بــأعمال ذات نفــع عــام ، وأنهــا تكــون بــدون أجــر ، وذات طابــع رضــائي ، فتتطلــب- 

كما سنرى - موافقــة المحكــوم عليــه على القيــام بــالأعمال المطلــوب منــه تنفيذهــا.

ثانياًً: تمييز عقوبة الخدمة المجتمعية عن بعض النظم القانونية الشبيهة بها

تتميز عقوبة الخدمة المجتمعية عن كثير من النظم الأخرى الشبيهة بها ، ومن قبيل ذلك ، الإلزام بالعمل، والمراقبة 
الإلكترونية . 

ــل  ــة؛ ب ــلب الحري ــة لس ــا غير ملازم ــو أنه ــل ، ه ــزام بالعم ــن الإل ــة ع ــة المجتمعي ــة  الخدم ــز عقوب ــم مايمي وأه
ــذ  ــا لتنفي ــل  مصاحب ــزام بالعم ــون الإل ــة ، في حين  يك ــالبة للحري ــة الس ــن العقوب ــديلا ع ــب ب ــون في الغال تك
العقوبــة الســالبة للحريــة داخــل المؤسســة العقابيــة.(13 )؛وهــو مــن وســائل التأهيــل والإصلاح الــذي تنــص عليــه 
ــه في  ــز ل ــة حاف ــه على أجــر يعــد بمثاب ــك يحصــل المحكــوم علي ــة ، ولذل ــات المنظمــة للمنشــآت العقابي التشريع

ــاج )14( ــادة الإنت ــل وزي ــسين العم تح

ــزام ، حيــث لا  ــة وصــف الإل ــة الســالبة للحري ــذ العقوب ــزام بالعمــل  كأحــد مقومــات تنفي  كما يصــدق على الإل
ــة  ــون ، بعكــس عقوب ــزام مصــدره القان ــه الت ــزم ب ــو ملت ــه أو رفضــه ، فه ــار في قبول ــه الخي يكــون للمحكــوم علي

ــه. ــفترض رضــاء المحكــوم علي ــي ت ــة الت الخدمــة المجتمعي

ــرة  ــوم على فك ــذه الأخيرة تق ــث أن ه ــن حي ــة ، م ــة الإلكتروني ــن المراقب ــة ع ــة المجتمعي ــة الخدم ــز عقوب وتتمي
مؤداهــا تــرك المحكــوم عليــه بعقوبــة ســالبة للحريــة قــصيرة المـدة طليقــاًً  في الوســط الحــر مــع اخضاعــه لعــدد 
مــن الإلتزامــات ومراقبتــه في تنفيذهــا الكترونيــا عــن بعــد ؛ويتحقــق ذلــك مــن خلال إرتــداء المحكــوم عليــه أســورة 

9 - انظر : المادة 8-131 ، من قانون العقوبات الفرنسي المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 2019 المؤرخ في 23 آذار / مارس 2019؛ على الرابط التالي :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006181728/?anchor=LEGIARTI000006417244#LEGIARTI000006417244

تاريخ الدخول 3-1-2023
10 - د. رفعت رشوان ،العمل للنفع العام بين مقتضيات السياسة العقابية الحديثة واعتبارات حقوق الإنسان، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2014، ص16.

11 - د. سيد شريف كامل ، المرجع السابق، ص 146.
12- ومــن ذلــك المادة )371( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحرينــي رقــم 46 لســنة 2002 ،  التــي تنــص على أن �للمحكــوم عليــه أن يطلــب في أي وقــت مــن قــاض تنفيــذ العقــاب قبــل صــدور الأمــر 

بالإكــراه البــدني إبدالــه بعمــل يــدوي أو صناعــي يقــوم بــه�. وهــي تقابــل المادة 520 ـمـن قاـنـون الإـجـراءات الجنائـيـة المصري.
13 - ومــن أمثلــة العمــل الإلزامــي مــا نــص عليــه المشرع المصري في المادة 14 مــن قانــون العقوبــات بــأن �الســجن المؤبــد والســجن المشــدد هما وضــع المحكــوم عليــه في أحــد الســجون المخصصــة لذلــك 
قانونــا وتشــغيله داخلهــا في الأعمال التــي تعينهــا الحكومــة وذلــك مــدة حياتــه إذا كانــت العقوبــة مؤبــدة، أو المـدة المحكــوم بهــا إذا كانــت مشــددة.� وفي نطــاق عقوبــة الحبــس ،فأنــه ينقســم إلى حبــس 
بســيط وحبــس مــع الشــغل  وفقــا لــلمادة 19 مــن قانــون العقوبــات التــي نصــت على أن �عقوبــة الحبــس نوعــان ؛ الحبــس البســيط ، والحبــس مــع الشــغل ، والمحكــوم عليهــم بالحبــس مــع الشــغل 

يشــتغلون داخــل الســجون أو خارجهــا في الأعمال التــي تعينهــا الحكومــة.�
14 - د. غنــام محمــد غنــام ، حقــوق الإنســان في الســجون ، مطابــع جامعــة الكويــت ، 1994، ص171 ومابعدهــا ، دأمين دهمــش الوجيــز في علمــي الإجــرام والعقــاب ، وفقــا لقانــون تنظيــم المنشــآت 

العقابيــة الإمــاراتي ولائحتــه التنفيذيــة، الطبعــة الثانيــة ، 2022، ص 276.

د.أمين عبده محمد دهمش
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الكترونيــة في كاحلــه تقــوم بإرســال إشــارات تســتقبل على جهــاز مثبــت في مــكان يحــدده قــاضي تطبيــق العقوبــات 
ويتصــل بمركــز المتابعــة الموجــود في المؤسســة العقابيــة )15(. وتــفترض هــذه الوســيلة حكــم بعقوبــة ســالبة للحريــة 
قــصيرة المـدة وبعــد صــدور هــذا الحكــم تقــوم الجهــة القائمـة على التنفيــذ بإخضــاع المحكــوم عليــه لهــذه الوســيلة 
إن توافــرت الشروط المنصــوص عليهــا قانونــا؛ فهــي صــورة لتفعيــل العدالــة الجنائيــة في مرحلــة التنفيــذ العقــابي 

باســتخدام مظاهــر التقــدم التكنولوجــي.)16(

وتتفــق هــذه الوســيلة مــع عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة في أنهــا أحــد بدئــل العقوبــة الســالبة للحريــة وفي أنهــا 
تهــدف أيضــا التخفيــف مــن الازدحــام داخــل المؤسســة العقابيــة، ومــا ينجــم عنــه مــن آثــار ضــارة ، فــضلا عــن 
تأهيــل وإصلاح المحكــوم عليــه عــن طريــق إعــادة إدماجــه في المجتمــع وفي مكافحــة العــود إلى الجريمـة ، بالإضافــة 

إلى أن رضــاء المحكــوم عليــه يعــد شرطــا للتطبيــق في كل منــهما.)17(

 إلا أن الاخــتلاف بينــهما يكمــن في الطبيعــة والجوهــر ، فمــن حيــث الطبيعــة تعــد عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة  
بمثابــة عقوبــة ينطــق بهــا القــاضي في حين أن المراقبــة الإلكترونيــة ،ولئن كانــت في بعــض حالاتهــا ينطــق بهــا القــاضي  
ــة خــارج الســجن باســتخدام  ــة الســالبة للحري ــذ العقوب ــا وســيلة لتنفي ــث كونه ــا مــن حي ــز عنه ــا تتمي ــد أنه بي
مظاهــر التقــدم التكنولوجــي، ومــن حيــث الجوهــر ،فــإن الخدمــة المجتمعيــة  تتمثــل في  إلــزام المحكــوم عليــه 
ــة تنطــوي  ــة الإلكتروني ــاره، في حين أن المراقب ــه في اختي ــات المختصــة ولا دخــل لإرادت بعمــل مــعين تحــدده الجه
لـه خلال ـسـاعات مـحـددة في غير أو ـقـات العـمـل أو الدراـسـة أو اـلـعلاج. على إـلـزام المحـكـوم علـيـه بالبـقـاء في منزـ

المطلب الثاني 
الطبيعة القانونية لعقوبة الخدمة المجتمعية 

يدور التساؤل حول ما إذا كان نظام الخدمة المجتمعية  عقوبة جنائية تتوافر فيه مقومات العقوبة ، أو إنها تدبير 
احترازي أو وقائي .

اختلفت اتجاهات التشريع والفقه حول هذه المسألة ، فبعض التشريعات تعتبرها تدبيرا احترازيا  ، وأخرى تضعها 
ضمن العقوبات الجنائية: 

الاتجــاه الأول: ويذهــب إلى إعتبارهــا تــدبيرا احترازيــا أو وقائيــا ، ويدرجهــا ضمــن التــدابير المقيــدة للحريــة ومــن 
قبيــل ذلــك المشرع الإمــاراتي الــذي نــص في المادة 110 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات الاتحــادي على  التــدابير 
ــص في المادة 111 على أن  ــم ن ــة. ث ــوق أو مادي ــالبة للحق ــوق،  أوس ــدة للحق ــا مقي ــا إم ــار إلى أنه ــة ، وأش الجزائي
�التــدابير المقيــدة للحريــة هــي : حظــر ارتيــاد بعــض المحــال العامــة ، منــع الإقامــة في مــكان مــعين، المراقبة،الخدمة 

المجتمعية،الإبعــاد عــن الدولــة.� فجعــل تــدبير الخدمــة المجتمعيــة ضمــن التــدابير المقيــدة للحريــة.

ــة  ــدابير تواجــه خطــورة إجرامي ــا ، على أســاس أن الت ــدبيرا احترازي ــة ت ــة المجتمعي ــار الخدم ــد البعــض اعتب وينتق
تقــوم على احــتمال ارتــكاب مــن تتوافــر فيــه للجريمـة مــرة أخــرى ، كالأحــداث والمضطــربين نفســيا ، وأن هــذا 
ــة  ــاء حال ــي بانته مـدة ، فتنته ــة غير محــددة ال ــدابير الاحترازي ــة ، علاوة على أن  الت ــة المجتمعي غير وارد في الخدم
ــوم  ــا الل ــب عنه ــدابير يغي ــة. )18 ( كما أن الت مـدة معين ــددة ب ــة مح ــة المجتمعي ــة الخدم ــنما عقوب ــورة، بي الخط

15 - تنــص المادة 355 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي على أن إجــراء الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، هــو حرمــان المتهــم او المحكــوم عليــه مــن ان يتغيــب في غير الأوقــات الزمنيــة المحــددة 
لــه عــن محــل إقامتــه او اي مــكان آخــر يعينــه الأمــر الصــادر مــن النيابــة العامــة او المحكمــة المختصــة بحســب الأحــوال، ويتــم تنفيــذه عــن طريــق وســائل إلكترونيــة تســمح بالمراقبــة عــن بعــد، وتلــزم 
الخاضــع لهــا بحمــل جهــاز إرســال إلــكتروني مدمــج، طــوال فترة الوضــع تحــت المراقبة.وقــد أدخــل المشرع الإمــاراتي نظــام المراقبــة الإلكترنيــة بموجــب المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 17 لســنة 2018م؛ 
بــديلا عــن الحبــس الاحتياطــي وبــديلا عــن العقوبــات الســالبة للحريــة.في المـواد 385-355 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة : لمزيــد مــن التفصيــل : انظــر: د.محمــد شلال العاني،د.عبــد الإلــه النوايســة ، 

شرح قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإمــاراتي في ضــوء أحــدث التعــديلات التشريعيــة، دار الآفــاق، الشــارقة،2022، ص 213 
16 - انظــر : د. أســامة حســنين عبيــد ، المراقبــة الإلكترونيــة ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ،2009، ص 6 ومابعدهــا.. انظــر د.عمــر ســالم ، المراقبــة الإلكترونيــة ، دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة 2000، 

ص47، ومــا بعدهــا؛د. غنــام محمــد غنــام ، علــم الإجــرام والعقــاب المرجــع الســابق ، ص291.
17 - د. رفعت رشوان ، المرجع السابق ، ص 38، د. أسامة حسنين ، المرجع السابق ، ص 183

18 - د.ســامر ســعدون العامري،فريــال صالــح جــالي ،ذاتيــة عقوبــة العمــل للنفــع العــام، مجلــة العلــوم القانويــة كليــة القانــون جامعــة بغــداد، المجلــد 36 / أب / 2021،. متــاح على الرابــط التــالي : تاريــخ 
2022-11-19م. الدخول 

https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/422
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الإخلاقــي ، فهــي تهــدف لحمايــة المجتمــع دون توجيــه لــوم أخلاقــي للشــخص.على خلاف العقوبــة التــي تواجــه 
خطــأ الجــاني وتســتهدف ردعــه ليكــون عبره لــغيره ممــن يفكــرون بارتــكاب الجريمـة . )19(، والخدمــة المجتمعيــة 
أيضــاًً تعــد تــدبيراًً  يختلــف عــن غيره مــن التــدابير التــي يحكــم بهــا، بالإضافــة إلى العقوبــة الســالبة للحريــة.)20(

الاتجــاه الثــاني: ويذهــب إلى أن نظــام الخدمــة المجتمعيــة يعــد عقوبــة جنائيــة، فهــي جــزاء يتقــرر عــن جريمـة 
يتضمنهــا حكــم قضــائي يــبين مقدارهــا في الحــدود التــي ينــص عليهــا المشرع ، وهــي أيضــا عقوبــة أصليــة بديلــة 
ــا إلى  ــة يحكــم به ــة تكميلي ــح ، ويمكــن أن تكــون عقوب ــم الجن ــررة في  جرائ ــة المق ــة الســالبة للحري ــن العقوب ع
جانــب العقوبــة الأصليــة، كما هــو الشــأن بالنســبة لجرائــم المـرو ر ،كالقيــادة في حالــة ســكر ،المنصــوص عليهــا في 

ــات الفــرنسي. ) 21( المادة 17-131 مــن  قانــون العقوب

فالخدمــة المجتمعيــة تتوافــر فيهــا العنــاصر التــي تتكــون منهــا العقوبــة : المضمــون ، وهــو الإيلام غير المقصــود 
لذاتــه ، وإنمـا المقصــود منــه تقويــم ســلوك المحكــوم عليــه وتأهيلــه لتســهيل عمليــة الإندمــاج الاجتماعــي وتفــادي 
العــودة إلى الإجــرام، وهــو الــذي تســتهدفه العقوبــة ، والســبب يتمثــل بالجريمـة التــي أرتكبهــا الجــاني ، والمحــل 
وهــو الشــخص المســؤوول عــن الجريمـة والــذي يُلُــزم بتنفــذ أعمال الخدمــة المجتمعيــة دون غيره مــن الأشــخاص 

مــهما كانــت صلتــه أو قرابتــه بهــم ؛ واخيرا الحكــم الجــزائي الصــادر مــن المحكمــة المختصــة. )22(

فالخدمــة المجتمعيــة إذن هــي عقوبــة جنائيــة حديثــة تصلــح لفئــة معينــة مــن مرتكبــي الجرائــم ذوي الخطــورة 
الإجراميــة المنخفضــة او المتوســطة بغيــة تقويــم ســلوكهم لإعــادة تأهيلهــم اجتماعيــا مــن دون ســلب حريتهــم .

ومــن ناحيــة أخــرى هــي عقوبــة تتوافــر فيهــا خاصيــة الإكــراه والإجبــار التــي تقيــد حريــة المحكــوم عليــه ، فتحمــل 
في طياتهــا تهديــداًً لــكل مــن يفكــر في ارتــكاب الجريمـة؛  وبالتــالي يتحقــق فيهــا الــردع المطلــوب. فــضلا عــن أنهــا 
تعــزز شــعور الأفــراد بتحقيــق العدالــة الجنائيــة ، على أســاس أن الجريمـة التــي أرتكبهــا الجــاني تمثــل اعتــداء على 
مقومــات المجتمــع ، وأن الجــزاء العــادل يقــتضي معاقبتــه مــن خلال إلزامــه بتعويــض الخطــا الــذي ارتكبــه بأدائــه 

أعمال مجانيــة تخــدم المجتمــع في الجهــات ذات النفــع العــام.)23(
ويذهــب إلى هــذا الاتجــاه العديــد مــن التشريعــات ومنهــا المشرع المصري الــذي أوردهــا في إطــار نظريــة العقوبــة 
ــات  ــأن العقوب ــنة 2017 بش ــم 18 لس ــون رق ــي في القان ــات ، والمشرع البحرين ــون العقوب ــن قان في المادة 18/2 م
والتــدابير البديلــة ، حيــث ميــز بين العقوبــات البديلــة، والتــدابير البديلــة  ، فأوضحــت المادة الأولى مــن القانــون 
ــة  ــات البديل ــون يقصــد بالعقوب ــأن نصــت على أن  � في تطبيــق هــذا القان ــك ب ــة وذل ــات البديل مضمــون العقوب
إحــدى العقوبــات المنصــوص عليهــا في المادة 2 مــن هــذا القانــون ، والتــي يجــوز للقــاضي أن يــقضي أو يأمــر بهــا 
ــة الأصليــة في الإحــوال المبينــة في هــذا القانــون.� وقــد جعــل العمــل لخدمــة المجتمــع ضمــن  بــدلا عــن العقوب

هــذه العقوبــات البديلــة.

أمــا التــدابير البديلــة فيقصــد بهــا ، إحــدى التــدابير المنصــوص عليهــا في المادة 18 مــن هــذا القانــون ، والتــي يجــوز 
ــة في  ــوال المبين ــي في الأح ــس الاحتياط ــن الحب ــدلا ع ــا ب ــر به ــوال ، الأم ــب الأح ــاضي بحس ــة أو الق ــة العام للنياب

ــون.�)24( القان

19 - د. محمد السعيد عبد الفتاح ، الوجيز في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، القسم العام ، دار الأفاق، دار الأفاق ، الشارقة ، 2022، ص 363. 
20 - د.غنام محمدغنام، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 2003.ص568.

21 - د. رفعت رشوان المرجع السابق، ص 40.
وتنــص الفقــرة الأخيرة مــن المادة 17-131 مــن قانــون العقوبــات الفرنســيي على أن »  يجــوز الحكــم بالعمــل للمنفعــة العامــة كعقوبــة تكميليــة في المخالفــات مــن الدرجــة الخامســة  لمـدة عشريــن إلى 

مائــة وعشريــن ســاعة.
 Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de” 
.”travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures  أنظر قانون العقوبات الفرنسي ) دالوز ( : على الموقع التالي 

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CODE_CPEN_ARTI_131-1&scrll=CPEN001131 
تاريخ الدخول 3-1-2023

22 - د.سامر سعدون العامري،فريال صالح جالي، المرجع السابق ،ص 398. 
23 -د.نــاصر ســلطان نــاصر الغيــث ـــ الخدمــة المجتمعيــة كعوبــة بديلــة للعقوبــة المقيــدة في الإمــارات ) النظريــة والتطبيــق(، أطروحــة دكتــوراة ،جامعــة العلــوم الإسلاميــة الماليزيــة، 2019، ص79.متــاح 

على الرابــط التــالي: تاريــخ الدخــول 2023-1-3م.
https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/5958 

24 - فقــد المشرع البحرينــي التــدابير البديلــة في المادة 18 مــن قانــون العقوبــات والتــدابير البدييلــة  وهــي : الإقامــة الجبريــة في مــكان محــدد ، الحضــور لمركــز الشرطــة في أوقــات محــددة، حظــر ارتيــاد 
مــكان أو أماكــن محدده،التعهــد بعــدم التعــرض أو الاتصــال بأشــخاص أو جهــات معينــة. الخضــوع للمراقبــة الإلكترونيــة.

د.أمين عبده محمد دهمش
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ــدابير  ــص الت ــة وخصائ ــص العقوب ــع بين خصائ ــة تجم ــة خاص ــا طبيع ــة له ــة المجتمعي ــة الخدم ــأن عقوب وأرى ب
الإحترازيــة، فمــن ناحيــة لهــا خاصيــة العقوبــة ، لأنهــا تمثــل واجبــا إلزاميــا بــأداء عمــل  يتضمــن تقييــدا لحريتــه 
ويســتغرق وقتــه وجهــده لإنجــازه، فيتحقــق بذلــك الــردع العــام ، وكذلــك إشــباع حــس العدالــة الــذي تضرر مــن 
الجريمـة بتنفيــذ العمــل بــدون مقابــل؛ بيــد أنهــا تتميــز بخصائــص تنفــرد بهــا عــن العقوبــة تتمثــل في إصلاح ضرر 
الجريمـة وتأهيــل المحكــوم عليــه اجتماعيــا في الوســط الحــر بمـا يحقــق مصلحــة الفــرد والمجتمــع ويمنــع العــودة 
إلى الجريمـة ، الأمــر الــذي يحــول دون توافــر الخطــورة الإجراميــة أو يجعلهــا في أدنى المســتويات وهــي مــن صفــات 

التدابــبير الإحترازيــة)25(

المطلب الثالث 
خصائص عقوبة الخدمة المجتمعية

عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة بوصفهــا جــزاء جنــائي لهــا ذات الخصائــص التــي يتميــز بهــا الجــزاء الجنــائي مــن حيــث 
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــد العقوب ــدأ تفري ــك مب ــة ، والمســاواة ، وكذل ــة ، والشــخصية ، والقضائي ــدأ الشرعي ــا لمب خضوعه

هـا ـمـن الـجـزاءات: بـعـض الخصاـئـص الذاتـيـة الـتـي تتمـيـز بـهـا ـعـن غيـر

فمــن ناحيــة تخضــع عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة لمبــدأ لا جريمـة ولا عقوبــة إلا بنــاء على قانــون)26( ، وبمقتضــاه 
ــك  ــون . وهــدف ذل ــرة لنــص القان ــة مغاي ــرد بهــا نــص ، كما لا يجــوز تطبيــق عقوب ــة لم ي ــع عقوب لا يجــوز توقي
حمايــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم مــن احــتمال تعســف القضــاة أو الســلطة القائمـة على التنفيــذ إذا مــا تــرك لهــم 
مطلــق الحريــة فى تحديــد العقوبــة، فالعقوبــة تمـس حقوق�ًـا للمحكــوم عليهــم، وهــو أمــر لابــد أن يكــون بمقــتضى 
قانــون)27(. وبمقــتضى ذلــك فــإن المشرع هــو المختــص بوضــع القواعــد التــي تنظــم الخدمــة المجتمعيــة ،وينــص 
على الأحــوال التــي تفــرض بموجبهــا ،والشروط الواجــب توافرهــا في حالــة تطبيقهــا ، ويعطــي الجهــات القضائيــة 
المكلفــة بتقريرهــا ســلطة واســعة في تحديــد نــوع أعمال الخدمــة المجتمعيــة وضوابطهــا والمـدة الزمنيــة اللازمــة 

لتنفيذها،والجـهـة الـتـي ـسـوف تـسـتفيد منـهـا.

ومــن ناحيــة اخــرى يطبــق على عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة، مبــدأ قضائيــة العقوبــة ، فهــي  كجــزاء جنــائي تــفترض 
أن يصــدر بهــا حكــم قضــائي ، إذ لا عقوبــة دون حكــم قضــائي. يصــدر مــن المحكمــة الجزائيــة المختصــة قانونــا.

ويسري مبــدأ شــخصية العقوبــة على عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة ،ومــؤداه أن العقوبــة لا توقــع إلا على مــن اقترفهــا 
ــالي ، فلا يجــوز  ــه بالجــاني، وبالت ــه أو قرابت ــت صلت ــا كان ــال أحــدًًا غير هــؤلاء أي ــا، ولا يجــوز أن تن أو ســاهم فيه

الحكــم بعقوبــة الخدمــة المجتمعيــة إلا على المتهــم الــذي ثبــت إدانتــه في ارتــكاب الجريمـة.)28(.

وتخضــع عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة لمبــدأ المســاواة ، ويقصــد بــه أن تكــون العقوبــة التــي ينــص عليهــا القانــون 
واحــدة بالنســبة لجميــع الأفــراد دون ثمـة تفرقــة بينهــم بســبب مراكزهــم الاجتماعيــة أو انتماءاتهــم المختلفــة. على 
أنــه لا يخــل بمبــدأ المســاواة أن يترك القانــون للقــاضي ســلطة تقديريــة للحكــم بالعقوبــة فــيما يتراوح بين حديهــا 
الأدنى والأقصى ؛ بــل إن اســتعمال هــذه الســلطة يدعــم مبــدأ المســاواة لأنــه يمكــن القــاضي مــن تقديــر العقوبــة 
الملائمـة لظــروف كل شــخص . وبالتــالي لا يتعــارض مــع هــذا المبــدأ مايمنحــه المشرع للقــاضي مــن ســلطة تقديريــة 
في تحديــد طبيعــة العمــل المفــروض على المحكــوم عليــه ومدتــه في نطــاق الحديــن الأدنى والأقصى بمـا يتوائــم مــع 

25 - انظــر في هــذا الاتجــاه أيضــا ؛ د. صفــاء أوتــاني ، العمــل للمنفعــة العامــة في السياســة العقابيــة المعــاصرة ، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم القانونيــة والاقتصاديــة، المجلد25،العــدد2 2009، ص433. 
مـتـاح على الراـبـط الـتـالي :

http://damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/425-467.pdf
تاريخ الدخول 14-1-2023

ــذ قــرنين مــن الزمــان  ــة » من ــا الدســتور الإمــارتي الصــادر في  1971م في المادة )27(  . و عــرف طريقــه إلى التشريعــات الوطني ــة ، ومنه ــة والدســاتير الوطني ــق الدولي ــدأ المواثي 26 )( أكــد على هــذا المب
على إثــر الدعــوة التــى نــادى بهــا الفقيــه الإيطــالى بكاريــا فى مؤلفــة الجرائــم والعقوبــات والــذى جــاء فيــه » إن القــوانين وحدهــا هــى التــى تنــص على العقوبــات للجرائــم، فالســلطة فى تحديــد ذلــك 
تعــود فقــط إلى المشرع الــذى يمثــل كل المجتمــع » : انظــر : تــشيرازى بكاريــا ، الجرائــم والعقوبــات . ترجمــة د . يعقــوب محمــد حيــاتى ، مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــى ، الكويــت ، 1985م ص32.

27 )(  د . خالد حامد مصطفى النظرية العامة للجزاء الجنائي ، الأفاق المشرقة، الشارقة ، 2012 ص25.
28 )( وقد أكد على هذا المبدأ نص المادة 28 من الدستور الإمارتي الصادر سنة 1971 والتي نصت على أن ) العقوبة شخصية , والمتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وعادلة (. 

عقوبة الخدمة المجتمعية في التشريعين الإماراتي والبحريني
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مؤهلاتــه وقدراتــه البدنيــة وظروفــه الشــخصية.

وأخيراًً ، تخضــع عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة لمبــدأ التفريــد ، وهــو إنــزال العقوبــة الملائمة لــكل حالــة إجرامية؛بحيث 
تتناســب مــع درجــة خطــورة الشــخص وجســامة الجريمـة ، وقــد عرفهــا البعــض بأنهــا » المؤامــة بينهــا وبين حالــة 
ــة الخدمــة  ــق عقوب ــه «)29 (وتطبي ــح مــا فســد في ــفسي الخــاص وتصل ــى تتناســب مــع وضعــه الن كل مجــرم حت
ــه  ــة للتحقــق مــن قدرت ــأعمال الخدمــة المجتمعي ــل اصــدار حكــم ب ــة المتهــم قب ــم حال ــب تقيي ــة يتطل المجتمعي
ــكل  ــن يش ــجن ل ــارج الس ــو خ ــه وه ــا علي ــة ، وان توقيعه ــة المجتمعي ــذ أعمال الخدم ــة في تنفي ــة والمهني البدني
ــر العمــل الــذي يناســب المتهــم ويلائــم  ــة تقري خطــورة على الأمــن ، وتخويــل الســلطة القضائيــة المختصــة مكن
ظروفــه الشــخصية والاجتماعيــة والــذي يشــكل إضافــة حقيقيــة في تأهيلــه وإعــادة إصلاحــه ويســاعد على سرعــة 

اندماجــه في المجتمــع.)30 (

وتتميــز الخدمــة المجتمعيــة عــن ســائر العقوبــات الأخــرى أنهــا ذات طابــع إنســاني ، لكونهــا تبقــي المحكــوم عليــه 
في بيئتــه الطبيعيــة ولا تقطــع صلتــه بأسرتــه ومجتمعــه ،.فهــي جــزاء يعكــس وعــي المجتمــع وقدرتــه على تأهيــل 
ــب  ــع وتهذي ــة الوطــن والمجتم مـا خدم ــا التشــهير وإن ــس هدفه ــة لي ــة حضاري ــة إصلاحي ــار منظوم ــه في إط أبنائ
النفــوس بطريقــة متــحضرة.)31 ( فــضلا عــن خصائــص أخــرى تســتمد – كما سنرى - مــن ضوابــط تطبيقهــا والتــي 
تميزهــا عــن العقوبــات الأخــرى ومــن أهمهــا ، ضرورة خضــوع المحكــوم عليــه لفحــص طبــي  للتحقــق مــن قدرتــه 
البدنيــة والمهنيــة على تنفيــذ الأعمال المكلــف بهــا، وأنهــا تقــوم على فلســفة تشــاركية بين المحكــوم عليــه والمجتمــع 
الــذي يســاهم بــدوره في عمليــة التأهيــل والإصلاح ، وأنهــا رضائيــة تتطلــب موافقــة الشــخص على القيــام بالعمــل.

)32(

ومــن ناحيــة أخــرى تتميــز عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة بخصائــص ذاتيــة تواجــه العيــوب التــي لحقــت بتطبيــق 
العقوبــات الســالبة للحريــة وخاصــة القــصيرة المـدة ،والتــي تمثــل في حقيقــة الأمــر تبريــراًً لوجودهــا، وذلــك على 

نحــو مــا هــو آت:

المطلب الرابع
أزمة العقوبة السالبة للحرية ومبررات عقوبة الخدمة المجتمعية.

تمهيد وتقسيم

تعــد العقوبــات الســالبة للحريــة وخاصــة القــصيرة المـدة مــن المشــاكل الهامــة التــي شــغلت الفكــر الجنــائي  ، وقــد 
ــق  ــدور حــول عجزهــا عــن تحقي ــي  ت ــا و الت ــي علقــت به ــوب الت ــاء وعــلماء العقــاب في سرد العي ــاض الفقه أف
غــرض العقوبــة في الــردع الخــاص ؛ الــذي يرتكــز على  تأهيــل وإصلاح المحكــوم عليــه، ونعــرض لأهــم الانتقــادات 
التــي وجهــت إليهــا ، وللــمبررات التــي حــدت بالــدول تفضيــل عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة كبديــل عنهــافي الجرائــم 

البســيطة. وذلــك على النحــو التــالي:

أولاًً : الانتقادات التي وجهت للعقوبات السالبة  للحرية قصيرة المدة

وجهت العديد من الانتقادات للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة لعل أهمها يتمثل في الآتي:  

ــذ برامــج  ــة مــن تنفي ــه في الســجن لا تمكــن المؤسســات العقابي - إن المـدة القــصيرة التــي يقضيهــا المحكــوم علي

29 )( - د. رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائى ، منشأة المعارف الإسكندرية 5991م .ص 64.
30 - د. ناصر سلطان ناصر الغيث ، المرجع السابق، ص68. 

31 - تصريح الشيخ محمد بن راشد ، أثناء اعتماد مجلس الوزراء في الإمارات لمنظومة أعمال الخدمة المجتمعية. متاح على الرابط التالي: 
https://uaecabinet.ae/ar/details/news/the-cabinet-approves-a-decision-to-determine-the-community-service-mechanisms

تاريخ الدخول 3202-1-4
32 - انظر : د.سامر سعدون العامري،فريال صالح جالي،المرجع السابق، ص 104 ومابعدها. 

د.أمين عبده محمد دهمش
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الإصلاح والتأهيــل التــي يقتضيهــا تحقيــق أغــراض العقوبــة الســالبة للحريــة.)33( إذ لا تكفي للتعرف على شــخصيته 

وعوامــل إجرامــه ، وبالتــالي إخضاعــه لبرنامــج تأهــيلي مناســب، لذلــك فــإن نســبة العــود إلى الجريمـة مرتفعــة بين 

المفــرج عنهــم مــن الســجون بعــد تنفيــذ عقوباتهــم قــصيرة المـدة.)34(

-  إن تنفيذهــا في المؤسســات العقابيــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلى اخــتلاط الجنــاة الذيــن يرتكبــون جرائــم بســيطة 

بالمجــرمين الخطيريــن مما يــؤدي إلى تعليمهــم ســلوكيات إجراميــة أخــرى غير التــي دخلــوا بســببها الســجن،  فيكون 

ــجن  ــل الس ــطيرة داخ ــوابق الخ ــاب الس ــرمين وأصح ــكاك بالمج ــك أن الاحت ــرام، ذل ــم الإج ــة لتعلي ــجن مدرس الس

تشــبعهم بالثقافــة  والنفســية الإجراميــة ، وتحــول دون تحقيــق برامــج الإصلاح والتقويــم الاجتماعــي.)35(
- تلحــق بالمحكــوم عليــه وصمــة الســجن ،فينظــر إليــه بأنــه خريــج ســجون وصاحــب ســوابق، فيصبــح غير مبــال 

بارتــكاب جرائــم أخــرى.

- إن هــذه العقوبــة تصيــب أسرة المحكــوم عليــه بــأضرار قــد تــؤدي إلى تفككهــا أو انهيارهــا نظــرا لحرمانهــم مــن 
عائلهــم الوحيــد ، كما أن نظــرة النــاس إليهــم يشــوبها الإزدراء ، وتــفضي إلى مقاطعتهــم وجعلهــم يعيشــون في عزلــة 

عــن المجتمــع. )36(

ــداءات  ــرض للإعت ــه يتع ــراض، كما أن ــن الأم ــد م ــه العدي ــوم علي ــة للمحك ــالبة للحري ــات الس ــبب العقوب  - تس
ــا. ــة وغيره ــة البدني المختلف

-  تثقــل ميزانيــة الدولــة بنفقــات ماليــة باهظــة ، ســواء في إنشــاء الســجون أو في إعاشــة المســجونين ،وفي الإنفــاق 
على الحــراس والمشرفين والمـدربين وغيرهــا .

ثانياًً: مبررات عقوبة الخدمة المجتمعية

ــردع بعــزل المحكــوم عليــه في ســجن مغلــق إلى الإصلاح والتأهيــل.  لاشــك أن التحــول في فلســفة العقــاب مــن ال
وتغليــب غــرض الإصلاح والتأهيــل الــذي يقــوم عليــه الــردع الخــاص بالمقارنــة بالأغــراض الأخــرى؛ وأن تحقيــق هــذا 
الغــرض - كما رأينــا - مــن خلال العقوبــات الســالبة للحريــة ليــس بالســهولة التــي كان يعتقدهــا دعــاة الإصلاح ؛ 
الأمــر الــذي  أدى إلى البحــث عــن بدائــل جديــدة لحــل هــذه الإشــكالية)37 (.وكان مــن أبــرز هــذه البدائــل عقوبــة 
الخدمــة المجتمعيــة التــي لطفــت مــن حــدة العيــوب والانتقــادات الموجهــة للنظــام العقــابي القائــم على ســلب 

الحرـيـة، وذـلـك ـمـن ـعـدة أوـجـه؛ أهمـهـا تـبـدو ـفـيما يلي :

- مــن شــأن تنفيــذ عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة خــارج الســجن أن تــؤدي إلى تفعيــل آليــات اندمــاج المحكــوم عليــه 
في النســيج الاجتماعــي ،بمـا يجنبــه وأفــراد أسرتــه الآثــار الســلبية الناجمــة عــن عزلــه في المؤسســة العقابيــة، ويعــزز 

مــن ثقتــه بنفســه وبفاعليــة دوره الإيجــابي في المجتمــع ،مما يســهم في سرعــة تأهيلــه وإصلاحــه)38(.

- العمــل لخدمــة المجتمــع  يتيــح المجــال لاســتمرار المحكــوم عليــه في ممارســة عملــه بمـا يحافــظ على المـورد المالي 
اللازم لاســتمرار حياتــه وحيــاة أفــراد أسرتــه؛ فيتجنــب  المشــكلات الاجتماعيــة والشــخصية التــي قــد يتعــرض لهــا 
فــيما لــو نفــذ العقوبــة داخــل الســجن  الأمــر الــذي مــن شــأنه الحــد مــن عــودة المحكــوم عليهــم إلى ارتــكاب 

الجريمـة.

33 - د. رفعت رشوان ، الرجع السابق ، ص79.
ــة  ــة الصحي ــس المعمــري ، حــق المســجون في الرعاي ــاء القانونية،الإســكندرية،5102،ص38. د.عــادل خمي ــة الوف ــة، مكتب ــة الســالبة للحري ــة للعقوب ــة أحمــد ، القيمــة العقابي ــاسين بوهنتال 34 - انظــر: ي

عـجمان ،7102،ص18. عـة ـ يـة، جامـ لـوم القانونـ لـة العـ يـة والتعليمية،مجـ والاجتماعـ
35 - انظر : تقرير حول قانون العقوبات البديلة بين النظرية العامة والتطبيق ، مركز البحرين لحقوق الإنسان، ص  8، متاح على الرابط التالي: تاريخ الدخول 3202-1-3

https://bahrainrights.net/wp-content/uploads/2020/10/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%
D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-1.pdf

36 - د. محمد أبو العلاء عقيدة ، المرجع السابق، ص155.

ــدة أصــول  ــعلاء عقي ــو ال ــد أب ــه. انظــر : د. محم ــم وأعبائ ــع دخــل المته ــة المتناســبة م ــة ، والغرام ــة الإلكتروني ــة ، والمراقب ــذ العقوب ــف تنفي ــار القضــائي ، ووق ــل : نظــام الاختب ــن هــذه البدائ 37 - وم

علــم العقــاب ،، دراســة تأصيليــة للنظــام العقــابي الإسلامــي  والأنظمــة المعــاصرة، مطبوعــات جامعــة الإمــارات، ،،،، ص103 ومــا بعدهــا. والحبــس المنــزلي بوصفــه أحــد بدائــل ســلب الحريــة في بعــض 

التشريعــات، انظــر: د.أيمـن رمضــان الزينــي، الحبــس المنــزلي نحــو مفهــوم حديــث لأســاليب المعاملــة العقابيــة والعقوبــات البديلــة لســلب الحريــة في الســجون،دار النهضــة العربيــة، القاهــرة،2005،ص 4.

38 - د.صفاء اوتاني، المرجع السابق،ص441.
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- لهــا دور كــبير في الحــد مــن ظاهــرة اكتظــاظ الســجون ، مما يجعــل ميزانيــة الســجن تخصــص لتحــسين شروط 
الحيــاة اليوميــة داخــل المؤسســات العقابيــة الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلى نجــاح البرامــج الإصلاحيــة التــي 

تنفــذ في الحــالات الأخــرى.) 39(

- تعــد عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة وســيلة لتعويــض المجتمــع ، فالعمــل الــذي يقــوم بــه المحكــوم عليــه بصــورة 
ــي ســببها للمجتمــع مــن جــراء الجريمـة  ــة إصلاح للأضرار الت ــدة على المجتمــع، ويعــد بمثاب ــة يعــود بالفائ مجاني
التــي أرتكبهــا .)40( على اعتبــار أن الجريمـة وفقــا لفلســفة العدالــة التصالحيــة تعــد مخالفــة للعلاقــات القائمـة بين 
الأفــراد مــن جهــة والمجتمــع مــن جهــة أخــرى، والضرر فيــهما يصيــب المجنــي عليــه والجــاني والمجتمــع ، وينبغــي 

إصلاح مــا اصــاب الأطــراف الثلاثــة مــن ضرر.)41(

- أعمال الخدمــة المجتمعيــة تنمــي قــدرات المحكــومين على التفاعــل والاتصــال مما يــؤدي إلى خلــق مجتمــع واثــق 
ومتكامــل وصاحــب شــخصية خلاقــة بعيــدا عــن الماديــة والاحبــاط.)42(

وأخيراًً ، فــأن عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة  تحقــق أغــراض المشرع في العقــاب بطريقــة أفضــل مــن تنفيــذ العقوبــات 
الســالبة للحريــة ، لأنهــا تمثــل وســيلة تأهيليــة وإصلاحيــة للقضــاء على الخطــورة الإجراميــة التــي تكــون درجتهــا 
ليســت عاليــة عنــد بعــض الجنــاة الذيــن قــد يرتكبــوا جرائــم مــن نــوع الجنــح ، والــذي يكفــي لتأهيلهــم وتقويــم 
ســلوكهم تقييــد حرياتهــم وإلزامهــم بــأداء بعــض الأعمال فينمــى إحساســهم وشــعورهم بقيمــة العمــل الــذي قــد 

يعتــادوا عليــه وعلى الخضــوع لنظمــه.)43(

المبحث الثاني
النظام القانوني لعقوبة الخدمة المجتمعية 

تمهيد وتقسيم

تضــع التشريعــات التــي تبنــت عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة العديــد مــن الضوابــط أو الإشتراطــات التــي تتطلــب 
لتطبيقهــا، وبعضهــا يرتــد إلى شروط في الجريمـة التــي تخضــع لنظــام الخدمــة المجتمعيــة ،وأخــرى تتعلــق بمـدة 
عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة التــي يتــعين تنفيذهــا كبديــل عــن العقوبــة الأصليــة ، وهنــاك شروط أخــرى ترتبــط 
بالمحكــوم عليــه وتتعلــق بمـدى تنفيذهــا على الأحــداث أو العائديــن إلى الجريمـة ، والحصــول على موافقــة المحكــوم 
عليــه على تنفيــذ أعمال الخدمــة المجتمعيــة، وإجــراءات أخــرى تتعلــق بتحديــد الجهــات التــي تنفــذ فيهــا أعمال 
ــد  ــة إلى تحدي ــا ؛بالإضاف ــام به ــه القي ــعين على المحكــوم علي ــي يت ــف الت ــة ، والأعمال أو الوظائ ــة المجتمعي الخدم
ــه إذا  ــع على المحكــوم علي ــي توق ــة المجتمعية؛والجــزاءات الت ــذ أعمال الخدم ــالإشراف على تنفي ــة ب ــة المعني الجه

تقاـعـس ـعـن تنفـيـذ الأعمال المكـلـف بـهـا.

وترتيباًً على ذلك سنقسم الدراسة في هذا المبحث الى ثلاثة مطالب على النحو التالي :

المطلب الأول: ضوابط تطبيق عقوبة الخدمة المجتعية المتعلقة بالجريمة والعقوبة. 

المطلب الثاني : ضوابط تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية المتعلقة بالمحكوم عليه. 

المطلب الثالث: إجراءات تنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية 

39 - د. رفعت رشوان ، المرجع السابق، ص95.

40 - د. سامر سعدون العامري ، فريال صالح جالي، المرجع السابق،  ص412.

ــادة  ــل 2008؛ مركــز البحــوث والدراســات الأمنية،،القي ــة ، 2-1 أبري ــة الجنائي ــة في إقامــة العدال ــدوة المســاهمة المجتمعي ــة ، بحــث قــدم إلى ن ــة التصالحي ــبشري، فلســفة العدال 41 - د. محمــد الأمين ال

العامــة لشرطــة أبــو ظبــي، ص17.

42 - مهدي مبارك عبدالله ، العقوبات البديلة عن الحبس خطوة حضارية للوقاية والاصلاح. متاح على الموقع التالي: 
http://www.ajlounnews.net/index.php?module=articles&category=90&id=19052

43 - د. علي حمودة ، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الاتحادي ، أكاديمية شرطة دبي؛ الطبعة الأولى ، 2008م،ص480. 

د.أمين عبده محمد دهمش
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المطلب الأول
ضوابط تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية المتعلقة بالجريمة والعقوبة 

تقسيم

ســنتناول في هــذا المطلــب دراســة الضوابــط المتعلقــة بالجريمـة التــي تخضــع لتطبيــق عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة، 
وتلــك  المتعلقــة بمـدة عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة، ثــم نــبين دور ســلطة الإشراف على تنفيــذ العقــاب في تطبيــق 
عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة ، وحــالات تأجيــل تنفيــذ عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة لظــروف خاصــة بالمحكــوم عليــه، 

وذلــك على النحــو التــالي:

أولاًً: الضوابط المتعلقة بالجريمة

ــة تطبــق في معظــم التشريعــات في نطــاق الجرائــم غير الجســيمة  ــة الخدمــة المجتمعي ــأن عقوب أســلفنا القــول ب
منخفضــة أو متوســطة الخطــورة : وإعمالا لذلــك تنــص المادة 121 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات الإمــارتي على 
أن �... ولايكــون الحكــم بالخدمــة المجتمعيــة إلا في مــواد الجنــح، وذلــك بــديلا عــن عقوبــة الحبــس الــذي لا يزيــد 

عــن ســتة أشــهر أو بالغرامــة ...�

ويتضــح مــن هــذا النــص أن المشرع قصر تطبيــق عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة على جرائــم الجنــح ، الأمــر الــذي 
يســتفاد منــه أنــه قــد أســتبعد الجنايــات والمخالفــات. بيــد أن الغمــوض الــذى بــدأ مــن النــص في تطبيقــه على 

الجنــح المعاقــب عليهــا بالحبــس الــذي لا يزيــد عــن ســتة اشــهر أو بالغرامــة يــثير اللبــس مــن وجــهين:

ــن  ــق م ــدر الضي ــة على هــذا الق ــة المجتمعي ــة الخدم ــق عقوب ــك هــو حصر تطبي ــن ذل  الأول : هــل المقصــود م
جرائــم الجنــح ، أم أن مقصــود الشــارع يــنصرف إلى  الجنــح التــي يكــون القــاضي قــد اســتخدم ســلطته في تخفيــف 
العقوبــة وحكــم بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســتة اشــهر أو بالغرامــة؟ نعتقــد أن المشرع قصــد هــذا المعنــى الأخير 
، ولكــن صياغتــه للنــص لا تعطــي هــذا المدلــول بوضــوح  لذلــك يتــعين على المشرع أن يعيــد صياغــة النــص بصــورة 

تســتجلي هــذا الغمــوض.

ــهر أو  ــتة أش ــن س ــد ع ــذي لا يزي ــس ال ــا بالحب ــب عليه ــح المعاق ــم الجن ــق على جرائ ــاس أن قصر التطبي على أس
الغرامــة، يتناقــض مــع مــا يســتهدفه المشرع مــن توســيع نطــاق تطبيــق عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة على الجرائــم 
ــي حددهــا  ــم الت ــة مــع الجرائ ــثيرة بالمقارن ــا عــن هــذا الحــد ،وهــي ك ــدر العقــاب فيه ــد ق ــي يزي البســيطة الت

المشرع.

ــا  ــب عليه ــح المعاق ــة  على الجن ــة المجتمعي ــة الخدم ــق عقوب ــحصر تطبي ــإن المشرع لم ي ــرى ف ــة أخ ــن ناحي وم
بالحبــس وإنمـا مــد تطبيقهــا إلى عقوبــة الغرامــة دون أن يقيدهــا بحــد خــاص ، وإنمـا تركهــا في حــدود الغرامــة 
العاديــة المقــررة لجرائــم الجنــح ، وتقــدر وفقــا لقانــون  الجرائــم والعقوبــات الاتحــادي رقــم 31 / 2021 ، بخمســة 
مليــون درهــم)44(. ولذلــك نــقترح على المشرع أن يجعــل الحــد المقــرر في عقوبــة الحبــس هــو الحــد العــام للجنــح 

الــذي لا يزيــد عــن ثلاث ســنوات، كما هــو الشــأن في عقوبــة الغرامــة.

الثــاني : أن المشرع عندمــا نــص على  تطبيــق عقوبــة  الخدمــة المجتمعيــة  على الجنــح التــي يعاقــب عليهــا بالحبــس 
الــذي لا يزيــد عــن ســتة أشــهر أو الغرامــة، قــد يوحــي أنــه قصر تطبيــق عقوبــة الخدمــة الجمتعيــة على هــذا 
النــوع مــن الجنــح ، وبالتــالي يخــرج مــن عدادهــا الجرائــم المعاقــب عليهــا بالحبــس فقــط ، دون التخــيير في مــا 
بينهــا والغرامــة،أو إلى الجرائــم المعاقــب عليهــا بالغرامــة فقــط، دون أن تكــون في تخــيير مــع الحبــس الــذي لا يزيــد 

عــن ســتة أشــهر.

44 - كان مقــدار الحــد الاقصى للغرامــة في الجنــح في القانــون رقــم 3 لســنة 1987 المعــدل بالقانــون رقــم 7 لســنة 2016 ثلاثمائــة الــف درهــم .ورفــع المشرع مقــدار الحــد الاقصى للغرامــة في الجنــح الى 

خمســة مليــون درهــم في القانــون رقــم 31 لســنو 2021 النافــذ.
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بصــورة عامــة النــص بهــذه الكيفيــة ، فيــه غمــوض يتــعين أن يســتجليه المشرع بتفصيــل ماينــدرج أويخضــع لتــدبير 
ــة  ــات الســالبة للحري ــائي يســتهدف المشرع مــن وراءه الحــد مــن تطبيــق العقوب ــة كجــزاء جن الخدمــة المجتمعي
ــع  ــراد المجتم ــات على أف ــذه العقوب ــار ه ــف أث ــعي إلى تخفي ــة في الس ــداف الدول ــق أه مـدة ـــ وتحقي ــصيرة ال ق
ومشــاركة المدانــيين الذيــن يرتكبــون جرائــم بســيطة  على الأقــل في الجرائــم المعاقــب عليهــا بالحبــس أو الغرامــة 

وإدماجهــم في المجتمــع.

أمــا المشرع البحرينــي،  فقــد جــاء أكثر وضوحــا مــن نــظيره الإمــاراتي ، فقــد نــص في قانــون العقوبــات والتــدابير 
ــد على  ــدة لا تزي ــس م ــة الحب ــم بعقوب ــد الحك ــاضي عن ــم 18 لســنة �2017 في المادة 10 على أن� للق ــة رق البديل
ســنة أن يســتبدل بهــا بعــد تحديــد مــدة الحبــس عقوبــة بديلــة أو أكثر مــن المنصــوص عليهــا في المادة 2 مــن هــذا 
القانــون�)45 (ووفقــا لهــذا  النــص فــان المشرع البحرينــي لم يــحصر تطبيــق عقوبــة الخدمــة لمصلحــة المجتمــع في 
جرائــم معينــة ، وإنمـا في كل حالــة يحكــم فيهــا القــاضي بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســنة ، ســواء كانــت الجريمـة 
جنايــة أم جنحــة ، مــادام قــد اســتخدم القــاضي ســلطتة التقديريــة وحكــم بعقوبــة الحبــس مــدة لاتزيــد عــن ســنة؛ 

فلــه ايضــاًً أن يســتخدم ســلطته في إبــدال الحبــس بعقوبــة العمــل في خدمــة المجتمــع.

ــا عليهــا بالحبــس ،  ــه  إذا كانــت الجنحــة معاقب وإلى هــذا الاتجــاه يذهــب المشرع الفــرنسي  ، فقــد أكــد على أن
يجــوز للمحكمــة أن تلــزم المحكــوم عليــه بــأن يقــوم بعمــل للمصلحــة العامــة بــدون أجــر لــدى شــخص معنــوي 
عــام أو جمعيــة تبــاشر – قانونــا – أعمالا تتعلــق بالمنفعــة العامــة. وعلى ذلــك يــشترط لتوقيــع هــذه العقوبــة أن 
تكــون الجريمـة المرتكبــة هــي جنحــة ، وأن تكــون هــذه الجنحــة معاقبــا عليهــا بالحبــس أيــا كانــت مدتــه وللقــاضي 
اســتخدام ســلطته التقديريــة في توقيــع عقوبــة العمــل للنفــع العــام في الحــدود والشروط الأخــرى  التــي حدهــا 

القانــون لتطبيــق العقوبــة.)46 (

ثانياًً: سلطة الإشراف على تنفيذ العقاب في تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية

ــة  ــائل المتعلق ــن المس ــن ضم ــة م ــة المجتمعي ــة الخدم ــس بعقوب ــة الحب ــدال عقوب ــات إب ــض التشريع ــل بع تجع
بتنفيــذ العقــاب، فتجيــز للمحكــوم عليــه بعقوبــة الحبــس أن يتقــدم بطلــب إلى الجهــة القضائيــة التــي أصــدرت 
الحكــم أو إلى قــاضي تنفيــذ العقوبــات بــان ينفــذ العقوبــة المتبقيــة عليــه بتكليفــه بالقيــام بعمــل لخدمــة المجتمــع 

لمـدة معينــة يحددهــا القانــون. ومــن قبيــل ذلــك مــا ينــص عليــه المشرع المصري والبحرينــي.

 فــالمشرع المصري لم يحــدد جرائــم معينــة تطبــق فيهــا عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة ) العمــل للنفــع العــام ( وإنمـا 
أجــاز في المادة 18 مــن قانــون العقوبــات �لــكل محكــوم عليــه بالحبــس البســيط لمـدة لا تتجــاوز الثلاثــة شــهور 
أن يطلــب بــدلا مــن تنفيــذ عقوبــة الحبــس عليــه تشــغيله خــارج الســجن إلا إذا نــص الحكــم على حرمانــه مــن 

هــذا الخيــار ...� 

ووفقــا لهــذا النــص ، فــالمشرع المصري لم يمنــح القــاضي ســلطة في توقيــع عقوبــة العمــل للنفــع العــام ، فعقوبــة 
العمــل للنفــع العــام كبديــل عــن عقوبــة الحبــس الــذي لا تتجــاوز مدتــه ثلاثــة شــهور لا تطبــق بحكــم قضــائي ، 
فالحكــم يصــدر بعقوبــة الحبــس ويكــون للمحكــوم عليــه فــيما بعــد صــدور الحكــم القضــائي الحــق  في أن يطلــب 
ــدون حاجــة إلى ان يشــمل  ــام ب ــع الع ــل للنف ــس بالعم ــة الحب ــتبدال عقوب ــذ اس مـة على التنفي ــة القائ ــن الجه م
الحكــم القضــائي هــذه الأخيرة طــالما انــه لايمنــع صراحــة هــذا الخيــار.)47( لذلــك يهيــب بعــض الفقهــاء بــالمشرع 
المصري بــأن يمنــح القــاضي الجنــائي ســلطة النطــق بهــا إعمالا للتفريــد القضــائي للعقوبــة مــن ناحيــة ،ولقضائيــة 

45 - العقوبــات البديلــة التــي نــص عليهــا المشرع البحرينــي هــي : العمــل في خدمــة المجتمــع ، الإقامــة الجبريــة، حظــر ارتيــاد مــكان أو أماكــن محــددة، التعهــد بعــدم التعــرض أو الاتصــال بأشــخاص أو 

جهــات معينــة، الخضــوع للمراقبــة الإلكترونيــة، حضــور برامــج التأهيــل والتدريــب، إصلاح الضرر النــاشىء عــن الجريمـة.) المادة 2 مــن القانــون رقــم 18 لســنة 2017 بشــأن العقوبــات والتــدابير البديلــة(

46 - د.شريف سيد كامل ، المرجع السابق، ص147.

47 - فــالمادة 18/2 مــن قانــون العقوبــات تنــص على أن » لــكل محكــوم عليــه بالحبــس البســيط لمـدة لاتتجــاوز الثلاثــة شــهور أن يطلــب بــدلا مــن تنفيــذ عقوبــة الحبــس عليــه تشــغيله خــارج الســجن 

؛ إلا إذا ـنـص الحـكـم على حرماـنـه ـمـن ـهـذا الخـيـار.

د.أمين عبده محمد دهمش
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العقوبــة كمبــدا دســتوري مــن ناحيــة أخــرى.)48(

ويأخــذ المشرع البحرينــي في بعــض تطبيقــات عقوبــة الخدمــة لمصلحــة المجتمــع  بهــذا الاتجــاه في المادة 12 مــن 
قانــون العقوبــات والتــدابير البديلــة رقــم 18 لســنة 2017 التــي نصــت على أن �لــكل محكــوم عليــه بالحبــس لمـدة 
لا تزيــد  على ســنة أو بالإكــراه البــدني أن يطلــب مــن قــاضي تنفيــذ العقــاب أن يســتبدل بتنفيــذ عقوبــة الحبــس أو 
الإكــراه البــدني عقوبــة بديلــة أو أكثر مــن المنصــوص عليهــا في المادة 2 مــن هــذا القانــون ، ويفصــل قــاضي تنفيــذ 
العقــاب في الطلــب بعــد سماع أقــوال النيابــة العامــة�. ومــن ضمــن العقوبــات البديلــة عقوبــة العمــل لخدمــة 
المجتمــع الــواردة في الفقــرة �أ� مــن المادة الثانيــة مــن قانــون العقوبــات والتــدابير البديلــة ســالف الذكــر. بالإضافــة 

إلى مــا هــو منصــوص عليــه في المادة 373 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحرينــي.)49(

ــم  ــون رق ــل الماده 13 مــن القان ــم 24 لســنه 2021 بتعدي ــون رق ــد صــدر أيضــا في ذات الاتجــاه المرســوم بقان وق
18 لســنه 2017 بشــان العقوبــات والتــدابير البديلــه ونصــت الماده الاولى منــه على انــه �يجــوز  للجهــه المعنيــه  
بــوزارة الداخليــه أن تطلــب مــن قــاضي تنفيــذ العقــاب ان يســتبدل بالعقوبــه الاصليــه المحكــوم بهــا قبــل البــدء 
في تنفيذهــا  عقوبــه بديلــه او اكثر مــن المنصــوص عليهــا في الماده 2 مــن هــذا القانــون ،بشرط ألا يكــون في ذلــك 
خطــرا على الامــن العــام ،وان يكــون المحكــوم  عليــه قــد أدى الالتزامــات الماليــه المحكــوم بهــا عليــه مــن المحكمــه 

الجنائيــه ،مــالم يكــن مــن المســتحيل عليــه الوفــاء بهــا.)50(

ــة  ــس بعقوب ــة الحب ــدال عقوب ــاب إب ــذ العق مـة على تنفي ــة القائ ــلطة للجه ــح س ــم يمن ــاراتي فل ــا المشرع الإم  أم
الخدمــة المجتمعيــة ، فــقصر تطبيــق تــدبير الخدمــة المجتمعيــة على قــاضي الحكــم في الدعــوى الجزائيــة ؛ إكتفــاءاًً 
بمـا قــرره مــن قواعــد تقــتضي التأهيــل المهنــي والعمــل داخــل الســجون كوســيلة للإصلاح وفقــا لقانــون تنظيــم 

ــة الإمــاراتي.)51( المنشــآت العقابي

ثالثاًً: الضوابط المتعلقة بمدة عقوبة الخدمة المجتمعية

ــد مــدة  ــات الاتحــادي على ان � ... ألا تزي نــص المشرع الإمــارتي في عجــز المادة 121 مــن قانــون الجرئــم والعقوب
الخدمــة المجتمعيــة على ثلاثــة أشــهر ..� ويلاحــظ  أنــه جعــل مــدة عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة في حــدود ضيقــة 
ثلاثــة أشــهر، فهــذه المـدة قــصيرة ؛ فهــي – ولئن - حققــت في بعــض الحــالات التأهيــل والإصلاح فأنهــا لا تحقــق 
في غيرهــا مــن الحــالات التــي تقــتضي خضــوع المحكــوم عليــه لــفترة أطــول مــن الثلاثــة الأشــهر . . ونظــراًً  للطابــع 
التهذيبــي لهــذه العقوبــة ، كان ينبغــي على المشرع أن يرفــع مــن مــدة الحــد الأقصى في حــدود ســنة أو أكثر ، ويترك 
تقديــر المـدة المناســبة التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلى تأهيــل الجــاني  للقــاضي في حــدود ســلطته التقديريــة. هــذا 
فــضلا أنــه لم يضــع تحديــد لعــدد  ســاعات العمــل كما تذهــب إليــه بعــض التشريعــات ومنهــا التشريــع البحرينــي 

والفــرنسي.

ــل في  ــة على أن �العم ــدابير البديل ــات والت ــون العقوب ــن قان ــة م ــص في المادة الثالث ــد ن ــي فق ــا لمشرع البحرين أم
خدمــة المجتمــع  يكــون بتكليــف المحكــوم عليــه وبموافقتــه بالعمــل لصالــح إحــدى الجهــات دون مقابــل ويراعــى 
في العمــل توافقــه مــع مهنــة المحكــوم عليــه – إن أمكــن – وألا تزيــد  مدتــه على ســنة ، وبمـا لايجــاوز ثمـان ســاعات 

يوميــا  �)52(.

48 - د. رفعت رشوان ن المرجع السابق، ص 99. 

49 - تنــص المادة )337( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحرينــي على أن لــكل محكــوم عليــه بالحبــس لمـدة لا تجــاوز ثلاثــة أشــهر أن يطلــب مــن قــاضي تنفيــذ العقــاب بــدلا مــن تنفيــذ عقوبــة الحبــس 

عليــه تشــغيله خــارج الســجن وفقــا لما هــو مقــرر بــالمادة )371( ومــا بعدهــا.

50 - و إذا كان المحكــوم عليــه قــد أمضى جــزء مــن العقوبــة المحكــوم بهــا فيجــوز إبدالــه بعقوبــة العمــل لخدمــة المجتمــع للمــدة المتبقيــة على المحكــوم عليــه وفقــا لنــص الفقــرة الثانيــة مــن المادة 

المذكــورة  التــي قضــت بــأن  �كما يجــوز للجهــة المعنيــة في وزارة الداخليــة بعــد التنســيق مــع  مؤسســة الاصلاح والتأهيــل أن تطلــب مــن قــاضي تنفيــذ العقــاب أن يســتبدل  العقوبــة الاصليــة المحكــوم 

بهــا عقوبــة أو أكثر مــن المنصــوص عليهــا في المادة 2  ـمـن ـهـذا القاـنـون ـمـدة تـسـاوي باـقـي العقوـبـة او مجـمـوع العقوـبـات المحـكـوم بـهـا وذـلـك اذا تواـفـرت في المحـكـوم علـيـه الاشتراـطـات الاتـيـة: 

 -1  ان يكون حسن السيرة والسلوك

-2 ألا يكون في الافراج عنه خطراًً على الامن

-3  أن يكون قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية مالم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها

 ويفصل قاضي تنفيذ العقاب في الطلب بعد سماع اقوال النيابة العامة�

51 - انظر: د.أمين دهمش ، الوجيز في علمي الإجرام والعقاب ، وفقا لقانون تنظيم المنشآت العقابية الإماراتي ولائحته التنفيذية ، الافاق ، 2002، الشارقة، ص272 – 280.

52 - المادة 3 من قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم 18 لسنة 2017

عقوبة الخدمة المجتمعية في التشريعين الإماراتي والبحريني
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 غير أنــه أورد نصــا آخــر أتــاح فيــه للقــاضي بجعــل مــدة العقوبــة البديلــة مســاوية لمـدة العقوبــة الأصليــة أو باقــي 
ــي نصــت  ــة ســالف الذكــر والت ــدابير البديل ــات الت ــون العقوب ــك في المادة 14  مــن قان ــا ، وذل المـدة المحكــوم به
على  ان �مــع مراعــاه حكــم الماده 3 مــن هــذا القانــون تكــون مــده تنفيــذ العقوبــات البديلــة المنصــوص عليهــا 
في البنــود مــن �أ� الى �و� مــن الماده 2 مــن هــذا القانــون مســاوية لمـدة العقوبــة الأصليــة المحكــوم بهــا أو باقــي 
المـدة المحكــوم بهــا بحســب الاحــوال و يحــدد القــاضي المـدة التــي يتــعين خلالهــا تنفيــذ العقوبــة البديلــة في البنــد 

المادة.�  ذات  مــن  �ز� 
ــاعات  ــدد س ــا المشرع بع ــد حدده ــرنسي ، فق ــون الف ــة في القان ــة العام ــل للمصلح ــة العم مـدة عقوب وبالنســبة ل
العمــل بحيــث لا تقــل عــن عشريــن ســاعة ولا تزيــد عــن أربعمائــة ســاعة ؛ وعلى المحكمــة أن تحــدد المـدة التــي 
يجــب تنفيــذ هــذا العمــل خلالهــا بحيــث لا تجــاوز ثمانيــة عشر شــهرا ؛ ويجــوز للمحكمــة  أن توقــف المـدة مؤقتــا 

لاعتبــارات جديــة ذات طابــع طبــي أو عــائلي أو مهنــي أو اجتماعــي. �)53(

أمــا المشرع المصري فقــد جعــل مــده تنفيــذ عقوبــة العمــل للنفــع العــام هــي نفســها مــده تنفيــذ العقوبه الســالبة 
للحريــة والمتمثلــة في الحبــس البســيط الــذي لا تجــاوز مدتــه  ثلاثــه اشــهر  ؛فــعلى ســبيل المثــال اذا كانــت مــدة 
ــاوز  ــهرا على ان لا تتج ــا ش ــون أيض ــام تك ــع الع ــل للنف ــذ العم ــدة تنفي ــهرا فإن م ــة ش ــالبة للحري ــة الس العقوب

ســاعات العمــل ســت ســاعات يوميــا .)54(

رابعاًً: تأجيل تنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية 

تجيز العديد من التشريعات تأجيل تنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية لفترة مؤقتة)55 (  لاعتبارات جدية ذات طابع 
طبي أو عائلي أو اجتماعي)56(، ومن ذلك تأجيل تنفيذ العقوبة على الحامل حتى تضع حملها ، وتأجيلها اذا كان 

المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر؛ وتأجيلها إذا أصيب 
المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم أفقده القدرة على 

التحكم في تصرفاته ؛ وإذا  كان محكوماًً على الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على 
أحدهما حتى يفرج عن الآخر ،وذلك إذا كانا يكفلان صغيراًً لم يتم خمس عشرة سنة وكان لهما محل اقامة معروف 

في الدولة.)57(

المطلب الثاني
الضوابط المتعلقه بالمحكوم عليه

تنفــذ عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة في معظــم دول العــالم على الأشــخاص الطبيعــيين ؛ ولكــن يثــار التســاؤل حــول 
مــدى تطبيقهــا على الأحــداث و على العائديــن إلى الإجــرام ؛ ومــن ناحيــة أخــرى هــل يــشترط موافقــة المحكــوم 

عليــه على تنفيــذ أعمال الخدمــة المجتمعيــة ، وهــل يحصــل على أجــر عــن العمــل الــذي يكلــف بــه؟

أولاًً: مدى تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية على الأحداث

ــزام المحكــوم  ــة هــي ال ــة المجتمعي ــاراتي على أن �الخدم ــات الإم ــم والعقوب ــون الجرائ ــن قان نصــت الماده 121 م
ــوزراء....� ــه التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس ال ــؤدي أحــد أعمال الخدمــه المجتمعي ــان ي ــه ب علي

53 - انظــر المادة -8-131  ســالفة الذكــر ، والمادة 22-131 مــن قانــون العقوبــات الفــرنسي ، بعــد تعديلهــا  بالقانــون 2021-401 المـؤرخ في 8 إبريــل 2021  ، على الرابــط التــالي . تاريــخ الدخــول : -14
1-2023

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006181731/?anchor=LEGIARTI000043341965#LEGIARTI000043341965
54 - وفي نطــاق الإكــراه البــدني ، فــإن مــدة العمــل للنفــع العــام مســاوية لمـدة الإكــراه التــي كان يجــب النفيــذ عليهــا ) م/520/أ.ج( ، ولايجــوز تشــغيل المحكــوم عليــه خــارج المدينــة أو المركــز التابــع لهــا 

، ويراعــى في العمــل الــذي يعــرض عليــه يوميــا أن يكــون قــادراًً على إتمامــه في ظــرف ســت ســاعات بحســب حالــة بنيتــه. ) الفقــرة لأخيرة مــن المادة 520/ أ/ج(.

55 - فالمشرع لإماراتي ينص في المادة   على أن »تسري على الخدمة المجتمعية أحكام المواد )295(، و)296(، و)297(، و)298(، و)299( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي«

56 - المادة 22-131 من قانون العقوبات الفرنسي، 

57 - انظر المواد 299-295 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، والمواد -343 346 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني.

د.أمين عبده محمد دهمش
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وهــذا النــص يــشير إلى أن  عقوبــة الخدمــه المجتمعيــة  تطبــق على جميــع الاشــخاص ســواء أ كانــوا ذكــوراًً أم اناثــاً؛ً 

ــون  ــاك قان ــا بالنســبة للحــدث فهن ــة وتجريدهــا. أم ــة القاعــدة القانوني ــب على أســاس عمومي مواطــنين أم أجان

خــاص يطبــق على الأحــداث الذيــن لاتزيــد أعمارهــم عــن 18 ســنة ؛ وبالتــالي يخضــع  الحــدث  للجــزاءات المقــررة 

في قانــون الأحــداث والجانــحين الإمــاراتي رقــم 9 لســنة 1976م. فقــد نــص هــذا القانــون في المادة 15 على التــدابير 

ــه يستحســن إدراج الخدمــة  ــة. )58(  ونعتقــد أن المقــررة على الأحــداث وليــس مــن بينهــا تدبيرالخدمــة المجتمعي

المجتمعي��ة ضم��ن الت�ـدابير المق��ررة للأحـ�داث ، وذلــك بالنسـ�بة للـحـدث الــذي أتــم السادســة عشرة  مــن عمــره 

بــأعمال الخدمــة المجتمعيــة )59(انســجاما مــع مــا يقــرره قانــون العمــل الإمــاراتي الــذي يجيــز للطفــل ممارســة 

هـو ماتذـهـب إلـيـه بـعـض الشريـعـات ومن ذـلـك ؛  القاـنـون الـفـرنسي والبحريـنـي والمصري هـذا الـسـن، وـ هـو في ـ العـمـل وـ
فــالمشرع الفــرنسي يجيــز  تطبيــق  عقوبــة العمــل للنفــع العــام على الأحــداث الذيــن يتراوح أعمارهــم مــا بين -16

18 ســنة.

والمشرع البحرينــي ينــص في المادة 24 مــن قانــون العدالــة الإصلاحيــة للأطفــال وحمايتهــم مــن ســوء المعاملــة رقــم 
4 لســنة 2021 بأنــه �لمحكمــة العدالــة الإصلاحيــة للطفــل أو اللجنــة القضائيــة للطفولــة تكليــف الطفــل الــذي 
تجــاوز ســنه خمــس عشرة ســنة ميلاديــة كاملــة بالقيــام ببعــض الأعمال دون مقابــل للمنفعــة العامــة بموافقتــه 
مـدني  ــع ال ــة أو إحــدى مؤسســات المجتم ــة العام ــدى أحــد الأشــخاص الاعتباري ــك ل ــنة، وذل ــاوز س مـدة لا تتج ول

التطوعيــة ذات النفــع العــام التــي تحددهــا، على ألا يضر ذلــك بصحــة الطفــل أو نفســيته.�

والمشرع المصري ايضــا في المادة 101 مــن قانــون حقــوق الطفــل رقــم 12 لســنة 1996 وتعديلاتــه ، يــدرج العمــل 
ــيته،  ــل أو نفس ــة الطف ــك بمصلح ــة أن لا يضر ذل ــال ؛ شريط ــرر على الأطف ــدابير المق ــن الت ــة ضم ــة العام للمنفع

وتـحـدد اللائـحـة التنفيذـيـة لـهـذا القاـنـون أـنـواع ـهـذا العـمـل وضوابطـهـا.

ونــرى أن تقريــر هــذا الإجــراء ينبغــي أن يكــون تحــت إشراف المختصــيين في دور رعايــة الأحــداث ، ذلــك أن الطفــل 
يحتــاج إلى التهذيــب والتقويــم في دور الرعايــة الاجتماعيــة للأحــداث، والــذي يتواجــد فيــه أخصائــيين اجتماعــيين 
ومشرفــات يقمــن في الــدار؛ بحيــث يلقــى الحــدث ذات الرعايــة والاهمام عندمــا ينفــذ الخدمــة المجتمعيــة خــارج 
الــدور ويكــون ذلــك  طبقــا لخطــة عمــل تعدهــا كل مؤسســة تحقيقــا لتكامــل الرعايــة ، تتضمــن رســم برنامــج  
لــكل حــدث لــدى الاخصــائي الاجتماعــي المختــص بمتابعــة تنفيــذه ، وتقديــم تقاريــر دوريــة عــن مــدى نجاحــة ومــا 

يــراه مــن تعديــل فيــه بحســب الأصــول الفنيــة والمهنيــة في هــذا الشــأن.)60(

ثانيا: مدى تطبيق العقوبة المجتمعية على العائدين

يجــري تقســيم المجــرمين إلى مبتدئــيين وعائديــن ، فالمبتدئــون هــم مــن يرتكبــون الجريمـة لأول مــرة ، وليــس لديهم 
ســوابق جنائيــة، أومــن يرتكبــون الجريمـة بمحــض الصدفــة دون أن يكــون لديهــم خطــورة إجراميــة ، ومجرمــون 
عائــدون  إلى الإجــرام وهــم مــن ســبق الحكــم عليهــم بحكــم بــات بعقوبــة جنايــة أو جنحــة في جريمـة أو جرائــم 
ســابقة ، حيــث تمثــل شــخصيتهم محــل خطــورة إجراميــة تفــوق تلــك الماثلــة في شــخصية المجــرم المبتــدىء، ومــن 
هنــا كانــت شــخصية المجــرم العائــد محــل عنايــة واهــتمام مــن جانــب عــلماء الإجــرام والعقــاب ، نظــرا لأن حالتــه 

58 - تنــص المادة الأولى مــن القانــون رقــم 9 لســنة 1976 الاتحــادي ، بأنــه �يعــد حدثــا في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون مــن لم يجــاوز الثامنــة عشر مــن عمــره وقــت ارتكابــه الفعــل محــل المســاءلة أو 
وجــوده في احــدى حــالات الــتشرد.� والتــدابير التــي يجــوز اتخاذهــا في شــأن الحــدث وفقــا لــلمادة 15  هــي:

﻿1 – التوبيخ.
﻿2 – التسليم.

﻿3 – الاختبار القضائي.
﻿4 – منع ارتياد أماكن معينة.

﻿5 – حظر ممارسة عمل معين.
﻿6 – الالزام بالتدريب المهني.

﻿7 – الايداع في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للاصلاح حسب الأحوال.
﻿8 – الابعاد من البلاد .

59 - د. ناصر سلطان ناصر الغيث ، الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة للعقوبات المقيدة للحرية في الإمارات ) النظرية والتطبيق(،جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، 2019، ص 164.
60 - انظر  المادة 214 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المصري ؛  د. شريف سيد كامل ، الحماية الجنائية للأطفال ، دار النهضة العربية، 2001م. ص314.

عقوبة الخدمة المجتمعية في التشريعين الإماراتي والبحريني
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ــار أنهــا لم تثنــه عــن ارتــكاب جرائــم أخــرى فــضلاًً  ــة التــي ســبق توقيعهــا؛ على اعتب تعــد مــؤشرا لفشــل العقوب
عــن مــا تــعبر عنــه هــذه الشــخصية مــن الانحــراف  نحــو الجريمـة قــد تكــون متأصلــة فيــه ، لذلــك أخُُضــع المجــرم 

العائــد للتــدابير الاحترازيــة لمواجهــة الخطــورة الإجراميــة الكامنــة في شــخصيتة .

ــؤدي أحــد أعمال  ــأن ي ــه ب ــزام المحكــوم علي ــة هــي إل ــنما نــص على أن �الخدمــة المجتمعي والمشرع الإمــاراتي حي
الخدمــة المجتمعيــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء ..� فهــذا النــص جــاء بصيغــة العمــوم التــي 
تقــتضي أخــذه على إطلاقــه ، وبالتــالي تطبــق عقوبــة الخدمــة المجتعيــة على جميــع الأشــخاص ســواء كانــوا ذكــورا ، 
أو إناثــا يحملــون جنســة الدولــة أم لا ، مبتدئــيين أم عائديــن؛ فالأمــر يرجــع في توقيــع عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة 

للســلطة التقديريــة للقــاضي .

والمشرع الفــرنسي أيضــا لم يتطلــب في المادة )8-131( مــن قانــون العقوبــات الفــرنسي في الجــاني الــذي تطبــق عليــه 

ــم  ــى وإن كان المته ــا حت ــكان توقيعه ــي إم ــاًً مما يعن ــا مبتدئ ــون مجرم ــة أن يك ــل للمصلحــة العام ــة العم عقوب

عائــداًً ، وذلــك بعكــس مــا كانــت تــقضي بــه المادة 3-43 )فقــرة أولى ( مــن قانــون العقوبــات القديــم بأنــه يــشترط 

ــع  ــه خلال خمــس ســنوات الســابقة على الوقائ ــد ســبق الحكــم علي ــم ق ــة ألا يكــون المته ــع هــذه العقوب لتوقي

المســندة اليــه بالســجن، او بالحبــس لمـدة تزيــد على أربعــة أشــهر غير مشــمول بوقــف التنفيــذ وذلــك لجنايــة أو 

جنحــة ينــص عليهــا القانــون العــام.)61(
وفي إطــار التشريــع الامــاراتي اشترط المشرع على أنــه لايجــوز توقيــع التــدابير المنصوص عليهــا في القانــون العقوبات- 
ــه  ــت حالت مـة وكان ــون جري ــده القان ــل يع ــه لفع ــت ارتكاب ــخص دون أن يثب ــة- على ش ــة المجتمعي ــا الخدم ومنه
ــد في إطــار  ــذ هــذا القي ــب تنفي ــد يتطل ــق هــذه الإجــراء حفاظــاًً على سلامــة المجتمــع ؛ وبالتاكي تســتدعي تطبي
ــد أعمال الخدمــة   ــان تحدي ــع الوجــوه  لبي ــه مــن جمي الخدمــة المجتمعــة ضرورة دراســة شــخصية المحكــوم علي
المجتمعيــة التــي تناســبه، وذلــك بــأن تقــوم المحكمــة قبــل اســتبدال عقوبــة الحبــس بعقوبــة الخدمــة المجتمعيــة 
، التحقــق مــن أنهــا الجــزاء المناســب للمحكــوم عليــه بالنظــر الى ظروفــه الشــخصية؛ دون اشتراط أن يكــون المتهــم 
مبتدئــا أو عائــداًً. والمشرع البحرينــي يذهــب ايضــاًً في المادة 3 مــن قانــون رقــم 18 لســنة 2017 بشــأن العقوبــات 
والتــدابير البديلــة إلى  ان العمــل في خدمــة المجتمــع يكــون بتكليــف المحكــوم عليــه بــأن يقــوم بالعمــل في احــدى 

الجهــات بصــورة عامــة دون أن يقيــد ذلــك بــأن يكــون المحكــوم عليــه مبتدئــاًً او عائــداًً.

ثالثاًً: مدى موافقة المحكوم عليه على القيام الخدمة المجتمعية

تختلــف الاتجاهــات التشريعيــة والفقهيــة حــول اســتلزام الحصــول على موافقــة المحكــوم عليــه بــأعمال الخدمــة 
المجتمعـيـة ـمـن عدـمـه  إلى رأيين :

الأول: ويذهــب إلى ضرورة الحصــول على موافقــة المحكــوم عليــه على أداء أعمال الخدمــة المجتمعيــة قبــل صــدور 
الحكــم بهــا ، وهــذه الموافقــة قــد يجــري التعــبير عنهــا كتابيــا أو شــفويا مــن قبــل الجــاني الحــاضر جلســة المحاكمــة 
، وترجــع الحكمــة مــن وراء اشتراط رضــاء المحكــوم عليــه مســبقاََ بعقوبــة العمــل للنفــع العــام إلى ان تنفيــذ هــذا 
العمــل يــفترض حــدًً ادنى مــن التعــاون مــن قبــل المتهــم مــع الســلطات المختصــة التــي تتــولى الإشراف عليــه ، وهــذا 
ــدأ عــدم  ــن أساســه ؛وإلى وجــوب احترام مب ــذا النظــام م ــم رافضــاًً له ــر إذا كان المته ــن يتواف ــع ل ــاون بالطب التع
جــواز إكــراه الشــخص على القيــام بعمــل وفقــاًً لــلمادة 4 مــن الاتفاقيــة الاوربيــة لحقــوق الانســان. بالإضافــة إلى 
أن العمــل لخدمــة المجتمــع لــن يكــون لــه أثــر في تهذيــب المحكــوم عليــه إلا إذا كان راضيــا بأدائــه)62(. ويذهــب 

إلى ـهـذا الاتـجـاه كل ـمـن المشرع الـفـرنسي والبحريـنـي.

فالقانــون الفــرنسي في المادة 8-31 ســالفة الذكــر، لا يســتطيع القــاضي الحكــم بعقوبــة العمــل للنفــع العــام إلا بعــد 
الحصــول على موافقــة المحكــوم عليــه ، بــل إن النــص يلــزم القــاضي بإخطــار المتهــم بحقــه في رفــض القيــام بالعمــل 

61 - د. شريف سيد كامل ، تعليق على قانون العقوبات الفرنسي ،المرجع السابق ،  ص148.
62 - د. رفعت رشوان ، المرجع السابق ، ص65؛ د. سامر سعدون العامري ، فريال صالح جالي، المرجع السابق، ص401. 

د.أمين عبده محمد دهمش
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للنفــع العــام وعليــه ان يتلقــى اجاباتــه. عندمــا لا يكــون المحكــوم عليــه حــاضًرًا في الجلســة؛ ولكــن محاميــه يمثلــه 
هنــاك ، يجــوز النطــق بهــذه العقوبــة إذا كان قــد أعلــن موافقتــه كتابــة)63(

 والقانــون البحرينــي في المادة 3 مــن قانــون العقوبــات والتــدابير البديلــة ســالف الذكــر  تنــص على أن �العمــل 
ــا المشرع  ــح إحــدى الجهــات ..� أم ــه بالعمــل لصال ــه وبموافقت ــف المحكــوم علي في خدمــة المجتمــع يكــون بتكلي
المصري فالعمــل لخدمــة المجتمــع يتقــرر بنــاء على طلــب مــن المحكــوم عليــه للســطة القائمـة على تنفيــذ العقــاب 
بتشــغليه خــارج الســجن بــدلاًً مــن تنفيــذ عقوبــة الحبــس التــي لاتتجــاوز مدتهــا ثلاثــة شــهور وفقــا لــلمادة 18 
مــن قانــون العقوبــات ســالفة الذكــر ، لذلــك فالأمــر معلقــاًً على طلــب منــه إن شــاء طالــب بــه و أن لما يشــأ نفــذ 

العقوبــة الســالبة للحريــة)64(

ــة  ــة المجتمعي ــه بالخدم ــة أو رضــاء المحكــوم علي ــاني: ويذهــب إلى عــدم ضرورة الحصــول على موافق الاتجــاه الث
ــغير مــن  ــات ، وي ــون العقوب ــل على قان ــر دخي ــة أم ــار العقوب ــه في اختي ــار للمحكــوم علي ــرك الخي ــك لأن ت ، وذل
طبيعتهــا بوصفهــا جــزاءا جنائيــا  يتــعين أن يحكــم بهــا القــاضي وفقــا لســلطته التقديريــة ويراعــي فيهــا مصلحــة 
المحكــوم عليــه والمصلحــة العامــة ، مــن دون ان يتوقــف ذلــك على رضــاء المحكــوم عليــه. وأن عــدم الأخــذ برضــاء 
المحكــوم عليــه في العمــل لخدمــة المجتمــع لايتعــارض والقواعــد الدوليــة لحقــوق الإنســان ، لأن العمــل الإجبــاري 
هنــا ليــس نافعــا للمجتمــع فحســب وإنمـا هــو تقويــم وتأهيــل للمحكــوم عليــه وجــزاء عما أقترفــه مــن جــرم . وأن 
التعــاون المرجــو مــن المحكــوم عليــه الخاضــع لهــذه العقوبــة يمكــن أن يتحقــق أذا شــعر بمزاياهــا في اثنــاء تطبيقهــا 

عليــه وهــذا يتحقــق مــن خلال تحــسين أســس تطبيقهــا. )65(

وإلى هــذا يذهــب  المشرع الامــاراتي  فلــم يتطلــب موافقــة المحكــوم عليــه على الخدمــة المجتمعيــة ، وانمـا نــص 

في المادة 121 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات على أنهــا » إلــزام المحكــوم عليــه بــأن يــؤدي أحــد أعمال الخدمــة 

المجتمعيــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء ، ..«)66(
ويبرر هــذا الموقــف أن العمــل وإن وصــف بأنــه اجبــاري الا انــه يعــد الوســيلة المناســبة لاصلاح طوائــف معينــة 
مــن المحكــوم عليهــم فــضلاًً عــن أن العقوبــة ومــا تنطــوي عليــه مــن إيلام لاتتوقــف على ارادة مــن تطبــق عليــه 
وإنمـا يــجبر على تحملهــا . )67(ولكــن واقــع الحــال أنــه مــادام أن اختيــار عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة تكــون مــن 
إطلاقــات ســلطة المحكمــة ، فــإن الحكــم بهــا مــن جانــب القــاضي ، تقــتضي منــه أن يــدرس حالــة المتهــم  ومــدى 

قدراتــه الذهنيــة والبدنيــة واســتعداده للقبــول بالعمــل قبــل صــدور الحكــم عليــه.

رابعا: مدى مجانية أعمال الخدمة المجتمعية.

تتجــه معظــم التشريعــات إلى إلــزام المحكــوم عليــه بالقيــام بتنفيــذ أعمال الخدمــة المجتمعيــة دون مقابــل؛ وهــذا 
ــة تنطــوي على إيلام قسري يلحــق  ــذ لعقوب ــا تنفي ــة بوصفه الاتجــاه يتفــق مــع طبيعــة أعمال الخدمــة المجتمعي
بالمحكــوم عليــه جــراء مخالفتــه للقانــون ؛ علاوة على ماتحققــه هــذه العقوبــة مــن مزايــا اقتصاديــة للدولــة مــن 
ــود  ــذي يع ــر ال ــة الأم ــات الدول ــات وهيئ ــاج في مؤسس ــة والانت ــأعمال الصيان ــم ب ــوم عليه ــاركة المحك خلال مش
بالفائــدة للدولــة في المجــال الاقتصــادي؛ ومــن ناحيــة أخــرى فــإن العمــل التطوعــي مــن شــأنه أن يدعــم نــوازع 
اـلـخير ـلـدى المحـكـوم علـيـه ويـغـرس في نفـسـه الـشـعور بالتضاـمـن الاجتماـعـي وينـمـي لدـيـه الأخلاق الحمـيـدة. 

وبهــذا الــرأي أخــذ المشرع الإمــاراتي في قانــون الجرائــم والعقوبــات الاتحــادي رقــم 31 لســنة 2021 ؛ فلــم يحــدد  

63 - انظر الفقرة الثانية من المادة 8-181 من قانون العقوبات الفرنسي؛ على الرابط التالي:تاريخ الدخول 14-1-2023
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006181728/?anchor=LEGIARTI000042193554#LEGIARTI000042193554

64 - وفي نطاق الإكراه البدني نص في المادة 520 على أن للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر الأمر بالإكره البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به�
65 -  د. سامر سعدون العامري ، فريال صالح جاالي، المرجع السابق،ص402.

66 - وهــو نفــس النهــج الــذي كان يتبعــه المشرع الإمــاراتي في القانــون القديــم في المادة 120 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1987 ، والــذي كان يطلــق عــل الخدمــة المجتمعيــة؛  بالإلــزام 
بالعمــل ، فــكان لــه صفــة إلزاميــة يخضــع لــه المحكــوم عليــه جبراًً عنــه� ؛ انظــر: د. حســني الجنــدي قانــون العقوبــات الاتحــادي في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة معلقــا عليــه بأقــوال الفقــه وأحــكام 

القضــاء ، الطبعــة الأولى، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة، 2009م ص 816.
67 - د. ناصر سلطان الغيث ، المرجع السابق،ص127.
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أجــر مــعين للمحكــوم عليــة مقابــل أدائــه للخدمــة المجتمعيــة، فقــد عبر المشرع عنهــا بأنهــا �إلــزام  المحكــوم عليــه 
ــه للعمــل؛  وأيضــا  ــل أدائ ــشير  إلى أجــر مــعين مقاب ــة  ...�  دون أن ي ــؤدي أحــد أعمال الخدمــة المجتمعي ــأن ي ب
المشرع البحرينــي المادة 3 مــن قانــون العقوبــات والتــدابير البديلــة التــي نصــت على أن �العمــل لخدمــة المجتمــع 
يكــون بتكليــف المحكــوم عليــه وبموافقتــه بالعمــل لصالــح إحــدى الجهــات دون مقابــل...� والمشرع المصري ينــص 
كذلــك في المادة 521 المتعلقــة بالإكــراه البــدني على أن �يشــتغل المحكــوم عليــه في هــذا العمــل بلا مقابــل لأحــد 

الجهــات الحكوميــة أو البلديــة مــدة مــن الزمــن مســاوية لمـدة الإكــراه التــي كان يجــب التنفيــذ عليــه بهــا.�.�

ــة يشــجعه على الاهــتمام  ــة المجتمعي ــة الخدم ــن قيم ــه جــزءاًً م ــوم علي ــح المحك ــه يفضــل من ــرى البعــض أن وي
بالعمــل ، وأن يؤديــه بفاعليــة أكثر ، فــضلاًً عــن أن تــوفير هــذا الدخــل للمحكــوم عليــه  قــد يمكنــه مــن تــوفير 
احتياجاتــه الضروريــة )68(..وخاصــة بالنســبة للأشــخاص الذيــن ليــس لديهــم مــورد رزق يتعيشــون منه؛وقــد كان 
قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1987م الملغــي يحــدد ربــع الأجــر المقــرر مقابــل مــا كان يســمى بالإلــزام 

بالعمــل )69(

المطلب الثالث 
إجراءات تنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية

ســنعرض تباعــا لأعمال الخدمــة المجتميــة التــي يلــزم بأدائهــا المحكــوم عليــه ، وللجهــات التــي تــؤدى فيهــا هــذه 

الأعمال، ثــم ن�َـبين الجهــة المختصــة بالمتابعــة والإشراف على أعمال الخدمــة المجتمعيــة، والأثــر الــذي يرتبــه المشرع 
على إخلال المحكــوم عليــه في تنفيــذ أعمال الخدمــة المجتمعيــة:

أولاًً: أعمال الخدمة المجتمعية 

 نصــت المادة 121 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات الإمــاراتي على أن �الخدمــة المجتمعيــة هــي إلــزام المحكــوم 
ــوزراء...؛     وقــد  ــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس ال ــأن يــؤدي أحــد أعمال الخدمــة المجتمعي ــه ب علي
صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 41 لســنة 2017 في شــأن تحديــد  أعمال الخدمــة المجتمعيــة الملزمــة للمحكــوم 
ــه  ــوم علي ــزام المحك ــي يجــوز إل ــة الت ــة المجتمعي ــه على أن �تكــون أعمال الخدم ــه ؛ ونصــت المادة الأولى من علي

بتأديتهــا وفــق أحــكام المادة )121( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات ســالفة الذكــر ؛ تتمثــل في أي مما يــأتي:

﻿1- حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم.

﻿2- الخدمة في مراكز رعاية أصحاب الهمم.

3- الخدمة في دور رعاية المسنين.

﻿4- الخدمة في دور رعاية الأحداث.

5- الخدمة في الحضانات أو رياض الأطفال.

﻿6- الخدمة في مراكز الأمومة والطفولة أو الجمعيات النسائية.

﻿7- الخدمة في إدارات المرور.

8- أعمال الإسعاف أو نقل المصابين.

68 - د.ناصر سلطان ناصر الغيث، المرجع السابق، ص 183.
69 - كان قانــون العقوبــات الإمــاراتي  القديــم رقــم 3 لســنة 1987 ، يحــدد أجــر للمحكــوم عليــه مقابــل الإلــزام بالعمــل في المادة 120 التــي  نصــت على أن �الإلــزام بالعمــل هــو تكليــف المحكــوم عليــه 
أداء العمــل المناســب في إحــدى المؤسســات أو المنشــآت الحكوميــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر العــدل بالاتفــاق مــع وزيــر الداخليــة والعمــل والشــؤون الاجتماعيــة على أن يمنــح ربــع الأجــر 

المقرر�

د.أمين عبده محمد دهمش
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9- أعمال الدفاع المدني.

﻿10- جمع التبرعات أو توزيع المساعدات والإعانات.

11- التدريس في مراكز تعليم الكبار.

12- تنظيف المساجد أو صيانتها.

﻿13- تنظيــف وصيانــة المرافــق العامــة أو الطــرق والشــوارع أو المياديــن العامــة أو الشــواطئ أو الحدائــق العامــة 
المحميات. أو 

﻿14- المشاركة في الأنشطة والفعاليات وبيع التذاكر.

﻿15- أعمال الرقابة الغذائية.

﻿16- زراعة وصيانة الحدائق العامة أو المحميات.

﻿17- تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ.

18- رعاية الطيور والحيوانات بحدائق الحيوان أو المحميات.

﻿19- تعبئة الوقود أو أي اعمال أخرى بمحطات تعبئة الوقود.

ــة  ــة المجتمعي ــة الخدم ــم بعقوب ــوم عليه ــا المحك ــي يؤديه ــات الت ــا الخدم ــد جــاء منوع ــرار ق ويلاحــظ أن الق
ــد  ــة، وقــد طبقــت معظــم هــذه الخدمــات بشــكل واســع في العدي ــة وخدمي ــة وإنســانية وبيئي في أعمال تعليمي
ــة  ــاصر فاعل ــد مــن المشــاغبين مــن الشــباب إلى عن ــا مــردود إيجــابي في تحــول العدي مــن الإمــارات)70( ، وكان له
ــة  ــق الخدم ــظ أن تطبي ــة)71(. ويلاح ــم المروري ــة الجرائ ــم وخاص ــض الجرائ ــض بع ــع ، وأدت إلى  خف في المجتم
المجتمعيــة ليــس مــن شــأنه أن  يعــزل المحكــوم عليــه عــن المجتمــع ، فيجــب بحســب مايــراه البعــض ألا تنطــوي 
على قــدر أكبر مــن الحرمــان مــن الحريــة أكثر مماهــو ضروري ، بحيــث يتــاح للمحكــوم عليــه أثنــاء تأديــة ســاعات 

ــام بمســؤولياته الأخــرى كالعمــل أو الوظيفــة وشــؤون الأسرة.)72( الخدمــة القي

ــات والتــدابير البديلــة على أن  ــون العقوب ــرة الأخيرة مــن المادة 3 مــن قان ــي تنــص الفق وفي القانــو ن البحرين

�تحــدد الجهــات وأنــواع الأعمال التــي تمـارس فيهــا بقــرار مــن الوزيــر المعنــى بشــئون العــدل� وقــد صــدر قــرار 
وزيــر العــدل والشــؤون الإسلاميــة والأوقــاف رقــم 53 لســنة 2018 ،)73( المُسُــتبدل بالقــرار رقــم126 لســنة 2021 

مـارس  ــي ت ــواع الأعمال الت ــع وأن ــة المجتم ــل في خدم ــات العم ــد جه ــرار 64 لســنة 2022 ،)74(بتحدي ــدل بالق المع

ــة أو  ــل كل مهن ــث تقاب ــدول بحي ــت في الج ــة، وإدرج ــة أومهن ــمل ��146 وظيف ــدول يش ــت في ج ــا ، ووضع فيه

ــأن  ــي )75( ب ــا الخدمــة لمصلحــة المجتمع؛وقد أكــد النائــب العــام البحرين ــؤدى فيه ــي ت وظيفــة جهــة العمــل الت

النيابــة العامــة قــد بــدأت في تطبيــق أحــكام قانــون العقوبــات والتــدابير البديلــة، حيــث قامــت عقــب اســتكمال 
70 - فقد بلغ عدد الأحكام التي صدرت في عقوبة الخدمة المجتمعية في إمارة أبو ظبي 301 حكم منذ صدور القانون في عام 2017 وحتى ورود هذا التصريح في صحيفة الاتحاد عن مدير نيابة الخدمة 

/https://www.alittihad.ae/article/48579/2019 : المجتمعية في أبو ظبي المستشار خالد الشامسي في 20 /8/2019م.متاح على الرابط التالي
تاريخ الدخول 2-1-2023

71 - كشف إحصاء صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي، أن عدد الجرائم المرورية التي نفذ مرتكبوها أحكاماًً بتأدية عقوبة الخدمة المجتمعية على مستوى الإمارة، بلغ 69 قضية، خلال الفترة من بداية 
مارس حتى نهاية أغسطس الماضيين من العام 2017، وقد أكد عبدالله المنصوري ، مدير مرور إمارة أبو ظبي أن استحداث عقوبة الخدمة المجتمعية أدى إلى  خفض معدلات الجرائم المرورية بنسبة 90%« 

: موقع الإمارات اليوم : تاريخ الدخول 2-1-2023
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2017-09-28-1.1030622

Kat McClain, Attorney: Community Service Work in Criminal Sentencing, https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/community-service-work-in-crimi� - 7	
nal-sentencing.html

تاريخ الدخول 2-1-2023
73 - انظرقرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني رقم 35 لسنة 2018  بشأن تحديد جهات العمل في خدمة المجتمع على الرابط التالي :تاريخ الدخول: 6-3-2023

https://www.legalaffairs.gov.bh/HTM/RJIW3518.htm 
74 - انظر قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني رقم 126 لسنة 2021 بإستبدال جدول جهات العمل لخدمة المجتمع  وانواع الأعمال على الرابط التالي : تاريخ الدخول : 6-3-2023

https://lloc.gov.bh/HTM/RJIW12621.htm
75 - علي أبو العينين ، النائب العام في البحرين في تصريح لأخبار الوطن؛ متاح على الرابط التالي : 

 /https://alwatannews.net/Bahrain/article/772887
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آليــات تطبيــق القانــون بصــدور القــرارات التنظيميــة، بــإعمال القواعــد الإرشــادية المتعلقــة بتنفيــذ القانــون والتــي 

أصدرتهــا النيابــة العامــة بموجــب قــرار النائــب العــام رقــم 1 لســنة 2018.
وأنــه منــذ بــدء العمــل بقانــون العقوبــات البديلــة قامــت النيابــة العامــة  بإســتبدال عقوبــة 856 شــخص ممــن 
اصــدرت بحقهــم عقوبــات بالســجن في قضايــا مختلفــة وأضافــت أنــه مــن بين هــؤلاء المحكــومين فــإن 71٪ حكــم 
عليهــم بالخدمــة المجتمعيــة، و16٪ تــم ضمهــم لبرامــج التأهيــل والتدريــب، و8٪ للــعلاج مــن الضرر الجنــائي، مــع 
تقســيم الـــ%5 البــاقين إلى تــدابير أخــرى. )76( واشــار التقريــر الســنوي الصــادر عــن النيابــة العامــة في البحريــن 
لســنة 2020 أن مجمــوع العقوبــات البديلــة 1747 ، أختصــت عقوبــة العمــل لخدمــة المجتمــع ب 479 حالــة.)77(

وفي القانــون الفــرنسي أن الأعمال المطــوب انجازهــا تســجل ضمــن قائمـة لــدى كل محكمــة، حيــث يقــوم عارضــو 
العمــل ) المؤسســات العامــة والهئيــات والجمعيــات المحليــة التــي تقــدم خدمــات عامــة ( بتقديــم طلــب لهــذه 

الغايــة تحــدد فيــه الأعمال والمهــام المطلوبــة ، فــضلا عــن طريقــة وتنفيــذ هــذه الأعمال.)78(

ثانياًً: الجهات التي تؤدى فيها الخدمة المجتمعية

أكــدت المادة 121 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات الإمــاراتي  إلى أن تحديــد المؤسســات أو المنشــآت التــي تــؤدى 
فيهــا أعمال الخدمــة المجتمعيــة يكــون بقــرار مــن وزيــر العــدل بعــد التنســيق مــع الجهــات المختصــة أو بقــرار 
مــن رئيــس الجهــة القضائيــة المحليــة  ؛ وقــد صــدور قــرار وزير العــدل رقــم 2084 لســنة 2017 في شــأن تحديــد 
المؤسســات والمنشــآت التــي تــؤدي فيهــا الخدمــة المجتمعيــة ونصــت المادة الأولى منــه على أن يتــم تنفيــذ تــدابير 

الخدمــة المجتمعيــة في الجهــات الآتيــة:

	1 الجهات الحكومية..

	2 مؤسسات ومراكز رعاية اصحاب الهمم..

	3 دور رعاية المسنين..

	4 دور رعاية الأحداث..

	5 مراكز تعليم الكبار..

	6 المؤسسات والجمعيات النسائية..

	7 مراكز تحفيظ القرآن..

	8 مراكز الرعاية الصحية الأولية..

	9 الحضانات ورياض الأطفال..

.	10 البلديات وهيئات البيئة.

.	11 إدارات ومراكز الإسعاف.

.	12 المنشآت الرياضية.

.	13 المؤسسات المجتمعية.

.	14 الموانئ.
76  - مركز البحرين لحقوق الإنسان : : العقوبات البديلة بين التصريحات الرسمية و الواقع المعاكس

https://bahrainrights.net/?p=9582&lang=ar
ومن التطبيقات لقانون العقوبات والتدابير البديلة في البحرين، مبادرة النيابة العامة  بعرض الأحكام الصادرة ضد إحدى عشرة محكوم عليها بعقوبات سالبة للحرية على قاضي تنفيذ العقاب وذلك 

لاستبدال عقوبات بديلة لها، وقد أمر القاضي بإلزام المحكوم عليهن بعقوبات بديلة تختلف ما بين خدمة المجتمع والالتحاق ببرامج التأهيل ،وإصلاح الضرر بدلاًً من عقوبة الحبس، ومن ثم فقد تم الإفراج 
عنهن وتطبيق القواعد والضوابط القانونية الخاصة بتنفيذ العقوبة البديلة.  

انظر : موقع النيابة العامة – البحرين: تاريخ الدخول : 20-1-2023
=https://www.ppb.gov.bh/arabic/news-details.aspx?id=RvtIiGtGpNg

77 - التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة في البحرين لعام 2020. موقع النيابة العامة في البحرين على الرابط التالي:
https://www.ppb.gov.bh/arabic/LawAndLegislation.aspx

78 - د. صفاء أوتاني ، العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة ، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية، المجلد25،العدد2 2009،ص455.

د.أمين عبده محمد دهمش
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.	15 الهلال الأحمر.

.	16 المؤسسات والجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام.

.	17 محطات تعبئة الوقود – )أدنوك(.

ــم  ــل في تقيي ــة ، تتمث ــة المجتمعي ــم بالخدم ــدور الحك ــد ص ــا بع ــعين اتحاذه ــراءات يت ــاك إج ــع أن هن والواق
ودراســة حالــة المحكــوم عليــه مــن خلال بحــث وضعــه الأسري وطبيعــة عملــه وســنه ومســتواه التعليمــي ونوعيــة 
الجــرم الــذي ارتكبــه ، ومــن ثــم تحــدد النيابــة العامــة نوعيــة العمــل الــذي يكلــف بــه المحكــوم عليــه باعتبارهــا 

المختصــة في التنفيــذ بالتنســيق مــع قســم إدارة العقوبــات البديلــة بشرطــة أبــو ظبــي. )79(

وفي نطــاق القانــون البحرينــي نصــت  المادة الثالثــة مــن قانــون العقوبــات والتــدابير البديلــة -ســالف الذكــر - إلى 
أن العمــل في خدمــة المجتمــع يكــون بتكليــف المحكــوم عليــه وبموافقتــه بالعمــل لصالــح إحــدى الجهــات، وقــد 
صــدر قــرار وزيــر العــدل والشــؤون الإسلاميــة والأوقــاف رقــم 53 لســنة 2018 ،)80( المُسُــتبدل بالقــرار رقــم126 
ــواع الأعمال،  ــع وأن ــة المجتم ــل في خدم ــات العم ــد جه ــرار 64 لســنة 2022 ،)81(بتحدي ــدل بالق لســنة 2021 المع
ــات العامــة والشركات  ــوزارات والمحافظــات والهئي ــد مــن ال ــد صُُنفــت هــذه الجهــات في جــدول يضــم العدي وق

ــة.. والمؤسســات العامــة والجمعيــات الخيري

 والمشرع الفــرنسي أجــاز للمحكمــة أن تلــزم المحكــوم عليــه أن يقــوم بعمــل للمصلحــة العامــة بــدون اجــر لــدى 
ــة أي لا تهــدف مــن وراء ممارســة  ــق بالمنفعــة العام ــا أعمالا تتعل ــاشر قانون ــة تب ــام أو جمعي ــوي ع شــخص معن

أنـشـطتها تحقـيـق الرـبـح. .

وفي القانــون المصري فأنــه في نطــاق الإكــراه البــدني فإنــه يســتبدل بعمــل يــدوي أو صناعــي يقــوم بــه ) 520ا/ج( 
، وتعــيين أنــواع الأعمال التــي يجــوز تشــغيل المحكــوم عليــه فيهــا والجهــات الإداريــة التــي تقــرر هــذه الأعمال 
بقــرار يصــدر مــن الوزيــر المختــص. )521/أ.ج ، الفقــرة الثانيــة ( ولايجــوز تشــغيل المحكــوم عليــه خــارج المدينــة 
الســاكن بهــا أو المركــز التابــع لهــا ويراعــى في العمــل الــذي يعــرض عليــه أن يكــون قــادرا على إتمامــه في ظــرف 

ســت ســاعات  بحســب حالتــه البدنيــة ) 521 أ:ج/الفــرة الأخيرة(

ثالثا: السلطة المختصة بالإشراف على أعمال الخدمة المجتمعية

وفقــا للقانــون الإمــاراتي، فــإن النيابــة العامــة تختــص بــالإشراف على تنفيــذ أعمال الخدمــة المجتمعيــة  ، فــالمادة 
122 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات تنــص على ان �يتــم تنفيــذ الخدمــة المجتمعيــة في الجهــة أو الجهــات التــي 
يختارهــا النائــب العــام أو مــن يفوضــه طبقــاًً للقــرار المشــار إليــه في المادة )121( مــن هــذا القانــون، وبالتنســيق 
مــع تلــك الجهــة أو الجهــات، وتحــت إشراف النيابــة العامــة.�، و ترفــع الجهــة التــي يتــم تنفيــذ الخدمــة المجتمعية 
فيهــا تقريــراًً مفــصلاًً عــن أداء المحكــوم عليــه وســلوكه وانضباطــه ومــدى التزامــه بــأداء الخدمــة المكلــف بهــا إلى 

النيابــة العامــة.)م/123(.

 وفي نطــاق إمــارة ابــو ظبــي أصــدر رئيــس دائــرة القضــاء قــراراًً بإنشــاء نيابــة عامــة متخصصــة لتــدبير الخدمــة 

ــن  ــة الصــادرة ع ــة المجتمعي ــدابير الخدم ــذ ت ــة تنفي ــص بمتابع ــام ،وتخت ــب الع ــاشرة النائ ــع مب ــة ، وتتب المجتمعي

محاكــم الجنــح في إمــارة أبــو ظبــي؛ )82(ولهــا أهميتهــا في أنهــا ســتؤدي إلى تراكــم الــخبرات لــدى أعضــاء النيابــة 

79 - خالد الشامسي، في تقرير حول أعمال نيابة الخدمة المجتمعية في إمارة أبو ظبي : متاح على الرابط التالي: تاريخ الدخول 9-1-2023.
 /https://www.alittihad.ae/article/48579/2019

80 - انظر قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني رقم 35 لسنة 2018  بشأن تحديد جهات العمل في خدمة المجتمع على الرابط التالي :تاريخ الدخول: 6-3-2023
https://www.legalaffairs.gov.bh/HTM/RJIW3518.htm 

81 - انظر قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني رقم 126 لسنة 2021 بإستبدال جدول جهات العمل لخدمة المجتمع  وانواع الأعمال على الرابط التالي : تاريخ الدخول : 6-3-2023
https://lloc.gov.bh/HTM/RJIW12621.htm

82 -  انظر تصريح  المستشار / علي محمد البلوشي ، النائب العام لإمارة أبوظبي حول أصدار الشيخ منصور بن زايد رئيس دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي  قراراًً بإنشاء نيابة الخدمة المجتمعية في إمارة أبو 
ظبي  على الرابط التالي : تاريخ الدخول : 4-1-2023.

https://uaecabinet.ae/ar/details/news/mansour-bin-zayed-issues-decree-establishing-public-prosecution-for-community-service  

عقوبة الخدمة المجتمعية في التشريعين الإماراتي والبحريني
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ــة. ــة المجتمعي ــة أعمال الخدم ــة لمنظوم ــط التطويري ــع الخط ــصين في وض ــاعد المخت ــد الأداء وتس ــة وتجوي العام

)83( فالنيابــة العامــة تشرف على تنفيــذ أحــكام الخدمــة المجتمعيــة ، مــن خلال التقاريــر التــي تــرد مــن الجهــة 

الشرطيــة لبيــان مــدى التــزام المحكــوم عليــه ، وفي حــال إخلال المحكــوم عليــه بشروط تنفيــذ التــدبير فيعــرض الأمــر 

على المحكمــة المختصــة.)84(
وفي البحريــن تتــولى الجهــة المعنيــة بــوزارة الداخليــة تحــت إشراف النيابــة العامــة متابعة تنفيــذ العقوبــات البديلة 
ويصــدر قــرار مــن وزارة الداخليــة بتحديــد الجهــة المعنيــة بالــوزارة وآليــة التنفيــذ. )الفقــرة الأخيرة مــن المادة 15 
مــن القانــون(. وقــد صــدر قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 67 لســنة 2018 بشــأن تحديــد الجهــة المعنيــة وآليــة تنفيــذ 
العقوبــات والتــدابير البديلــة)85(، حيــث تتــولى إدارة تنفيــذ الأحــكام بالــوزارة متابعــة تنفيــذ العقوبــات البديلــة 
ــة بالتنفيــذ  ــة العامــة ،والمديريــات الأمنيــة هــي الجهــة المعني ــة، تحــت إشراف النياب مــن خلال المديريــات الأمني
حســب الاختصــاص المـكاني لــه؛ ويختــص قــاضي تنفيــذ العقوبــات بالفصــل في جميــع المنازعــات المتعلقــة بتنفيــذ 

العقوبــة البديلــة أو إلغائهــا وإصــدار جميــع القــرارات المتعلقــة بهــا بعــد سماع أقــوال النيابــة العامــة. )86(

أمــا في فرنســا فيختــص قــاضي تطبيــق العقوبــات بــالإشراف على تنفيــذ العمــل للمنفعــة العامــة ، فــكل مــا يتعلــق 
بتنفيــذ الإلتــزام بالقيــام بالعمــل يكــون بواســطة قــاضي تطبيــق العقوبــات الــذي يقيــم المحكــوم عليــه عليــه عــادة 
في دائــرة اختصاصــه ، أو قــاضي تطبيــق العقوبــات في محكمــة أول درجــة التــي فصلــت في الموضــوع إذا لم يكــن 
ــار أن الإشراف القضــائي على التنفيــذ يعــتبر في ظــل  ــاد في فرنســا.)87( على اعتب للمحكــوم عليــه محــل إقامــة معت

السياســة العقابيــة الحديثــة دعامــة اساســية في مجــال حقــوق الإنســان وفي  رعايــة حقــوق المحكــوم عليــه.)88(.

  وفي القانــون المصري فــإن تعــيين الأعمال التــي يجــوز تشــغيل المحكــوم عليــه فيهــا والجهــات الإداريــة التــي تقــرر  
هــذه الأعمال يكــون بقــرار يصــدر مــن الوزيــر المختــص ؛ والجهــة التــي تتــولى الإشراف على عمليــة التنفيــذ فهــي 
النيابــة العامــة ، كما أنهــا تعــد الجهــة التــي يطلــب منهــا وفقــا لنــص المادة 520 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 

اـسـتبدال العقوـبـة الـسـالبة للحرـيـة بعقوـبـة العـمـل للنـفـع الـعـام.

رابعا: إخلال المحكوم عليه بتنفيذ أعمال لخدمة المجتمعية

ــة ،  ــة المجتمعي ــالإشراف على الأحــكام الصــادرة بالخدم ــاراتي هــي المختصــة ب ــع الإم ــة في التشري ــة العام النياب
ولذلــك ترفــع الجهــة التــي يتــم تنفيــذ الخدمــة المجتمعيــة فيهــا تقريــراًً مفــصلاًً عــن أداء المحكــوم عليــه وســلوكه 
وانضباطــه ومــدى التزامــه بــأداء الخدمــة المكلــف بهــا إلى النيابــة العامــة )89(، ويترتــب على إلتــزام المحكــوم عليــه 
بتنفيــذ الخدمــة المجتمعيــة انتهــاء العقوبــة الأصليــة المحكــوم بهــا . أمــا إذا أخــل المحكــوم عليــه بمقتضيــات تنفيــذ 
الخدمــة المجتمعيــة، فللمحكمــة بنــاء على طلــب النيابــة العامــة أن تقــرر تطبيــق عقوبــة الحبــس لمـدة مماثلــة 
لمـدة الخدمــة المجتمعيــة أو إكمال مــا تبقــى منهــا، وللنيابــة العامــة تأجيــل تنفيــذ الخدمــة المجتمعيــة إذا كان 

لذلــك مقتــض، على أن يتــم اتخــاذ التــدابير الكفيلــة بــضمان هــذا التنفيــذ)90(.

أمــا المشرع البحرينــي فقــد نــص في المادة 22 مــن قانــون العقوبــات والتــدابير البديلــة على أن » يعاقــب بالحبــس 
مــدة لاتزيــد على ســنتين أو بالغرامــة التــي لا تجــاوز مائتــي دينــار كل مــن هــرب مــن تنفيــذ أي مــن العقوبــات 
ــة  ــك الإقام ــون ) والمقصــود بذل ــن هــذا القان ــد �أ� م ــه في البن ــل المنصــوص علي ــدبير البدي ــذ الت ــة أو تنفي البديل

83 - المستشار يوسف العبري : تعليقا على القرار بإنشاء نيابة الخدمة المجتمعية في إمارة أبو ظبي، الرابط السابق. 
84 - خالد الشامسي ، في تقرير عن أعمال النيابة العامة في إمارة ابو ظبي ، الرابط السابق: 

 /https://www.alittihad.ae/article/48579/2019

85 - انظر قرر وزير الداخلية رقم 76 لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة ، موقع وزارة الداحلية البحريني ، على الرابط التالي : تاريخ الدخول 5-3-2023
https://lloc.gov.bh/HTM/RINT7618.htm

86 - المادة 16 من قانون العقوبات والتدابير البديلة البحريني.
87 - انظر  المادة 22-131 من قانون العقوبات الفرنسي  على الرابط التالي – 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006181731/?anchor=LEGIARTI000043341965#LEGIARTI000043341965
88 - د. محمد فوزي إبراهيم ، نظام الإشراف القضائي على التنفيذ الجنائي ، مجلة الحق ، جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين،العدد / 18 لسنة 2015 ، ص 215.

89 - المادة 123 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.

90 - المادة 124 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.

د.أمين عبده محمد دهمش
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الجبريــة في مــكان محــدد ، بديــل عــن الحبــس الاحتياطــي(... ويعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن ســاعد شــخصاًً على 
الهــرب مــن تنفيــذ عقوبــة بديلــة أو تــدبير بديــل ، أو الإخلال بتفيــذ أي مــن العقوبــات أو التــدابير البديلــة. ..� 

فــالمشرع البحرينــي رتــب على الإخلال بتنفيــذ أعمال التــدابير والعقوبــات البديلــة ومــن ضمنهــا الخدمــة لصالــح 
المجتمــع ارتــكاب المحكــوم عليــه لجريمـة مســتقلة عقوبتهــا الحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســنتين او بالغرامــة التــي 
لاتجــاوز مائتــي دينار..بــل أنــه قــرر تطبيــق هــذه العقوبــة كظــرف مشــدد متــى وقعــت الجريمـة مــن شــخصين 
فــأكثر بالتهديــد أو العنــف على الأشــخاص أو الأشــياء ، أو إذا وقعــت باســتعمال الــسلاح أو التهديــد بــا ســتعماله 
عــد  ذلــك ظرفــا مشــددا..� بــل ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ســتة أشــهر أو بالغرامــة التــي لاتجــاوز مائــة 
ــار كل مــن كلفتــه الجهــة المختصــة بمتابعــة تنفيــذ أي مــن العقوبــات أو التــدابير البديلــة وأخــل بمتابعتهــا.  دين

)المادة 22 مــن قانــون العقوبــات والتــدابير البديلــة (

ــد  ــة تكــون ق ــأن العقوب ــه، ف ــه العمــل المفــروض علي ــم المحكــوم علي ــا يت ــه عندم ــون الفــرنسي فإن ــا للقان  ووفق
نفــذت ، وبالتــالي تنتهــي تــدابير الرقابــة التــي يخضــع لها؛والجهــة التــي يعمــل لديهــا تعمــل وثيقــة تشــعر فيهــا 
قــاضي تنفيــذ العقوبــة وكذلــك المحكــوم عليــه بذلــك ؛  أمــا إذا خالــف الالتزامــات الناتجــة عــن هــذه العقوبــة، 
فإنــه يكــون قــد ارتكــب جريمـة مســتقلة ، يعاقــب عليهــا طبقــا لــلمادة 42-434  مــن قانــون العقوبــات بالحبــس 

لمـدة ســنتين والغرامــة 30,000  يــورو.)91(

الخاتمة 

ــة في التشريــعين الإمــاراتي والبحرينــي نــشير إلى  ــة الخدمــة المجتمعي ــا مــن دراســة موضــوع عقوب بعــد أن أنتهين
نـا إليـهـا ـمـن دراـسـة، والـتـي تتمـثـل في الآتي: أـهـم النتاـئـج والتوصـيـات الـتـي توصلـ

أولا : النتائج

ــن  ــديلا ع ــل ب ــه دون مقاب ــوم علي ــه المحك ــل يؤدي ــة هــي عم ــة المجتمعي ــة الخدم - كشــفت الدراســة أن عقوب
عقوبــة الحبــس وفقــا للضوابــط التــي يحددهــا المشرع ، وهــي عقوبــة خصصــت لفئــة مــن الأفــراد الذيــن يرتكبون 
جرائــم بســيطة إمــا بطريــق المصادفــة او بطريــق الخطــا أو جرائــم أخــرى لا تمثــل خطــورة كــبيره على المجتمــع 
ــغ الخطــورة على مســتقلبهم وعلى افــراد أسرهــم وعلى المجتمــع ،  ــر بال ــه اث وإن أدخالهــم الســجن قــد يكــون ل
ونظــرا لأ هميتهــا في النظــام العقــابي المعــاصر، أوصــت العديــد مــن المؤتمـرات والوثائــق الدوليــة إلى تبنيهــا كبديــل 
عــن العقوبــات الســالبة للحرية،والمشرعــان الإمــاراتي والبحرينــي مــن التشريعــات الحديثــة التــي قننتهــا وأوردت 

العدـيـد ـمـن الـقـررات المنظـمـة لتنفيذـهـا.

- اتضــح أن عقوبــة عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة تتميــز عــن بعــض الأنظمــة المشــابهة لهــا كالإلــزام بالعمــل فهــي 
تتضمــن قيــام المحكــوم عليــه  بعمــل خــارج أســوار الســجن وفي الوســط الحــر ؛ بيــنما الإلــزام بالعمــل يعــد  صــورة 
ــذ  ــذي يكــون ملازمــا لتنفي ــة وال ــذي تنــص عليهــا التشريعــات المنظمــة للمنشــآت العقابي ــل ال مــن صــور التأهي
العقوبــة داخــل الســجن. كما تتميــز عــن المراقبــة الإلكترونيــة مــن حيــث أنهــا تنطــوي على بقــاء المحكــوم عليــه 
في منزلــه خلال ســاعات معينــة في غير أوقــات العمــل أو الدراســة ،فهــي وســيلة لتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة 
ــه  ــزام المحكــوم علي ــة تتضمــن  إل ــة المجتمعي ــة الخدم باســتخدام مظاهــر التقــدم التكنولوجــي في حين أن عقوب

بعمــل محــدد لمصلحــة المجتمــع.

ــات  ــدى التشريع ــة محــل خلاف ل ــة المجتمعي ــة الخدم ــة لعقوب ــة القانوني ــن خلال الدراســة أن الطبيع ــبنيَن م - ت
ــن  ــا ضم مـدة وتدرجه ــصير ال ــس ق ــة الحب ــن عقوب ــة ع ــة بديل ــة أصلي ــا عقوب ــب إلى أنه ــا تذه ــه ، فبعضه والفق

91 - انظر المادة  42-434  من قانون العقوبات الفرنسي، على الرابط التالي. تاريخ الدخول: 14-1-1-2023
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006181769/?anchor=LEGIARTI000006418706#LEGIARTI000006418706
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النظريــة العامــة للعقوبــة كما هــو الشــأن في القانــون البحرينــي والفــرنسي في حين تذهــب اتجاهــات أخــرى إلى 
اعتبارهــا تــدبيرا احترازيــا وتدرجهــا ضمــن التــدابير المقيــدة للحريــة كما هــو الحــال في القانــون الإمــاراتي. والآرجــح 
أنهــا جــزاء جنــائي يــدور بين العقوبــة والتــدبير ، فهــي تتميــز عــن العقوبــة بخصائــص تجنــح بهــا نحــو التــدابير التي 
تهــدف إلى القضــاء على الخطــورة الإجراميــة في إصلاح المتهــم وتعويــض المجتمــع عــن ضرر الجريمـة وذلــك مــن 
خلال إلــزام المحكــوم عليــه بــإصلاح الضرر بالعمــل مجانــا بــدون مقابــل ؛ فــضلا عــن أنهــا تــفترض رضــاء المحكــوم 
عليــه بــأداء الأعمال المكلــف بهــا ،وأنهــا تشــاركية على اعتبــار أن  المجتمــع يســاهم في عمليــة تأهيــل الجنــاة مــن 

خلال مؤسســاته التــي تســتقبل المحكــوم عليهــم.

ــة  ــدت نتيجــة للانتقــادات الواســعة التــي لحقــت بالعقوب ــة تول ــة الخدمــة المجتمعي ــرزت الدراســة أن عقوب - أب
الســالبة للحريــة قــصيرة المـدة نظــرا لعــدم كفايتهــا لتطبيــق برامــج الإصلاح والتأهيــل وللآثــار الســيئة التــي تخلفهــا 
على شــخصية المحكــوم عليــه وأسرته،فتــواردت العديــد مــن بدائــل ســلب الحريــة وأخــذت الخدمــة المجتمعيــة 

النصيــب الأكبر في التشريعــات العقابيــة باعتبارهــا أفضــل البدائــل نفعــا في تعديــل ســلوك المحكــوم عليهــم.

- اتضــح أن المشرع الإمــاراتي ضيــق مــن نطــاق تطبيــق الخدمــة المجتمعيــة فقصرهــا على جرائــم الجنــح المعاقــب 
عليهــا بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســتة اشــهر أو الغرامــة ، وهــذا يتناقــض مــع مــا يســتهدفه المشرع مــن توســع 
نطــاق تطبيــق هــذا التــدبير على الجرائــم التــي يزيــد قــدر العقــاب فيهــا عــن هــذا القــدر وهــي كــثيرة بالمقارنــة 
مــع الجرائــم التــي حددهــا المشرع؛  كما انــه جعــل مــدة الخدمــة المجتمعيــة في حــدود ضيقــه أيضــا بحيــث لا 
ــل إذا  ــق الإصلاح والتأهي ــة لتحقي ــد تكــون في بعــض الحــالات غير كافي مـدة ق ــن ثلاث أشــهر ، وهــذه ال ــد ع تزي
كانــت شــخصية المحكــوم عليــه تحتــاج إلى مــدة أطــول.  بيــنما نجــد المشرع البحرينــي وســع مــن نطــاق  تطبيقهــا 
إذ جعلهــا تسري على جميــع الجرائــم التــي يكــون القــاضي قــد حكــم فيهــا بالحبــس مــدة تزيــد عــن ســنة، كما 
أنــه جعــل الحــد الأقصى لمـدة العقوبــة لايزيــد عــن ســنة ؛وهــذا التوســع أيضــا هــو المتبــع في القانــون الفــرنسي.

ــة  ــون  العدال ــة في قان ــص صراح ــي ن ــع البحرين ــه فالتشري ــوم علي ــة بالمحك ــط المرتبط ــق بالضواب ــا يتعل - وفي م
الإصلاحيــة للإطفــال على العمــل لخدمــة المجتمــع كأحــد التــدابير التــي توقــع على الحــدث أو الطفــل ، والوضــع  
كذلــك في القانــون المصري والفــرنسي ، أمــا المشرع الإمــاراتي فــإن قانــون الأحــداث لم يــدرج تــدبير الخدمــة المجتعيــة 
ضمــن التــدابير المقــررة على الأحــداث. ومــن ناحيــة أخــرى الخدمــة المجتمعيــة تسري عــل جميــع المحكــوم عليهــم 
ســواء كانــوا مبتدئــيين أم عائــديين. كما ان جميــع التشريعــات تجعــل أعمال الخدمــة المجتمعيــة مجانيــة بــدون 
مقابــل؛ بيــد ان الــخلاف بين التشريــعين الإمــاراتي والبحرينــي هــو أن المشرع البحرينــي وايضــا الفــرنسي يتطلــب 
موافقــة المحكــوم عليــه على أعمال الخدمــة المجتمعيــة بيــنما المشرع الإمــاراتي لم يصرح بذلــك وجــاء النــص مــعبرا 
عــن أنــه يجــوز للمحكمــة إلــزام المحكــوم عليــه بــأعمال الخدمــة المجتمعيــة ، غير أن واقــع الحــال يــشير أن القــاضي 

يــدرس حالــة المتهــم مــن جميــع الجوانــب ثــم يقــرر مــا إذا كان الأمــر يقــتضي تطبيــق التــدبير مــن عدمــه.

- تميــز المَشَرع الإمــاراتي بأنــه حــدد أعمال الخدمــة المجتمعيــة والجهــات التــي تــؤدى فيهــا هــذه الأعمال ونــوع 
مــن مجالاتهــا في أعمال تعليميــة وخدميــة وإنســانية وبيئيــة بحيــث يتــاح أمــام القــاضي والنيابــة العامــة خيــارات 
متعــددة، وكان لذلــك أثــر في اتســاع تطبيقاتهــا وتأيــد ذلــك بإنشــاء نيابــة عامــة متخصصــة للخدمــة المجتمعيــة في 
إمــارة أبــو ظبــي، كما أن المشرع البحرينــي أصــدر القــرارات التنظميــة لتنفيــذ العقوبــات والتــدابير البديلــة ومنهــا 

عقوـبـة العـمـل لمصلـحـة المجتـمـع ،

ــان  ــن البدائل؛والمشرع ــا م ــن غيره ــورة اكثر م ــة بص ــة المجمعي ــق الخدم ــاع تطبي ــا اتس ــة ايض ــفت الدراس - وكش
يجــعلان النيابــة العامــة هــي المشرفــة على أعمال الخدميــة المجتعيــة بــخلاف ماهــو متبــع في بعــض التشريعــات 
ومنـهـا التشرـيـع الـفـرنسي اـلـذي خـصـص ـقـاضي للإشراف على تنفـيـذ العقوـبـات ومنـهـا عقوـبـة الخدـمـة المجتمعـيـة.

- يرتــب المشرع الإمــاراتي على إخلال المحكــوم عليــه عــن تنفيــذ أعمال الخدمــة المجتمعيــة عقوبــة الحبــس لمـدة 
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مماثلــة لمـدة الخدمــة المجتمعيــة أو إكمال مــا تبقــى منهــا ؛ في حين أن المشرع البحرينــي يعــتبر الإخلال بتنفيــذ 
ــن  ــد ع ــدة لاتزي ــس م ــا الحب مـة مســتقلة عقوبته ــة جري ــة المجتمعي ــا الخدم ــة ومنه ــدابير البديل ــات والت العقوب

ســنتين أو بالغرامــة التــي لاتجــاوز مائتــي دينــار .

ثانيا: التوصيات

ــه،  ــوم علي ــلوك المحك ــل س ــة في تعدي ــة المجتمعي ــة الخدم ــة بأهمي ــة القانوني ــة إلى نشر التوعي ــو الدراس 1- تدع
بحيــث ينظــر إليــه مــن قبــل مجتمعــه بأنــه شــخص يــؤدي خدمــة اجتماعيــة وانســانية وليــس مجرمــا حتــى يتــيسر 

اندماجــه في المجتمــع؛ وتعزيــز ثقــة أفــراد المجتمــع بفعاليتهــا كــرد فعــل للســلوك الإجرامــي.

2- تــوصي الدراســة المحكمــة المختصــة بنظــر الدعــوى الجزائيــة قبــل صــدور الحكــم بعقوبــة الخدمــة المجتمعيــة  
أن تحيــط بشــخصية المتهــم وظــروف الجريمـة مــن جميــع الجوانــب، وتتحقــق مــن قدرتــه البدنيــة والمهنيــة على 
ــذي  ــة وال ــه الشــخصية والاجتماعي ــم ظروف ــذي يناســبه ويلائ ــار العمــل ال ــه ،وتخت ــذي ســيكف ب أداء العمــل ال

يـشـكل إضاـفـة حقيـقـة في تأهيـلـه وإصلاـحـه ويـسـاعد على سرـعـة اندماـجـه في المجتـمـع.

ــة المختصــة بنظــر الدعــوى  ــتصراًً على المحكم ــة مق ــة المجتمعي ــة الخدم ــع عقوب ــو الدراســة بجعــل توقي 3- تدع
الجزائيــة تطبيقــا لمبــدأ قضائيــة العقوبــة أو قــاضي تنفيــذ العقوبــات ، وليــس مــن اختصــاص النيابــة العامــة بنــاء 

على طـلـب المحـكـوم علـيـه كما ـهـو الـشـأن في القاـنـون المصري.

4-تدعــو الدراســة المشرع البحرينــي إلى إصــدار قــرار بإنشــاء نيابــة عامــة متخصصــة  للعقوبــات والتــدابير البديلــة 
تتــولى جميــع المهــام المتعلقــة بالتحقيــق في إخلال المحكــوم عليهــم بعقوبــة الخدمــة المجتمعيــة .

ــذ  ــاضي الإشراف على تنفي ــام ق ــي نظ ــاراتي إلى تبن ــة المشرع الإم ــو  الدراس ــابقة ، تدع ــة الس ــا بالتوصي 5- وارتباط
العقوبــات ، ليتــولى الإشراف على إجــراءات تنفيــذ عقوبــة الخدمــة المجتمعية،والفصــل في كل مــا يتعلــق المســائل 

المتعلقــة بتنفيــذ عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة.

6- تــوصي الدراســة  المشرع الإمــاراتي بتعديــل نــص المادة 121 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات الإمــاراتي  بتضمينــه 
موافقــة المحكــوم عليــه على القيــام بــأعمال الخدمــة المجتمعيــة ؛ كما هــو الشــأن في قانــون العقوبــات والتــدابير 
ــس أو  ــا بالحب ــب عليه ــح المعاق ــة للجن ــة المجتمعي ــق الخدم ــاق تطبي ــيع نط ــك  بتوس ــي؛ وكذل ــة البحرين البديل
الغرامــة في نطــاق مــدة الحبــس الــذي لا تزيــد مدتــه عــن ثلاث ســنوات بــدلا مــن ســتة اشــهر ؛ وأن يجعــل مــدة 

أعمال الخدمــة المجتمعيــة لا تزيــد عــن ســنة ، بــدلا مــن ثلاثــة اشــهر .

7- تدعــو الدراســة المشرع الإمــاراتي بتحديــث قانــون الأحــداث والجانــحين الصــادر في عــام 1976، وذلــك بإعــادة 
تقــنين نصوصــه إمــا بإصــدار قانــون جديــد أو ضــم كل مايتعلــق بهــذا القانــون إلى قانــون الطفــل ) قانــون وديمـة( 
ليكــون شــاملا لحقــوق الطفــل ومعاملتــه جنائيــا ، وإدراج عقوبــة الخدمــة المجتمعيــة ضمــن التــدابير المقــررة على 

الطـفـل أو الـحـدث كما ـهـو الـشـأن في التشرـيـع المـقـارن الـفـرنسي والمصري والبحريـنـي.

ــذي  ــزام القــاضي ال ــات يتضمــن إل ــون العقوب 8- أقترح على المشرعــيين الإمــاراتي والبحرينــي أن يفــردا نصــا في قان
ينظــر في الدعــوى الجزائيــة أن يســبب حكمــه عندمــا يــقضي بالحبــس أقــل مــن ســنة ،يــبين فيــه مبررات الحكــم 

خـر لـسـلب الحرـيـة. بـهـذه العقوـبـة وـعـدم الحـكـم بعقوـبـة الخدـمـة المجتمعـيـة أو أي بدـيـل آـ

عقوبة الخدمة المجتمعية في التشريعين الإماراتي والبحريني



دراســات قانونيــة معاصـــرة156

قائمة المراجع 

المراجع القانونية العامة

1 ــة الإمــاراتي 	. ــم المنشــآت العقابي ــون تنظي ــز في علمــي الإجــرام والعقــاب ، وفقــا لقان  د.أمــن دهمــش، الوجي
ــة ، 2022 ــة الثاني ــة، الطبع ــه التنفيذي ولائحت

	2 ــدم . ــت للتق ــة الكوي ــاتى ، مؤسس ــد حي ــوب محم ــة د . يعق ــات . ترجم ــم والعقوب ــا ، الجرائ ــرازى بكاري تش
العلمــى ، الكويــت ، 1985م

	3 ــة شرطــة دبي ، . ــاب ، أكاديمي ــاد ، د.عــي محمــود عــي حمــودة، علمــي الإجــرام والعق د.جــودة حســن جه
.2006

4 ــوال 	. ــه بأق ــا علي ــة المتحــدة معلق ــارات العربي ــة الإم ــات الاتحــادي في دول ــون العقوب ــدي قان  د.حســن الجن
ــرة، 2009م. ــة ، القاه ــة العربي ــة الأولى، دار النهض ــاء ، الطبع ــكام القض ــه وأح الفق

5  د.خالد حامد مصطفى، النظرية العامة للجزاء الجنائي ، الآفاق المشرقة، الشارقة ، 2012.	.

6  د.رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائى ، منشأة المعارف الإسكندرية 1995م.	.

7  د.عــي محمــود عــي حمــودة ، شرح الأحــكام العامــة لقانــون العقوبــات الاتحــادي ، أكاديميــة شرطــة دبي؛ 	.
ــة الأولى ، 2008م الطبع

8  د.غنام محمد غنام ، علم الإجرام والعقاب، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2015.	.

	9 د.غنــام محمدغنــام، شرح قانــون العقوبــات الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مطبوعــات جامعــة .
الإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة الأولى، 2003

 د.محمــد أبــو العــاء عقيــدة أصــول علــم العقــاب ،، دراســة تأصيليــة للنظــام العقــابي لإســامي  والأنظمــة 10	.
المعــاصرة، مطبوعــات جامعــة الإمــارات.

د.محمــد الســعيد عبــد الفتــاح ، الوجيــز في قانــون الجرائــم والعقوبــات الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة 	.11
المتحــدة، القســم العــام ، دار الأفــاق، دار الأفــاق ، الشــارقة ،2202

 د.محمــد شــال العاني،د.عبــد الإلــه النوايســة ، شرح قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإمــاراتي في ضــوء أحــدث 12	.
ــاق، الشــارقة،2022 ــة، دار الآف التعديــات التشريعي

المراجع القانونية المتخصصة 

1  د. اسامة حسنين عبيد ، المراقبة الإلكترونية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2009،	.

	2 ــات . ــة والعقوب ــة العقابي ــاليب المعامل ــث لأس ــوم حدي ــو مفه ــزلي نح ــس المن ــي، الحب ــان الزين ــن رمض د. أيم
ــرة،2005، ــة، القاه ــة العربي ــجون،دار النهض ــة في الس ــلب الحري ــة لس البديل

3 ــوق 	. ــارات حق ــة واعتب ــة الحديث ــة العقابي ــات السياس ــن مقتضي ــام ب ــع الع ــل للنف ــوان ،العم ــت رش  د. رفع
ــرة ، 2014. ــة ، القاه ــة العربي ــان، دار النهض الإنس

4   د. شريف سيد كامل ، الحماية الجنائية للأطفال ، دار النهضة العربية، 2001م	.

5  د. شريــف ســيد كامــل ، تعليــق عــى قانــون العقوبــات الفرنــي الجديــد ، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة ، 	.
.1988

	6 د. عمر سالم ، المراقبة الإلكترونية ، دار النهضة العربية ،القاهرة 2000، مشار اليه غنام علم الاجرام.

د.أمين عبده محمد دهمش



157 دراســات قانونيــة معاصـــرة

7  د.غنــام محمــد غنــام ، حقــوق الإنســان في الســجون ، مطابــع جامعــة الكويــت ، مطابــع جامعــة الكويــت ، 	.
1994

	8 المقيــدة . للعقوبــة  بديلــة  كعوبــة  المجتمعيــة  الخدمــة  ـ  الغيــث  نــاصر  ســلطان  نــاصر  د. 
الإســامية  العلــوم  ،جامعــة  دكتــوراة  أطروحــة  والتطبيــق(،  النظريــة   ( الإمــارات  في 
2023-1-3م.  الدخــول  تاريــخ  التــالي:  الرابــط  عــى  ص79.متــاح   ،2019  الماليزيــة، 

https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/5958

	9 ياسين بوهنتالة أحمد ، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية، مكتبة الوفاء القانونية،الإسكندرية،2015.

الأبحاث المنشورة في مجلات محكمة: 

	1 د.ســامر ســعدون العامري،فريــال صالــح جــالي ،ذاتيــة عقوبــة العمــل للنفــع العــام، مجلــة العلــوم القانويــة .
https://jols.uobaghdad.edu. :كليــة القانــون جامعــة بغــداد، المجلــد 36 2021: متــاح عــى الرابــط التــالي

iq/index.php/jols/article/view/422

	2 د.صفــاء أوتــاني ، العمــل للمنفعــة العامــة في السياســة العقابيــة المعــاصرة ، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم .
http://damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/،2009 2ــة، المجلد25،العــدد ــة والاقتصادي القانوني

stories/425-467.pdf

	3 ــوم . ــة العل ــة والتعليمية،مجل ــة والاجتماعي ــة الصحي ــجون في الرعاي ــق المس ــري ، ح ــس المعم ــادل خمي د.ع
القانونيــة، جامعــة عجــان ،2017

	4 د.محمــد الأمــن البــري، فلســفة العدالــة التصالحيــة ، بحــث قــدم إلى نــدوة المســاهمة المجتمعيــة في إقامــة .
العدالــة الجنائيــة ، 2-1 أبريــل 2008؛ مركــز البحــوث والدراســات الأمنية،،القيــادة العامــة لشرطــة أبــو ظبــي.

	5 د.محمــد فــوزي إبراهيــم ، نظــام الإشراف القضــائي عــى التنفيــذ الجنــائي ، مجلــة الحــق ، جمعيــة الإمــارات .
للمحاميــن والقانونيين،العــدد / 18 لســنة 2015 .

القوانين

• قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم 31 لسنة 2021م	

• القانون رقم )18( لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة البحريني	

• قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 وتعدلايته.	

• قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994م.	

• قانون الإجراءات الجنائية البحريني رقم 46 لسنة 2002	

• قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتهديلاته.	

• الدستور الإمارتي الصادر سنة 1971.	

• المرســوم بقانــون رقــم 24 لســنه 2021 بتعديــل المــاده 13 مــن القانــون رقــم 18 لســنه 2017 بشــان العقوبــات 	
والتدابــر البديلــه البحريني

• القانون رقم 9 لسنة 1976  بشأن الأحداث الاتحادي	

• قانون حقوق الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته	

•  قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في البحرين رقم 4 لسنة 2021	

عقوبة الخدمة المجتمعية في التشريعين الإماراتي والبحريني
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 الوثائق الدولية والتقرير

• تقرير حول قانون العقوبات البديلة بين النظرية العامة والتطبيق ، مركز البحرين لحقوق الإنسان-	

https://bahrainrights.net/wp-content/uploads/2020/10/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88

%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%

A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-1.pdf

•  إعــان فيينــا بشــأن الجريمــة والعدالــة صــدر عــن مؤتمــر الأم المتحــدة العــاشر لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرمين	

المنعقد في فينا من 10 إلي 17 أبريل 2000

http://hrlibrary.umn.edu/arab/vi2000.html

• قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا غــر الاحتجازيــة ) قواعــد طوكيــو( ، التــي اعتمتهــا الجمعيــة العامــة 	

لأمــم المتحــدة   في عــام  1990.

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TR-OHCHR10-28.pdf

• تقريــر المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان ،  العقوبــات البديلــة  سلســلة المســاهمة في النقاشــات البديلــة رقــم 	

5، المغــرب، ص 3. متــاح عــى الرابــط التــالي 

https://www.cndh.ma/sites/default/files/lqwbt_lbdyl.pdf

• النــدوة الدوليــة حــول العقوبــات البديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة التــي أختتمــت أعمالهــا في العاصمــة 	

الربــاط ونظمتهــا جامعــة الأمــر نايــف العربيــة في الفــرة 30-28 يونيــو؛ توصيــات النــدوة عــى الرابــط التــالي : 

https://nauss.edu.sa/ar-sa/news/Pages/29_6_2022.aspx

• ــة العامــة في البحريــن عــى 	 ــن لعــام 2020. موقــع النياب ــة العامــة في البحري ــر الســنوي لأعــال النياب التقري
الرابــط التــالي:

https://www.ppb.gov.bh/arabic/LawAndLegislation.aspx

شبكة الإنترنت

باللغة الانجليزية: 

•	 Kat McClain, Attorney: Community Service Work in Criminal Sentencing, https://www.

criminaldefenselawyer.com/resources/community-service-work-in-criminal-sentencing.

html

-باللغة العربية :

•	 https://www.alittihad.ae/article/48579/2019/

•	 https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2017-09-28-1.1030622

•	 https://alwatannews.net/Bahrain/article/772887/ 

•	 https://uaecabinet.ae/ar/details/news/the-cabinet-approves-a-decision-to-deter-

د.أمين عبده محمد دهمش
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mine-the-community-service-mechanisms

	• مركز البحرين لحقوق الإنسان : : العقوبات البديلة بين التصريحات الرسمية و الواقع المعاكس

•	 https://bahrainrights.net/?p=9582&lang=ar

•	 https://www.ppb.gov.bh/arabic/news-details.aspx?id=RvtIiGtGpNg

•	 https://uaecabinet.ae/ar/details/news/mansour-bin-zayed-issues-decree-establishing-pub-
lic-prosecution-for-community-service

باللغة الفرنسية : 

•	 https : / /www.leg i f rance.gouv. f r /codes/sec t ion_lc/LEGITEXT000006070719/
LEGISCTA000006181728/?anchor=LEGIARTI000006417244#LEGIARTI000006417244

•	 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CODE_CPEN_ARTI_131-

1&scrll=CPEN032366

•	 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CODE_CPEN_ARTI_131-
1&scrll=CPEN001131

•	 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006181731/?an-

chor=LEGIARTI000043341965#LEGIARTI000043341965

عقوبة الخدمة المجتمعية في التشريعين الإماراتي والبحريني



دراســات قانونيــة معاصـــرة160

Publication Specifications

1.	 Researchers are accepted in both English and Arabic.

2.	 The research should not exceed 10,000 words and the editorial board has the 
right to exclude some researches from this condition for reasons related to 
the research authenticity and originality. 

3.	 For researches in the Arabic language, the font should be Traditional Arabic 
size 16, whereas in the margins the same font is used but the size should be 
14. All headlines and subtitles should be Bold. 

4.	 For researches in the English Language, the font should be Calibri size 14, 
whereas in the margins the same font is used but the size should be 12. All 
headlines and subtitles should be Bold. 

5.	 Researches should be done in accordance to  scientifically methods, and 
English researches  should be done according to Oxford Standards for Citation 
of Legal Authorities, 4th Edition that are available on the website: https://
w w w . l a w . o x . a c . u k / s i t e s / fi l e s / o x l a w / o s c o l a _ 4 t h _ e d n _
hart_2012quickreferenceguide.pdf
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Publication Procedures

1.	 The journal is issued semi-annually, i.e., two volumes will be published per 
year, the first of which will be published in January, the second in July. 

2.	 Copies of researches to be published will be sent by email to the secretary of 
the journal who prepares them to be submitted to the editorial board within 
a week. 

3.	 The editorial board will decide the research seriousness, eligibility and validity 
for arbitration according to the journal policy. 

4.	 If the editorial board decided that the research is not valid for arbitration, the 
secretary should inform the researcher within two days after the meeting.

5.	 If the editorial board decided that the research is valid for arbitration, the 
board will appoint two arbitrators who are experienced in the specific field of 
the research and Their degree shall not be less than that of an Associate 
Professor, and in all cases, the academic degree of the arbitrator shall not be 
less than that the Researcher.

6.	 The secretary of the board will transfer the research to the appointed 
arbitrators within one week from the date of its approval for arbitration. 

7.	 The process of arbitration should not exceed three weeks from the date of 
receiving the researches and arbitrators should choose one of the following 
three results:

8.	 The research is valid for publication without modifications.

9.	 The research is valid for publication with minor modifications.

10.	The research is not valid for publication.

11.	In case one of the arbitrators decided that the research is valid for publication, 
while the other decided that the research is not valid for publication, the 
editorial board, after reviewing their reports, may decide to approve the 
research, refuse it, or refer it to an expert arbitrator unless the refusal is due 
to scientific dishonesty. 

12.	The secretary of the board is responsible for informing the researcher about 
the result of the arbitration within a week from the date of its approval by the 
editorial board. 

13.	The researchers who published their researches will get a hard copy of the 
volume in which their researches were published and an electronic copy of 
their researches with the journal logo. 
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